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  . مة  دـــــمق                                      

  
  الإرادة السلیمة الصادرة من ذي اھلیة ھي اساس التصرف القانوني ، فھي التي      

تنشئھ ، وھي التي تحدد آثاره ، وھي كقاعدة عامة صاحبة السیادة والسلطان في ھ ذا  
ي ص  ورة أاعن  ي مج  ال التص  رف الق  انوني، ویكف  ي التعبی  ر ع  ن الإرادة ب  المج ال ،  

كانت دون استلزام شكل خاص لإنشاء التص رف وتحدی د آث اره، وس واء ف ي ذل ك ان        
یكون التعبیر عن الإرادة باللفظ او الكتابة او الإشارة او باتخ اذ أي موق ف آخ ر ی دل     

، واط  لاق 1789ث ورة الفرنس یة   ف ذلك ھ و س لطان الإرادة ، ال  ذي س اد اث ر ال      .علیھ ا 
في ذلك حری ة ارا دت ھ لیس عى وراء تحقی ق مص الحھ عل ى النح و        حریة الفرد ،  بما 
  . الذي یریده ویبتغیھ

  
كان القانون الروماني یستلزم لقیام التصرف ، ان یكون بشكل خ اص ، فعق د    وأنذاك

م ش فویا بص یغة   القرض ك ان لا ی تم الا بالس بیكة والمی زان ، والعق د الش فوي ك ان ی ت        
خاصة تتكون من سؤال من الدائن وجواب من الم دین، والعق د الكت ابي ك ان ی تم ب ان       

  . یجري المدین قید الدین في سجل الدائن
  لطان  الشكل لا الإرادةوعلى ھذا النحو كان المبدأ في القانون الروماني ھو س

رف النظ ر ع ن   صحیحا ، بص أذلك انھ متى اتخذ التصرف احد الأشكال الرسمیة نش
الإرادة حتى ولو كانت ارادة احد الطرفین او كلاھما معیبة او معدومة او مبنیة على 

  . سبب غیر مشروع
  

وم  ع اط  راد نم  و المع  املات ولا س  یما التجاری  ة تح  رر الق  انون الروم  اني م  ن تل  ك    
فوصل ال ى تقری ر مب دأ رض ائیة عق د البی ع والإیج ار والش ركة          ، الشكلیة الى حد ما

تنعق د بمج رد تب ادل الرض ا     كالة عل ى س بیل الإس تثناء ، فكان ت ھ ذه التص رفات       والو
  . دون الحاجة ال اتباع شكل خاص

ثم جاء القانون الكنسي واعتنق مبد أ رضائیة العقود بسبب أخلاقي ، ھو مبدأ احترام 
ومن ذ الق رن  الس ابع عش ر حت ى الق رن التاس ع عش ر ، س اد مب دأ           . العھود والمواثی ق 

وھ و م ن   )) دوم ا (( عبر عن ھ الفقی ھ    يالإرادة لإنتشار المذھب الفردي ، الذسلطان 
 ىاشھر فقھاء الق انون الفرنس ي الق دیم ، ب ان الإتفاق ات تق وم مق ام الق انون بالنس بة ال           

ثیر الأفك ار السیاس یة   أوقد قویت دعائم ھذا المبدأ خلال ھذه الفترة ، تح ت ت   . عاقدیھا
ری  ة السیاس  یة والإقتص   ادیة ، الت  ي لا ت  تلائم م   ع     والإجتماعی  ة المرك  زة ح   ول الح  

الأص ول الش  كلیة والمراس یم المقی  دة لتل ك الحری  ة، وھ  و م ن جھ  ة مب دأ بس  یط س  ھل      
التن  اول ویح  ول دون ارتب  اك الأش  خاص ف  ي اج  راء مع  املاتھم المدنی  ة والتجاری  ة       

بواس طة  الیومیة ، ویسمح في انشاء العقود بالمراسلة الخطی ة او التلغرافی ة ، وحت ى    
الھاتف ، ویضع على قدم المساواة الإرادة الضمنیة والإرادة الصریحة ، طالما انھ لا 

اص او یعل ق ص حتھا عل ى اتم ام مراس یم      خ  یفرض الباس ھذه الإرادة بلب اس لفظ ي   
  . شكلیة او كتابیة معینة
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 نونوجاء القانون المدني الفرنسي وتبنى ھذه العبارة ــ ب ان الإتفاق ات تق وم مق ام الق ا     
 106الم ادة   ( وھ ي تقاب ل    1134الى عاقدیھا ـــ كم ا ھ ي ، فض منھا الم ادة     بالنسبة 

  . التي یسمیھا الفقیھ كاربونییھ بقلعة سلطان الإرادة ) مدني جزائري
تعاقدین ، اح د الأس س   ماذ تقضي باعتبار مبدأ  سلطان الإرادة او مبدا العقد شریعة ال

  . المدني الفرنسي  الجوھریة التي یقوم علیھا القانون
  

المبدا الفردي وسادت المبادىء  صرلكن اختلف الوضع في القرن العشرین ، اذا انح
الجماعی  ة الت  ي قی  دت مب  دا س  لطان ارادة الف  رد ، لأن المب  ادىء الجماعی  ة تس  تھدف    
ص  الح الجماع   ة لا ص   الح الف   رد ، فج   اء ت بقی  ود لحمای   ة الجان   ب الض   عیف ف   ي   

ارادة الجانب القوي ، وتوجیھھا نحو ما یحقق الصالح العام القانوني وتقیید التصرف 
  . للجماعة بطریق مباشر او غیر مباشر

ومثال ذلك ما نراه في عقود العمل ، حیث یقید الق انون م ن حری ة رب العم ل وذل ك      
بوضع شروط ھذا العقد ، كذلك في عقود الإذعان ، التي یضع شروطھا اح د طرف ي   

ون مناقش  ة فیھ  ا ، فی  ذعن الط  رف الآخ  ر ویس  لم بتل  ك   العق  د عل  ى الط  رف الآخ  ر د 
وینص القانون المدني الجزائ ري ف ي ھ ذا الخص وص ، عل ى ان ھ یحص ل         .الشروط 

القبول في عقود الإذعان بمجرد التسلیم بشروط مق ررة یض عھا الموج ب ، ولا یقب ل     
ت  دخل ی ، فف  ي ھ ذه العق  ود ) م  ن الق انون الم  دني الجزائ ري   70الم ادة  ( مناقش ة فیھ  ا  

  . منح القاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة حسبما تقتضیھ العدالةیالقانون و
  

، وم  ن امثل  ة عق  ود الإذع  ان عق  د توری  د المی  اه والغ  از والكھرب  اء والنق  ل والت  امین    
وھ ذا الوض ع   . وكذلك في حال ة احتك ار فعل ي او ق انوني لس لعة او خدم ة ض روریة        

مرا ، كعقد العمل آتنظیم ھذه العقود تنظیما  یحمل المشرع في كثیر من الأحیان على
  . وعقد النقل وعقد التامین

  
ة كما وھكذا لا یمكن حصر القیود التي تحد من مبدأ سلطان الإرادة  في قیود تشریعی

ال ى قی ود قض ائیة تتعل ق      یمك ن م دھا   في عق د العم ل وعق د الت امین ، ب ل      جاء أعلاه 
د القاضي  ، كما یقول العمید السنھوري  ، ان بالنظام العام وحسن الآداب ، حیث یكا
ھ و م ا نص ت عیل ھ     والمنفذ الرئیسي الى ذل ك  . یكون مشرعا في ھذه الدائرة المرنة 

من القانون المدني الفرنسي  من ان الإتفاق ات الخاص ة لا یج وز ان تخ الف      6المادة 
ن الم  دني م  ن الق  انو  96الم  ادة  كم  ا ج  اء ایض  ا ف  ي   . النظ  ام الع  ام وحس  ن الآداب  

الإلت زام س بب غی ر مش روع أو مخ الف للنظ ام        لاذا ك ان مح    :((الجزائري على انھ
فكل ھذه القیود تعتبر قیودا موض وعیة عل ى مب دا    .  ))كان العقد باطلاالعام والآداب،
  . سلطان الأرادة

  
ام  ام المب  ادىء الجماعی  ة ومب  ادىء  ص  رولق د راین  ا ان مب  دا س  لطان الإرادة اخ  ذ ینح 

، فتدخل المشرع بقواعد آمرة لحمایة الطرف الضعیف في التعاقد ، كما فع ل   العدالة
  .في عقد العمل 
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وكما تدخل محددا الفائدة الإتفاقی ة ف ي الق انون الم دني المص ري ، او ملغی ا لھ ا ف ي          

في عقد القرض الإستھلاكي ، او محددا اثمان بعض السلع  القانون المدني الجزائري
  .الجبري عن طریق التسعیر

  
وم ن ثم  ة قی  ود م  ن النظ  ام الع  ام والآداب  تح د م  ن مب  دا س  لطان الإرادة ف  ي مج  ال     

  .حرةالإلتزامات العقدیة ، فلم تعد الإرادة 
  والآداب ، العام  للنظام ا، تعریف ورد الفقیھ السنھوري بھذا الخصوصولقد ا

  : اذ یقول
ا تحقیق مصلحة عام ة بنظ ام   النظام العام ھو مجموعة من القواعد التي یقصد بھ((  

المجتمع الأعلى ، وتعلو على مصلحة الأفراد ، سواء كانت ھذه المصلحة اجتماعی ة  
وتض یق  . او اقتصادیة او سیاسیة ، فلا یجوز للأفراد مخالفتھا  باتفاقات خاصة بینھم

دائ  رة النظ  ام الع  ام اذا تغلب  ت نزع  ة الم  ذاھب الفردی  ة  ، وتتس  ع اذا تغلب  ت م  ذاھب    
  . امن الإجتماعي والإشتركیةالتض

والنظام العام لیس شیئا ثابتا لا یتغیر ، بل ھو شيء نسبي ف ي المك ان وف ي الزم ان ،     
  . ))ومعیاره ھو المصلحة العامة وھو معیار مرن یختلف باختلاف الحضارات

  
ھ ي مجموع ة القواع د الت ي تج د الن اس ملزم ة باتباعھ ا طبق  ا          : ((الآداب العام ة أم ا  

دب  ي ، ص  اغتھ الع  ادات والع  رف وال  دین والتقالی  د ، وال  ى جان  ب می  زان      لن  اموس ا
انساني یزن الطیب والقبیح ، ویمیز بین الخیر والشر ، والآداب كالنظام العام لیس ت  
شیئا ثابتا ، بل تتغیر في الزم ان والمك ان ، واذا ك ان النظ ام الع ام معی اره المص لحة        

وم ن ھ ذا   . لأدب ي ، وھ و ایض ا معی ار م رن      العامة ، فان الآداب معیارھا الناموس ا
الب  اب الم  رن یس  تطیع القاض  ي ان یح  د م  ن س  لطان الإرادة وأن یبط  ل التص  رفات      

  . ))الآداب  و المخالفة للنظام العام
  

ویكاد القاضي ان یكون مشرعا في ھذه ال دائرة عل ى راي الأس تاذ الس نھوري ، انم ا      
ه ، و م ن ث م ف لا یمك ن تحدی د دائ رة       یجب علیھ ا ن یتقید بمصالح امتھ وآداب عص ر 

  . النظام العام والآداب ، الا في امة معینة وفي جیل معین من ھذه الأمة
وھك  ذا كلم  ا ك  ان المح  ل او الس  بب ف  ي أي تص  رف ق  انوني مخ  الفین للنظ  ام الع  ام       

  . والآداب ، كان التصرف باطلا 
  

رادة ، باعتباره ال ركن  اما في الوقت الحاضر مازال القانون یعترف بمبدأ سلطان الإ
الأول والدعامة الكبرى لنظریة الإلتزامات التعاقدیة ، أي استقلال الإرادة في انش اء  

  . العقود مھما كانت شروطھا وانواعھا 
م ن الق انون    106ان ھذا المبدا یكرسھ قانون الإلتزامات والعقود ، اذ جاء في المادة 

عاق  دین ف  لا یج  وز نقض  ھ او تعدیل  ھ الا عل  ى أن العق  د ش  ریعة المت الم  دني الجزائ  ري
  )) .باتفاق الطرفین وللأسباب التي یقررھا القاون 
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س لطان الإرادة ،  أ  والملاحظ في ھذا المج ال أن الق وانین القدیم ة لم ا تعرض ت لمب د      
ارمبدأ س لطان  ص  اذ بمج رد انح . فھي لم تفرق بین العقود المدنی ة والعق ود التجاری ة    

ىء الجماعی  ة ، والنظ  ام الع  ام والآداب قی  دت م  ن ھ  ذا المب  دا الإرادة  وظھ ور المب  اد 
في القوانین الحدیثة سواء ف ي العق ود المدنی ة     شروط اخرى تتمثل في ظھور الشكلیة

ان الموضوع الذي سیتم تناولھ یتعلق بصفة خاصة بالعقود ما وب. او العقود التجاریة 
تب ار ان ھ ذا التط ور الت اریخي     التجاریة ، اذن س یتم التركی ز عل ى ھ ذا الجان ب ، باع     

لكل من الرضائیة والش كلیة عل ى م ر العص ور ، ادى ال ى ط رح اش كالیة الرض ائیة         
ومن ھنا تظھر أھمیة . والشكلیة في آن واحد وما مدى موازین التعامل مع كل حالة 

الموضوع الذي سوف اتناولھ في ھذا البحث ، م ع الأھمی ة النظری ة والتطبیقی ة لك ل      
  . یة والشكلیة ، ولأي منھما تكون الأفضلیةمن الرضائ

  
الأصل العام في الأعمال التجاریة ھي الرضائیة ، لكون ھذا المب دأ ج اء تح ت ت اثیر     
الأفكار السیاسیة والإجتماعی ة المرك زة عل ى الحری ة السیاس یة والإقتص ادیة الت ي لا        

  . تتلائم مع الأصول الشكلیة والمراسیم المقیدة للحریة
  

ة أصول عریقة س ادت لفت رة طویل ة م ن ال زمن ، حی ث ت اثرت بھ ا جمی ع          وللرضائی
التشریعات في العالم ، خاصة منھا التشریعات العربیة ، اذ ن ادت ھ ي الأخ رى بھ ذا     

ومن بین ھذه التشریعات التي ت اثرت بالرض ائیة ، التش ریع الجزائ ري ال ذي      . المبدأ 
نق ل ـ ـ عق د السمس رة ـ الوك الات       اخضع عدة عقود الى مبدأ الرضائیة  مث ل ـ عق د ال   

  ..... التجاریة الخ 
  

والواقع ان ھذه العقود التي تناولھا المشرع الجزائري بالتنظیم ، ھي العق ود الش ائعة   
اما ماتم تناولھ في ھذا البحث ، ھو عق د النق ل ـ وعق د الوكال ة      . في المجتمع التجاري

 ب ول قعقد بمجرد توافق الإیج اب وال رضائیة كما نعلم تنفھي تعتبر عقود  التجاریة ـ   
 باتفاق اذ نص المشرع الجزائري على ان عقد النقل یتم . دون حاجة لأي شكل خاص

كم  ا ان عق  د الوكال  ة التجاری  ة یخض  ع ھ  و الآخ  ر       )تج  اري  38الم  ادة (الط  رفین 
للرضائیة في تكوینھ ، حیث لا یشترط القانون شكلا معینا لإنعق اده ، ویخض ع ایض ا    

  .حریة الإثبات لمبدأ 
حیث  كذلك ،  ، متحققة في اوسع صورھا في شتى جوانب التعاقدكما ان الرضائیة  

بطریق المراس لة ، الأم ر ال ذي یس توجب بق اء الإیج اب لفت رة م ن          احیانا  یتم التعاقد
الزمن، یحددھا العرف التجاري  وطبیعة المعاملات التجاری ة ، حت ى یقت رن القب ول     

  . بھ ویتم التعاقد
  

یعتب  ر الس  كوت بمثاب  ة القب  ول ف  ي مح  یط الإلتزام  ات التجاری  ة ، اذا ك  ان ھن  اك   اكم  
او غی ر  تعامل سابق بین المتعاقدین ، واذا كانت طبیعة التعام ل او الع رف التج اري    

ذلك من الظروف التي تدل عاى ان الموجب لم ینتظر تص ریحا ب القبول ، ف ان العق د     
  ) . مدني جزائري 68المادة (اب في وقت مناسب تم ، اذا لم یرفض الإیج دیعتبر ق
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ب رام العق ود ، كالخطاب ات والب رق     لإكما تجد الرضائیة مكانتھا  ف ي وس ائل متنوع ة    
والھاتف ، نظرا لأھمیة عنصر الوقت لدى التج ار ، وم ا تقتض یھ طبیع ة المض اربة      

  . وتقلبات الأسعار
یع رض الت اجر بض اعتھ ویض ع      وغالبا ما یكون الإیجاب في ھذه الحالة عمومی ا، اذ 

الثمن المحدد لھا ، ویكون ذلك ایجابا منھ للكافة ، ویلزم بموجبھ بالبیع لكل من یتق دم  
  . لھ بالشراء

  
ونتیج  ة لتط  ور المع  املات التجاری  ة ، وخاص  ة ف  ي مج  ال أنش  طة معین  ة كالنق  ل          

جیة لھا ، والتامین، فغالبا ما تبرم العقود في ھذا المجال على اساس وضع عقود نموذ
  . قبولھا بما تضمنھ من شروط او عدم قبولھایكون للراغب في التعاقد من الجمھور 

ا لسیاسة للسرعة و الإئتمان والمرونة في المعاملات التجاریة ، وما یتمیز بھ قوتحقی
التجار من حریة وخبرة ، فیندر بطلان العق د بس بب الغل ط ف ي مح ل العق د او بس بب        

اما في العقود الكثیرة الأھمیة ، فكثی را م ا یض من    . والتدلیس عیوب الرضا كالإكراه
المتعاقدان شروط تعاقدھم ، كالإلتزام بضمان الأشیاء المبیعة فترة معینة ، او تطبیق 

  .من الفسخ في حالة نقص البضاعةالقواعد العرفیة في حالة انقاص الثمن بدلا 
  

التجاری  ة ، نج  د ان المش  رع   وتبع  ا ل  ذلك ونظ  را للإئتم  ان ال  ذي یس  ود المع  املات      
التج  اري  ، ح  رص عل  ى س  رعة وس  ھولة التنفی  ذ بالنس  بة لل  دائن ، لإقتض  اء ال  دیون   

الم دین  ان ی  تم برق ة رس میة ع  ن    فل م یش  ترط لإع ذار   . الناش ئة ع ن العق  ود التجاری ة   
واج از للقاض ي ان   . طریق كتابة ض بط المحكم ة، اذ اكتف ى حص ولھ بطریق ة عادی ة      

جل بالنسبة للأحكام الصادرة في ھذا الخصوص ، وذلك حرصا م ن  یامر بالنفاذ المع
  . المشرع على تنفیذ الإلتزامات التجاریة دون تاخیر

الرض ائیة ، ان یك ون الإثب ات ح ر طلی ق ،       أوالجدیر بالذكر انھ ینتج عن اعتناق مبد
،  اذا اجاز المشرع لأطراف العقد اثباتھ بكافة ط رق الإثب ات ، ای ا كان ت قیم ة العق د      

  . وذلك خروجا عن الأصل العام في القانون المدني 
  

واذاكان مسلك المش رع التج اري عل ى ھ ذا النح و م ن التیس یر ، الا ان ذل ك لا یخ ل          
وال ذي س یتم تناول ھ    . بالأحكام الآمرة التي وضعھا بالنسبة لبعض العقود والإلتزامات

  . اثناء  الكلام عن الشكلیة  فیما بعد
  

وذل  ك بظھ  ور الش  كلیة ف  ي الق  انون     ص  رالملاح  ظ ان مب  دا الرض  ائیة ق  د انح  وم  ن 
  .الحدیث

اذ نرى بان المشرع خرج عن ھذا الأص ل وذل ك بإخض اعھ عق ودا واعم الا تجاری ة       
  . شكلیة معینة تختلف باختلاف العمل المراد انجازهلعدیدة ، 

  
التج ار مراعاتھ  ا   فق د تتمث  ل ھ ذه الش  كلیة ف ي ش  كلیة عرفی ة او ش  كلیة رس میة یلت  زم     

م   الھم اذ نج  د ان ج   ل التج   ار یعتم  دون عل   ى كتاب  ة عق   ودھم واع   .  والإلت  زام بھ   ا  
التجاریة، نظرا لما تمنحھم من سھولة وثقة ، اذ لا یخفى خط ر الإعتم اد عل ى البین ة     

فكثیرا ما تمحى من اذھان الشھود تفاصیل العقود بالنسیان ، خاص ة اذا  . في الإثبات 
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ولا یمك ن ان یت رك الت اجر عق وده تح ت      . اصیل او طال علیھ ا الأج ل  كثرت ھذه التف
رحمة الشھود ، ل ذلك یح رص حت ى ف ي الح الات الت ي ی تم فیھ ا العق د ش فویا ، عل ى            

والدلیل الكتابي لا یتع ارض اطلاق ا   . تاكیده بالحصول على توقیع من الطرف الآخر 
كثر سھولة واس رع م ن   مع ما تقتضیھ التجارة من سرعة ویسر ، بل ھو بدون شك ا

ذل  ك ان التج  ار یطبع  ون ع  ادة نم  اذج العق  ود الت  ي اعت  ادوا عل  ى      . اج  تلاب الش  ھود 
ابرامھا ، بعد دراسة الشروط المطلوبة والإلتزامات المقبولة ، ویتركون على بیاض 
الخانات الخاصة بالشروط القابلة للتغییر ، وفقا لظروف كل عقد ، بحیث لا یستغرق 

  . ثر من لحظاتتحریر العقد اك
  

یھا بنوع البضاعة وثمنھا واسم فكما یرسل التجار لعملائھم فواتیر مطبوعة یذكرون 
ف اذا اش ر علیھ ا    . العمیل بالقبول ، والدین المس تحق لھ م علی ھ ، فتك ون حج ة عل یھم       

ویح  تفظ التج  ار بالمراس  لات المتبادل  ة . العمی  ل ب  القبول  اص  بحت حج  ة علی  ھ ایض  ا 
لات بریدیة او برقیات ، ف ي حلق ات خاص ة بك ل عمی ل عل ى       سواء في صورة مراس

حدى ، بحیث یسھل مراجعة تاریخ العملیات المبرمة مع ك ل عمی ل ومعرف ة حالتھ ا     
ھذه المراسلات لھا طبعا قیمتھ ا ف ي الإثب ات، حی ث ج اء ف ي ن ص الم ادة         . الحاضرة

ة العرفی ة  تكون للرسائل الموقع علیھ ا قیم ة الورق    : (( مدني مصري على انھ  396
تك ون للبرقی  ات ھ  ذه القیم ة ایض  ا اذا ك  ان اص لھا الم  ودع ف  ي    وم ن حی  ث الإثب  ات ،  

  مكتب التصدیر موقعا علیھ من مرسلھا ، وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلھا حتى یقوم 
  )) . واذا اعدم اصل البرقیة فلا یعتد بالبرقیة الا لمجرد الإستئناس. الدلیل عكس ذلك 

  
لتجاریة ، بغی ر ش ك اھ م وس ائل الإثب ات ب ین التج ار ، لأن الأعم ال         وتعتبر الدفاتر ا

واس  رع ، ومظھ  ر ھ  ذه الس  رعة   ) العق  ود ( التجاری  ة اس  ھل م  ن الأعم  ال المدنی  ة    
والسھولة لیس فقط في مجرد كفایة الشھود والق رائن  ، تج ب الكتاب ة ، وانم ا  ایض ا      

لمطبوعة و التي یكفي فیھ ا مج رد   في الأدلة الكتابیة المستمدة من النماذج والفواتیر ا
  . التوقیع ، وذلك لا یتیسر بطبیعة الحال الا حیث تتكرر العقود وتتشابھ

  
كم  ا لا ننس  ى ال  دور الھ  ام ال  ذي یق  وم ب  ھ الع  رف التج  اري والع  ادات التجاری  ة ف  ي      

ھ ذا الإثب ات الس ھل    . استخلاص الإرادة الحقیقة للمتعاقدین حتى عن د قص ور التعبی ر   
  .للمیزتین عامل مكمل 

لأن . یل الحق وق والإلتزام ات الناش ئة عن ھ    والحریة في تكوین العقد والسرعة في تح
  . الجو الخاص للعمل التجاري ھو الذي یقتضي ذلك

  
كذلك لم یتوقف الأمر بالمشرع ب إلتزام التج ار بال دفاتر التجاری ة فحس ب ، ب ل تع داه        

ن الت  اجر لا یكتس  ب الص  فة  وذل  ك بف  رض الإلت  زام بالقی  د ف  ي الس  جل التج  اري ، لأ   
التجاریة الا بقیده في السجل التجاري ، الذي یعد شكلیة مھمة حرص المشرع  عاى 

  .أي عمل تجاري متعلق بھاان یتبعھا التجار ، حینما یریدون القیام ب
  

وتبعا لذلك  رتب المشرع على عدم مسك ال دفاتر بص ورة منتظم ة او ع دم مس كھا ،      
  . ل التجاري ، جزاءات مدنیة وأخرى جزائیة وكذا عدم القید في السج
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كما تتمثل الشكلیة ایضا في بعض البیانات الت ي نج دھا ف ي الس ندات التجاری ة ، ھ ذه       
التجار الى التعامل بھا نظرا لأھمیتھا في الحیاة التجاری ة    أكثیرا ما یلج التي السندات

البیان ات  مث ل الس فتجة    احتوائھا جملة م ن   علىوبناء على ذلك  ، استوجب المشرع 
والتي لم یشترط فیھ ا المش رع الكتاب ة الرس میة ب ل الكتاب ة العرفی ة ، اذن فاس توجب         

، بحیث انھ لا یمكن ان تقوم قانونا الا المشرع لإنشائھا بیانات محددة یجب احترامھا 
والھ دف ال ذي توخ اه المش رع     . اذا صدرت في صك یتضمن ھ ذه البیان ات الإلزامی ة   

لإجراء ، ھ و تحدی د الإلت زام الثاب ت ف ي الس ند التج اري ع اى وج ھ الدق ة ،           من ھذا ا
بحیث یكون كافیا بذاتھ لإثبات مضمونھ، سواء من حیث اشخاصھ او قیمتھ او تاریخ 

  . الأمر الذي یدعم الثقة والإئتمان في السند التجاري . انشائھ او میعاد استحقاقھ 
  

رط الرس میة ف ي بع ض العق ود التجاری ة ،      وقد ذھب المش رع التج اري بعی دا ، فاش ت    
  .وذلك خروجا عن المبدأ العام القائل بان الأعمال التجاریة اصلھا الرضائیة

  
عل ى  ویعتبر خروج المشرع عن ھذا المبدا العام ، استثناء م ن الأص ل ، حی ث ن ص     

وھ ذه العق ود   . بعض العقود التي یجب ان تخضع للكتابة الرسمیة ، كما ذكرنا اعلاه 
ي الش ركة  دلتجاریة ھي عق ود كثی رة ومتنوع ة ، ن ذكر منھ ا ع اى س بیل المث ال عق          ا

  . وعقد بیع المحل التجاري
  

ففي عق د الش ركة م ثلا  اش ترط المش رع انعق اد العق د واثبات ھ بعق د رس مي والا ك ان            
تنش ا بعق د   : ((م ن ق انون الس جل التج اري عل ى ان ھ        9حیث ج اء ف ي الم ادة     . باطلا

الموث ق الش ركات الت ي تتس م بالص بغة القانونی ة الخاص ة بش ركة          رسمي یحرر ل دى 
  )) المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التضامن 

  
 545ام  ا فیم  ا یخ  ص اثباتھ  ا ، فق  د نص  ت الم  ادة   . ھ  ذا فیم  ا یخ  ص انعق  اد الش  ركة  

دلی ل  لا یقب ل أي  . تثبت الش ركة بعق د رس مي والا كان ت باطل ة     : (( تجاري عاى انھ 
  )). اثبات بین الشركاء فیما یتجاوز او یخالف ضد مضمون عقد الشركة

كم  ا ن  ص الق  انون ایض  ا عل  ى ان  ھ یج  ب ان ت  ودع العق  ود التاسیس  یة للش  ركة ل  دى        
  المركزالوطني للسجل التجاري ، وان تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من 

ل عل ق المش رع اكتس اب    ب  ) تج اري  548المادة ( اشكال الشركات والا كانت باطلة 
 19اذ نص ت  الم ادة   . الشركة الشخصیة المعنویة ن على قیدھا في الس جل التج اري  

التسجیل في السجل التجاري عقد رسمي یثبت : (( من قانون السجل التجاري بقولھا 
  )) كامل الأھلیة القانونیة لممارسة التجارة ویترتب علیھ الإشھار القانوني الإجباري 

  )) تجاري جزائري 549المادة (وتقابلھا 
  . المعنویةكما اعتبر المشرع تاریخ ھذا القید ، ھو بدایة تمتع الشركة بالشخصیة 

  
اما فیما یخص الإشھار ، فح ث المش رع الش ركة ع اى الإلت زام بش ھر جمی ع العق ود         

علیھ  ا م ن تغیی رات فیم ا یخ ص راس مال الش  ركة      أ التاسیس یة للش ركة وك ل م ا یط ر     
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وذلك ف ي  .... موضوعھا الخ  تغییر دة او النقصان  ـ تغییر اسم الشركة  ـ سواء بالزیا
وذلك حتى یتسنى للغیر . جریدة الإعلانات القانونیة المعدة لذلك ، وفي جریدة محلیة 

  .الذي یتعامل مع الشركة ، ان یطلع عاى كل ما تقوم بھ الشركة من اجراءات تھمھ
یة ، اجراء شكلي لا بد من التقید ب ھ ، وذل ك   كما یعد التسجیل الدى المصالح الحكوم 

الدول  ة حقھ  ا ف  ي الرس  وم  ، وی  تم ذل  ك بواس  طة الموث  ق ال  ذي  یلزم  ھ  حت  ى تس  توفي 
القانون ب ذلك ، وف ي حال ة ع دم التس جیل او الت اخیر، یتع رض لج زاءات تادیبی ة ف ي           

  . اطار التنظیمات والقوانین المعمول بھا 
  

. الش كلیات ج زاءات تختل ف بحس ب ك ل اج راء        وقد رتب المشرع على مخالفة ھ ذه 
الكتابة الرسمیة في عقد الشركة ، البطلان المطلق ، والبطلان  على تخلففلقد رتب 

  .  النسبي  في الشكلیات الأخرى 
  

، بی  ع  ایض ا  الرس  میة و وم ن العق ود ال  ذي اش ترط فیھ ا المش  رع الجزائ ري الش كلیة      
. د ف ي الش كل الرس مي والا ك ان ب  اطلا     العق   ی تم ترط ان حی ث اش    ، التج اري  المح ل 

كما یجب ان یتضمن العقد بیان ات الزامی ة ، بحی ث رت ب ع اى      ) تجاري  79المادة (
 یتطل  ب العق  د كم  ا . بط  لان عق  د البی  ع    ف  ي العق  د ،  مخالف  ة ذك  ر البیان  ات المق  ررة 

ش  ر ملخ  ص العق  د ف  ي النش  رة نن یأ، ك   اس  تیفاء ش  كلیات آخ  رى ن  ص علیھ  ا الق  انون
میة للإعلان  ات القانونی  ة وفض  لا ع  ن ذل  ك ف  ي جری  دة مختص  ة بالإعلان  ات         الرس  

ع  اى ان یك  ون ، ي یس  تغل فیھ  ا المح  ل التج  اري ت  القانونی  ة ف  ي ال  دائرة او الولای  ة ال
  . الملخص مسبوقا بالتسجیل في السجل التجاري ، والا كان العقد باطلا

لال ھ و المك ان ال ذي یك ون     وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقل ة ، ف ان مك ان الإس تغ    
  . البائع مسجلا فیھ بالسجل التجاري
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  . التعریف بالموضوع  أ ــ        

  
الموضوع الذي سوف یتم تناولھ في ھذا البحث ، ھوعبارة عن طرح أحك ام            

  و ظھ  ور ،وقواع  د قانونی  ة ی  دور فلكھ  ا ح  ول مب  دأ الرض  ائیة ف  ي العق  ود التجاری  ة    
الا ان ھ لتطبی ق ك ل م ن الرض ائیة والش كلیة  ، یتطل ب        . الشكلیة كاس تثناء ی رد علیھ ا   

الأمر من ا البح ث ع ن ان واع العق ود والأعم ال التجاری ة الت ي تخض ع لھ ا الرض ائیة            
باعتبارھ  ا مب  دأ عام  ا ، والعق  ود والأعم  ال التجاری  ة الت  ي تخض  ع لھ  ا ھ  ذه الأعم  ال   

  . ا سبق الكلامكم على المبدأ باعتبارھا استثناء
ش امل  الأمر اعطاء مفھوم ومعیار  یستوجب التجاریة ولمعرفة ھذه الأعمال والعقود

لھذه الأعمال التجاریة ، وذلك عن طریق وض ع ض وابط مح ددة للتمیی ز ب ین العم ل       
تن  اول الرض  ائیة عل  ى ض  وء بع  ض العق  ود والأعم  ال  ت  م .التج  اري والعم  ل الم  دني

  .العقود والأعمال التجاریة بعضتمي في وجود التجاریة ، والشكلیة كعامل ح
  
  

  . ب ــ أھمیة الموضوع
  

في تناولھ مبدا الرضائیة والش كلیة ف ي آن واح د ، وم ا       تظھر اھمیة الموضوع      
مدى موازین التعامل مع كل حالة ، مع النظر الى الأھمی ة النظری ة والتطبیقی ة لك ل     

  . ولأي منھما تكون الأفضلیة المبدأینمن 
  

  . ج ـــ سبب اختیاري الموضوع
  

یرجع السبب في اختیاري ھذا الموضوع ، الى انھ لفت فضولي لمعرفة الأكث ر        
لمعرفة مبدا الرضائیة ومدى سیادتھ لحقبة طویلة من  عنھ ، وذلك عن طریق البحث 

ر ببعض القیود الت ي كان ت م ن بینھ ا     صثم ما لبث ان انح. الزمن ، كسلطان للإرادة 
ر القدیم  ة ث  م تقل  ص وود قدیم  ة جدی  دة  الا وھ  ي الش  كلیة الت  ي ظھ  رت ف  ي العص   قی  

  . للظھور من جدید وبقوة  دورھا قلیلا ثم ھا ھي تعود
  
  

  . د ـــ إشكالیة الموضوع
  

الأصل العام في الأعمال التجاریة ھي الرضائیة ، بمعنى انھا تتم بمج رد تواف ق        
ف إذا ك ان الأم ر ك ذلك إذن، فم ا ھ و تفس یر        . ندون افراغ ذلك في شكل معی ارادتین 

  توجھ المشرع التجاري الى فرض ھذه الشكلیة في أغلب الأعمال التجاریة ؟
  .وما مدى تأثیر ذلك على الحیاة التجاریة ، والمنازعات المتعلقة بھا 
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  . ه ــ منھج الدراسة 
  

لھ ذا الموض وع ، ف ي    ) رن الم نھج التحلیل ي المق ا   ( لقد آ ث رت الدراس ة المقارن ة        
، م ن اج ل    أیض ا القانون الجزائ ري بص فة اساس یة ، والق انون الفرنس ي والمص ري       

ابراز أھم التطورات التشریعیة التي عرفھا الموضوع ف ي ھ ذه الق وانین ، مسترش دة     
  . في ذلك بأراء الفقھاء ومستعینة بأحدث ما توصل الیھ القضاء

  
  

  .و ــ الصعـــــــوبــــــــات 
  

ل وعراقیل عند إعداد ھذا البحث ، ھي قلة المراج ع  لعل ما اعترضني من مشاك     
الإعتماد على  ىالمتخصصة وان وجدت فھي باللغة الفرنسیة ، الشيء الذي دفعني ال

  . الترجمة بمجھودي الشخصي المتواضع 
  

ة ، وبناء على ذلك ارتایت لكي تكون دراسة الموضوع محل ھذا البحث شاملة وكامل
  : لابد من تقسیمھ كالآتي 

  
  
  
  
  

  الأعمال التجاریة ومبدأ الرضائیة فیــــــــــــــــھا:             الفصــــــــــــــل الأول 
  

   التــــــــــــــعریــــــــــــف بالأعمال التجاریـــــــة:            المبـــــــــــــحث الأول 
   في الأعمال التجــــــاریــةالرضائیة كمبـــــــــدأ عام             :ــــــــــحث الثاني المبــــ

  
  
  
  

  اریة ــــــالأعمال التج بعضالشكلیة كعامــــــــل حتمي في :             الفصـــــــــــل الثــــاني 
  

  التاجر والسفتجةالشكلیــــــــــــة كعامل حتمي في التزامات :            المبــــــــــحث الأول    
  ة  ــــــــالعقود التجاری بعضالشكلیة كعامل حتمــــــــــي في            : المبــــــــــحث الثانـي   

  
  : الخــــــــــــــــــا تــمــة 
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   :الفصل الأول                                           

                                
  .         الأعمال التجاریة ومبدأ الرضائیة فیھا                               

  
الت  ي إھ  تم بھ  ا فقھ  اء   تعتب  ر الأعم  ال التجاری  ة م  ن أھ  م الأعم  ال                           

بص فة  من دور مھم في حی اة التج ار والحی اة التجاری ة      تلعبھالقانون، وذلك نظرا لما 
  . عامة 

لھذه الأعمال ،  اھا الفقھومما تجدر الإشارة الیھ أنھ نظرا للأھمیة القصوى التي أعط
ال زمن   م ع م رور   لولق د ح او  . لھا ، لكثرتھا وتنوعھ ا  الم یستطع إیجاد تعریف إلا أنھ

بالفش ل ، ھ ذا م ن جھ ة ، وم ن جھ ة أخ رى ،        ءت لا أن جمیع محاولاتھ ب ا إفعل ذلك 
   .ھا سرداد، مما ادى بذلك الى سرفھناك اختلاط بینھا وبین الأعمال المدنیة

  
ھذا وعلى الرغم من أن الأعمال التجاریة ، صعبة التحدید ، الا ان الأمر یتطلب من ا  

ع ن طری ق وض ع ض وابط تح ددھا واس س منھجی ة        محاولة إعطاء مفھوم لھا وذل ك  
علم  ا ان ھ  ذه الأعم  ال  .  )مبح  ث اول ( ھ  ذا م  ا س  نحاول معالجت  ھ ف  ي  . تق  وم علیھ  ا

  .  )مبحث ثان (،  ویكون ذلك في  تخضع وكقاعدة عامة لمبدأ الرضائیة بصفة عامة
  
  

  : المبحث الأول                               
  

                 .ریف بالأعمال التجاریةالتع                     
  

تعریف عام للأعمال التجاریة ، ف اكتفى   وضع لم یفلح المشرع الفرنسي في           
م  ا أدى ب  بعض الش  راح ال  ى التس  اؤل إزاء ھ  ذا   مذل  ك . بس  رھا كم  ا س  بق وان ج  اء  

  التعداد ،ھل ھو وارد على سبیل المثال أم على سبیل الحصر؟
  
 ویعتبر التاجرون الفرنسي أصلا یعتمد على طبیعة العمل  التجاري ، ولما كان القان 

  . لیس إلا مفھوم ثان ، ولا تحدد على اساسھ الأعمال التجاریة 
وحجتھ في ذاك ، ان ھذه النظرة الموضوعیة ، ترجع الى اعتبار أن العمل التج اري   

ر ع ن ص فة   ھو المحور ال ذي ی دور ف ي فلك ھ الق انون التج اري ، وذل ك بغ ض النظ          
  ) . 1(القائم بھ 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر) 1(

  
ALFRED JAUFFRET , droit commercial , PARIS , L.G.D.J. 22eme edition,1995;p .23      
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، رت ب عل ى ذل ك كثی را م ن      ویلاحظ ان اعتماد القانون التجاري عل ى ھ ذا التص ور    
ات والصعوبات ، مازال ت ت لازم ھ ذا الق انون ال ى یومن ا ھ ذا ، وم ازال الفق ھ          التعقید

   ) .1(یعمل جاھدا على حلھا 
  

وحتى یمكننا حصر الأعمال التجاریة بدقة ، لا بد من توضیحھا وذلك عبر تقسیمات 
  .مختلفة لھا 

ھ وم الأعم ال   فوھذا ما دعانا م ن خ لال دراس ة ھ ذا المبح ث ال ى محاول ة توض یح م        
  .تقسیماتھا المختلفة ، على ان نتناول )مطلب اول ( تجاریة وضوابط تحدیدھا فيال

   ) .طلب ثانيم( في 
  
  
  
  

  :الأول المطلب                                      
  

  . مفھوم الأعمال التجاریة وضوابط تحدیدھا                   
  

     
  

ریف ا ش املا للأعم ال التجاری ة ، خاص ة        تع إعط اء    لیس من الس ھل                    
وعل ى اث ر عج ز     .مصادرھا ، لم تتناولھ ا ب التعریف    لفوان جمیع التشریعات بمخت

، ت رك الب اب مفتوح ا     تعری ف خ اص بھ ا    التشریع وخاصة الفرنسي منھ ف ي إعط اء  
من اج ل الخ روج م ن ھ ذا الم أزق، ال ذي وض عھ         امام الفقھ والقضاء وذلك للإجتھاد

وبطبیع ة الح ال ادت ھ ذه الإجتھ ادات ال ى       ) ف رع اول  (ما سیتم تناولھ في ذاھو. فیھ
والتمیی  ز بینھ  ا وب  ین  ،وض ع ض  وابط متنوع  ة یعتم  د علیھ ا ف  ي تبی  ان ھ  ذه الأعم ال    

ثم حاول الإبتع اد ع ن البن اء التقلی دي وذل ك بالتوج ھ        ، )فرع ثان ( الأعمال التجاریة
  . )فرع ثالث  (، العمل التجاريمنھجیة یقوم علیھا تعریف  أسس الى وضع

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : انظر ) 1(
  

  الجزء الأول في نظریتي الأعمال التجاریة والمھن . القانون التجاري . محمد فرید العریني / د                
  . 65. ص .  1995. الإسكندریة . الجامعیة  دار المطبوعات. التجاریة                    
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  : الفرع الأول                                    
  

  .مفھوم الأعمال التجاریة                         
   

 ،الإش ارة ال ى ذل ك بمفھ وم للأعم ال التجاری ة       تت المش رع الفرنس ي كم ا س بق    أل م ی   
م ن  )  633و 632(ف ي نص ي الم ادتین     ل وارد احیث اننا نجد ب ان التع داد التش ریعي    

مم  ا ادى ال  ى خل  ق اش  كالیة    الق  انون التج  اري الفرنس  ي ، وارد عل  ى س  بیل المث  ال    
  . بخصوص الأعمال المستحدثة والتي لم یتناولھا ھذا التعداد

  
  .الأعمال المنصوص علیھا قانونا: أولا 

  
ھا فاضفى علیھا الصفة طبیعت بتحدیدھي تلك الأعمال التجاریة التي قام المشرع       

ان اذ یج ب عل ى الأش خاص    . التجاریة ، وطبقا لذلك لم یعد ھناك ش ك ف ي تجاریتھ ا    
بحیث لا یج وز لھ م الإتف اق عل ى جع ل العم ل       . یلتزموا بما قرره المشرع في شانھا 

مدنیا بعد ان اعتبره المشرع تجاریا ، لأنھ اذا كان العم ل م دنیا او تجاری ا  لا علاق ة     
وھي مسألة تتعلق بالنظ ام  . طبیعة العمل ذاتھا  الى ة الأشخاص ولكنھ یرجعلھ برغب

  . العام 
  

محكمة النقض ان تراقب محكمة الموضوع في تحدید طبیعة العمل من لذلك یتوجب 
ویكون القرار التي تتخذه محكم ة الموض وع ف ي ھ ذا     . والنتائج التي تترتب عن ذلك 

  . نونیة الخصوص  من قبیل الفصل في مسالة قا
  

 ف ي الق انون التج اري    وتعتبر الأعمال التجاریة التي ن ص علیھ ا المش رع الجزائ ري    
 :وردت على سبیل المث ال لا الحص ر، وذل ك م ا یفھ م م ن ن ص الم ادة الثانی ة بقولھ ا          

  ......)) یعد عملا تجاریا بحسب موضوعھ ((
ھ  ا أعم  الا  ث  م تن  اول المش  رع الجزائ  ري نوع  ا آخ  ر م  ن الأعم  ال التجاری  ة واعتبر    

وطائف ة ثالث ة م ن الأعم ال اعتبرھ ا تجاری ة       ) المادة الثالثة ( تجاریة من حیث الشكل
  ) . المادة الرابعة( بالتبعیة 

  
  . الأعمال المستحدثة: ثانیا 

  
یضع في ان المشرع الفرنسي بوضعھ التعداد التشریعي للأعمال التجاریة ، لم        

أعمالا تجاریة ، مم ا ادى بالقض اء ال ى الإجتھ اد      الحسبان بانھ قد تظھر في المستقبل
والقیاس على الأمثلة التي جاءت في التعداد التشریعي ، ما یعرض علی ھ م ن اعم ال    
جدی  دة ، وی  رى وج  وب اعتبارھ  ا تجاری  ة ، فتخض  ع لأحك  ام الق  انون التج  اري ، أو    

  ) . 1(اعتبارھا  مدنیة فتخضع لأحكام القانون المدني
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :انظر ) 1(
  . دارنشر الثقافة بالإسكندریة . الطبعة الأولى . القانون التجاري المصري . محسن شفیق /  د                     

    . 136. دون سنة نشر ص                      
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  :الفرع الثاني                                
  

  . الأعمال التجاریةضوابط تحدید                       
  

یمكن استنباط الضوابط التي تمیز العمل التجاري وذل ك م ن اس تخلاص الخص ائص     
الت  ي اعتبرھ  ا المش  رع عن  دما ن  ص عل  ى تجاری  ة الأعم  ال التجاری  ة ف  ي التع  داد           

  . التشریعي ، فكل عمل منھا یدل على التجاریة في نظر المشرع
  

فقھ باستخلاص الممیزات والصفات التي تفرق بین العم ل التج اري ع ن    لذلك اھتم ال
العم  ل الم  دني ، وح  اول ان یردھ  ا ال  ى اص  ول جامع  ة ، فظھ  رت بع  ض الض  وابط    

  . والمعاییر یمكن معھا الإستعانة في تحدید وصف العمل 
  

  . ضوابط موضوعیة: أولا 
     

ولق د اطل ق علیھ ا    . ر التداولعیار المضاربة ، ومعیاتنحصر ھذه المعاییر في م      
تلك التسمیة،لأنھا تنظر ال ى العم ل التج اري ، نظ رة موض وعیة بمعن ى ال ى طبیع ة         

  .  العمل ولیس لصفة القائم بھ 
   
  .ــ معیار المضاربة 1
  

یكم ن  ]  Renault et caens[معیار العمل التج اري ل دى الأس تاذین                   
لمض اربة بمعن ى أن العم ل التج اري ھ و ك ل عم ل        في أن العمل التجاري ھو فكرة ا

  ) .1(یستھدف الى تحقیق الربح وذلك عن طریق المضاربة 
یمی ز العم  ل  ویق ول اص حاب ھ ذا لمعی ار ، ان الس عي وراء تحقی  ق ال ربح ھ و ال ذي         

التجاري ، والمثال على ذلك الشراء لأجل البیع ، فالمشتري یشتري السلعة من اج ل  
   . بر من ثمن الشراء بقصد الربح ، وطبقا لذلك یعتبر عملھ تجاریاإعادة بیعھا بثمن اك

ویعاب على ھذا المعیار القصور ، فھناك م ن الأعم ال م ا یع د تجاری ا حت ى ول و ل م         
خرى ومن جھة أ یكن الغرض منھ تحقیق الربح كالبیع بالخسارة مثلا ھذا من جھة ،

ھن  اك أعم  ال مدنی  ة ھ  دفھا فلا یقتص  ر تحقی  ق ال  ربح عل  ى المھ  ن التجاری  ة وح  دھا ، 
وم ع ذل ك لا   )  اص حاب المھ ن الح رة     الحرفیین ـ المزارعین  ـ ( تحقیق الربح ایضا 

  .) 2(. یعتبر عملھم تجاریا 

اري ف ي  ج  المضاربة ف ي تحدی د طبیع ة العم ل الت     معیارلذالك لا یمكن الإعتماد على 
بع  ض أخ  رى تكش  ف ع  ن  مع  اییربع  ض الأحی  ان ، وھ  و م  ا یس  توحب البح  ث ع  ن   

  . المضاربة في اظھارھا معیارلح یصري التي لا جاوانب  العمل التج
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر  )1(

 ،بی روت   ،العربیة للطباعة والنشردار النھضة  ،والتاجرالتنظیم القانوني للتجارة  ، ھاني محمد دویدار/  د                        
  .  133.  ص            133. ص       1997

  :انظر )2(
DOMINIQUE LEGEAIS , droit commercial , PARIS , dalloz , 11eme edition , 1997 , p.29 
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  .معیار التداول     ـ 2
  

التداول ،  یقصد بالتداول النقل والحركة ،  حیث ذھب بعض الفقھاء الى ان            
مؤدى ھ ذا المعی ار أن الأعم ال    و . ھو الذي یمیز بین العمل التجاري والعمل المدني

التجاریة ھي التي تتعلق بتداول الثروات من وقت خروجھا من ی د المن تج ال ى وق ت     
ولا تثب ت الص فة التجاری ة للعم ل التج اري الاإذا ك ان        ) .1(وصولھا الى ید المستھلك 

  .سلع والأشیاء ، لأن الحركة ھي التي تنسجم مع روح التجارةالغرض منھ تحریك ال
  

ي حال أفاذا تناول العمل القانوني السلعة وھي في طور السكون ، فلا یمكن وصفھ ب
  . من الأحوال بانھ عمل تجاري ، بل یعد عملا مدنیا

 وترتیب  ا ل  ذلك لا تعتب  ر الأعم  ال القانونی  ة الت  ي یق  وم بھ  ا المن  تج م  ن قبی  ل الأعم  ال     
ف اذا ب اع مزارع ا    . الرك ود  التجاریة ، لأن السلعة في ید المن تج لا ت زال ف ي مرحل ة     

وعلى العك س  . المحصولات الزراعیة من ارضھ ، فلا یعتبر ھذا البیع عملا تجاریا 
یقوم  على انھمن ذلك ، یعد الشخص الذي یشتري ھذه المحصولات من اجل بیعھا ، 

  . سلعة وادخلھا في اطار التداولبعمل تجاري لأنھ ادى الى تحریك ال
  

اس باغ الص فة التجاری ة عل ى     ف ي   ف ي بع ض الأحی ان     فلحغیر ان معیار التداول لا ی
ولك ن ایض ا یش مل     ا، عل ى ان الت داول لا یقتص ر عل ى الس لع وح دھ      بعض الأعم ال  

صحاب المھن الحرة ، ومع ذلك لا یعتبر العمل الذي یقوم ب ھ  أ الخدمات التي یؤدیھا 
   .الأشخاص من الأعمال التجاریة  ھؤلاء

  
ومن المؤكد أن ھذا المعیار لم یعد قاصرا على التجارة وحدھا، یحیث یمكن توسیعھ  

على نحو یسمح بإنصرافھ أیضا إلى المھن الزراعیة، على أساس أن المزارع یساھم 
أیض  ا ش  أنھ ف  ي ذل  ك ش  أن الص  انع ف  ي تحری  ك المنتج  ات الزراعی  ة ودفعھ  ا إل  ى ی  د   

  ) . 2(ھلكالمست
           

  
  .ضوابط شخصیة: ثانیا

   
یطل  ق علیھ  ا ال  بعض بالطائفی  ة ، لكونھ  ا ت  اثرت     و الشخص  یةتس  مى بالمع  اییر       

وتش  مل ھ ذه المع اییر معی  ار المش روع  ومعی  ار    . بالنزع ة الذاتی ة للق  انون التج اري    
  . الحرفة التجاریة واخیرا معیار الوساطة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : انظر) 1(

  المطبعة العربیة الحدیثة . والتاجر نظریة الأعمال التجاریة. الجزء الأول . القانون التجاري الجزائري . احمد محرز / د           
  .  45. ص ،  1987                     

  : انظر ) 2(
  . منشأة المعارف بالإسكندریة . الأعمال التجاریة والتجار والشركات التجاریة والصناعیة . مصطفى كمال طھ /  د                   

  . 139. ص . دون سنة نشر                    
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  .معیار المشروع   ــ 1
  

اذا تم  ت مباش  رتھ عل  ى  الا لا ی دخل العم  ل  ف  ي نط  اق الق انون التج  اري                
ویقصد بالمشروع التكرار المھني للأعمال التجاریة إستنادا الى تنظیم . وعشكل مشر

حیث یباشر الشخص العمل ف ي مح ل مس تعینا     مادي سابق یكفل استمرارھا ودوامھا
اما القیام بالعمل المنفرد من طرف شخص ما ، ف لا یك ون الا عم لا م دنیا      ).1( بالغیر

  . ولا یصل الى مستوى المعاملات التجاریة
  

  : رایھم من ناحیتینویعزز اصحاب ھذا المعیار 
  :الأولى

 أصحاب ھذا الرأي رىیبالرجوع الى المشروع في تحدید نطاق القانون التجاري ،  
بان ذلك انسب وابسط من الإعتم اد عل ى العم ل الق انوني المنف رد، لأن المش روعات       

  .غالبا ما تقترن بمظاھر خارجیة تنبىء عنھا 
  :الثانیة

س ند جزئ ي ف ي نص وص الق انون التج اري الجزائ ري          وان ك ان ل ھ   المعی ار ھذا إن 
إلا إذا الص فة التجاری ة   حیث توجد ھناك طائفة من الأعمال التجاریة التي لا تكتسب 

، غیر ان ھناك بعض الأعم ال تعتب ر تجاری ة ول و     المشروع  سبیلتم مباشرتھا على 
  ) . 2(اجل البیع وقعت منفردة ، كما ھو الحال بالنسبة للشراء من 

انھ لا یمك ن الإكتف اء عل ى المش روع ف ي تحدی د نط اق الق انون التج اري، الا اذا          كما 
ت  دخل المش  رع بنص  وص قانونی  ة ، فیق  وم بتع  دیل الوض  ع الق  ائم ، فیغف  ل الأعم  ال      

    .التجاریة المنفردة ، ویبقي على المشروعات التجاریة
ی ة ت دار بأس الیب ش بیھة بالمش روعات ،      غیر أنھ من الناحیة العملیة ، ھناك مھن مدن

  .كمكاتب المھندسین والمحامین والأطباء 
  

على ك ل الص عوبات الت ي قام ت بش ان ترس یم        لا یقضي معیار المشروعونعتقد بأن 
الحدود بین العمل التجاري والعمل المدني، على اساس ان ھناك بعض الأعمال التي 

  ). 3(المھندسین والأطباء والمحامین  تدار باسالیب شبیھة بالمشروعات ، كمكاتب
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ
 : انظر ) 1( 

   139. ص ، المرجع السابق ، محمد ھاتي دویدار / د                       
  :انظر)2(

  . الجزائريمن القانون التجاري  2المادة                        
  :انظر ) 3(

  .  140و 139. ص .  1977 ،دار النھضة العربیة للنشر والطباعة  .القانون التجاري . علي حسن یونس /  د                             
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  .معیار الحرفة التجاریة   ــ 2
  

أن أس  اس مفھ  وم العم  ل التج  اري ھ  و الحرف  ة     ]  RIPERT[ی  رى الفقی  ھ            
ضي الحرفة التجاریة القیام بعدد معین من الأعمال القانونیة كش راء  التجاریة ، إذ تقت

المواد الأولیة وبیع المنتجات وإبرام عقود النقل وغیرھا من الأعمال ، بحیث یتض ح  
والمثال على ذلك أن یق وم ب ائع   . طابع الإحتراف جلیا من طبیعة ومحل ھذه الأعمال

إذن فشراء مثل ھ ذه الكمی ة   .و منتظم التجزئة بشراء كمیات كبیرة من السلع على نح
الكبی رة م  ن الس  لع والبض  ائع ، ت  دل عل ى أن الش  راء لا ی  تم للإس  تھلاك وإنم  ا ینب  ىء    

   ).1(الإنتظام في الشراء عن نشاط تجاري یحترفھ المشتري 
  

الفقیھ یعد العمل التجاري ذلك العمل الذي یتم في إطار ممارسة  ھذا فحسب رأياذن 
بحیث یعرفھا بأنھا تك ریس إعتی ادي للقی ام بمھن ة تجاری ة م ن أج ل        الحرفة التجاریة 

ویس تدل  . الإرتزاق ، ویضیف بأن الت اجر یس تھدف نفع ا عام ا م ن ممارس ة التج ارة       
على الإحتراف بتكرار ذات الأعمال بالنمط ال ذي یص احب القی ام بھ ا وبص فة عام ة       

  .التنظیم المادي للنشاط والذي یعلم الغیر بوجود الحرفة
  
المش  روع م  ن حی  ث  انھم  ا یقتض  یان   عی  ارمالحرف  ة التجاری  ة م  ن  معی  ارقت  رب یو 

كم  ا یوض  ح ریبی  ر فك  رة الحرف  ة    . تك  رار وق  وع العم  ل بص  فة منتظم  ة ومس  تمرة    
التجاریة ، بان ممارستھا تحتاج الى بعض المظاھر الخارجیة كفتح مح ل و توظی ف   

الحرف ة التجاری ة    معی ار أن الا ان الفقی ھ ی رى ایض ا ،    . عمال والإتص ال ب الجمھور   
المش روع  م ن حی ث ان الأول ى تص لح ف ي تحدی د نط اق الق انون           معی ار ختلف ع ن  ی

   . التجاري في ظل التشریع القائم ، خلافا لمعیار المشروع 
  

ق دم معی ارا لتحدی د نط اق     یقض ي عل ى الص عوبة ولا    یان ھ لا  ھذا المعیارویعاب على 
ئرا لمعرف ة ماھی ة الحرف ة التجاری ة ، خصوص ا      القانون التجاري ، اذ یظل البحث دا

. وان الإعتماد على العرف التجاري في ذلك لایكفي لتوضیح الغرض المقصود منھا
جان  ب الح  رف التجاری  ة حرف  ا اخ  رى مدنی  ة ، وتحص  ل ممارس  ة ك  ل م  ن    بوتوج  د 

تكون لھ ذات المظاھر والأم ارات الت ي    ھما كما ان كلا . الحرفتین بطریقة متشابھة
فالمحامي الذي یتخذ لھ مكتبا ویستخدم بعض الموظفین ویتصل بالعملاء، . خرى للأ

كما ھو الحال بالنس بة للت اجر، وم ع ذل ك لا یباش ر المح امي حرف ة تجاری ة ب ل بق وم           
  ) .  2(بعمل مدني

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  :انظر) 1(

  .  136و 135. ص . المرجع السابق . ھاني محمد دویدار /  د                 
  : انظر ) 2(

  .  132. ص . المرجع السابق . علي حسن یونس /  د                 
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   . ــ معیار الوساطة 3

  
ل التجاریة التي یترتب علیھا الوساطة ب ین المن تج   االصفة التجاریة تثبت للأعمان    

قانونیة التي ترد على الس لعة ھ ي ف ي ی د المن تج او المس تھلك       فلأعمال ال. والمستھلك
كما اذا باع المزارع المحصول الناتج م ن ارض ھ ،    .تعتبر من قبیل الأعمال المدنیة 

ذل ك م ن الأعم ال     راما غی  . اشترى شخص الغذاء والملابس لھ ولأسرتھ  اذا او كما
رة علیھ ا وبیعھ ا ، فتعتب ر م ن     قوم بھا الوسطاء كنق ل الس لعة والسمس    یالقانونیة التي 

  .قبیل الأعمال التجاریة
معی ار الت داول ، وان كان ت الوس اطة اوس ع       نویقترب معیار الوساطة ف ي معن اه م     

ي لا یش ملھا الت داول ، كم ا ھ و     ت  واشمل ، اذا تندرج تحتھا بعض الأعمال القانونیة ال
س طاء دون ان یترت ب علیھ ا    الشان بالنسبة لجمیع الأعمال القانونیة التي یقوم بھ ا الو 

ب ان بع ض الأعم ال التجاری ة      ھ ذا المعی ار  و مع ذلك یلاحظ انص ار  . تحریك السلعة
المنصوص علیھا في القانون ، لا یقتضي وجود الوسطاء ، و انما استوجب المشرع 

  . تجاریتھا بالنظر الى اعتبارات اخرى مستمدة من مقضیات الحیاة التجاریة 
  

ی ع الأعم ال   الوساطة لا یص لح ف ي وض ع معی ار ینطب ق عل ى جم       وتبعا لذلك فمعیار
وش أن معی ار الوس اطة ف ي ذل ك       ،تجاری ة بع ض الأعم ال    یفس ر  نوان كا. التجاریة 

  . شأن المعاییر الأخرى التي قال بھا الفقھاء كمعیار المضاربة ومعیار التداول
  

  .تقییم المعاییر الفقھیة: ثالثا
  
التي سبق بیانھ ا   المعاییرالإعتماد على أي واحد من ھذه یظھرمما تقدم انھ لا یمكن  

 المع اییر كل واح د م ن ھ ذه ا    یفید ولكن. كمعیار كاف لتحدید نطاق القانون التجاري 
في الكشف عن بعض الأعمال التجاریة ، بسبب تنوع الوسائل والأھداف التي تسعى 

قاول ة تعتب ر م ن مقوم ات     فالمضاربة والت داول والوس اطة والم  . الیھا الحیاة التجاریة
ولذلك یحتاج القاض ي والفقی ھ ال ى ھ ذه النظری ات جمیع ا لك ي        . التجارة ومقتضیاتھا 

التش ریع   ان وكم ا نعل م م ن   . یعتمد علیھا ، في استخلاص خصائص العمل التجاري 
یعتم  د ف  ي بی  ان نط  اق الق  انون التج  اري عل  ى ك  ل م  ن النظری  ة الموض  وعیة    الق  ائم 

وھ  و م  ا یب  یح للقاض  ي او الفقی  ھ ان یعتم  د ف  ي بی  ان الأعم  ال   والنظری  ة الشخص  یة ،
االتجاری   ة عل   ى ك   ل م   ن المع   اییر الموض   وعیة والشخص   یة الت   ي تنط   وي علیھ   ا   

  ) . 1(النظریات المتقدمة ، وذلك بالقدر الذي لا یتعارض مع النصوص التشریعیة

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  :انظر ) 1(

   143. ص ، المرجع السابق ، علي حسن یونس /  د              
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وختاما لما سبق فانھ لوضع معیار منضبط للعمل التجاري أھمیتھ المحوریة، ذلك ان 

وبالت الي لا  . نطاق تطبیق القانون التجاري ، یتحدد بصفة اساسیة بالأعمال التجاریة 
ة اقتص  ادیة مس  تحدثة ال  ى یت  اتى اتس  اع نط  اق تطبیق  ھ ، الا م  ن خ  لال اض  افة انش  ط 

  .التعداد الوارد بالقانون للأعمال التجاریة
  

والمعیار المنضبط یتعین اقامتھ على اسس منھجیة محددة ، یمكن معھا التوصل ال ى  
  ) . 1( صیاغة تعریف العمل التجاري

  
  
  

         
  .موقف الشرع الجزائري    
  

ع داده للأعم ال التجاری ة ، ن رى     حسب تتبعنا لمسلك المشرع الجزائري ف ي ت          
  . بانھ لم یتبع  معیارا ثابتا 

  
فاحیانا یعتبر العمل تجاری ا ول و وق ع بص فة منف ردة ، وت ارة اخ رى یش ترط مباش رة          

  .العمل التجاري على وجھ المقاولة
  

في حین نرى من جانبنا ، ان المعیار المنضبط  لتحدید العم ل التج اري ، یق وم عل ى     
راسمالي الذي یعتمد بالدرج ة الأول ى ، عل ى س یطرة رب العم ل      عنصر المشروع ال

  . ، وتحقیق الربح النقدي والإنتاج من خلال دورة راس المال واستغلالھ لقدرة العامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ

  : أنظر )  1(

  
    145. ص ، المرجع السابق ، محمد ھاني دویدار /  د                         

  
  
  
  



 20

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 21

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 23

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 24

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 25

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 26

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 27

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 28

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 29

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 30

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 31

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 32

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 33

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 34

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 35

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 36

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 37

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 38

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 39

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 40

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 41

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 42

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 43

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 44

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 45

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 46

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 47

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 48

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 49

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 50

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   



 51

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 52

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 53

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 54

 
      

  
  

       
  
  
   
  

      
          

  
  
  

     
       

                          
                    

                                       
  
  

        
  

  
  

                                           
  

                                                      
             

  
           

      
   

  
 
    

     
  

   
  
  
  



 55

  
  
 



 32

  
                                

  : المطلب الثاني                                    
  

  .والنظام القانوني لھا التقسیمات المختلفة للأعمال التجاریة          
                     

الأعم  ال .طوائ  ف  ثلاث  ةال  ى قس  م المش  رع التج  اري الأعم  ال التجاری  ة                
بطبیعتھ  ا ، ة الأص  لیة ، والطائف  ة الثانی  ة م  ن الأعم  ال التجاری  ة ھ  ي مدنی  ة    التجاری  

دورھا م  ن ت  اجر لحاج  ات تجارت  ھ ، وھ  ي الأعم  ال    ص  ولكنھ  ا تع  د تجاری  ة بس  بب  
ام  ا الطائف  ة الثالث  ة فھ  ي تتمث  ل ف  ي الأعم  ال التجاری  ة بحس  ب        . التجاری  ة بالتبعی  ة 

الأعمال المختلط ة والت ي یك ون     الشكل،واخیرا تاتي الطائفة الرابعة والأخیرة، وھي
وھذا ما دعان ا   فیھا العمل تجاریا بالنسبة لأحد الطرفین ومدنیا بالنسبة للطرف الآخر

وقد سن المشرع أحكاما عامة لھذه الأعمال ، بحیث ) . فرع اول( الى تناول ذلك في 
ری ة  خاصة بھا ، اذ تشكل في مجموعھا النظام القانوني للأعمال التجاتتضمن قواعد 

  ) . فرع ثاني(ویكون في 
  
  

  :الفرع الأول                                         
  .التجاریة  المختلفة للأعمال التقسیمات                            

  
  

قلنا فیما سبق أن ھناك أعمال تجاریة تشكل كتلة واحدة بحیث تخضع                    
ل أش  كالا بخص  وص ذل  ك، وعل  ى ھ  ذا الأس  اس ص  نفھا   كلھ  ا ل  نفس الق  انون ولا تمث   

 )أولا(وتتمثل ھذه الأعمال ف ي الأعم ال التجاری ة الأص لیة    . المشرع في نفس الخانة 
واخی را   )ثالث ا (الأعمال التجاریة بحسب الش كل  و )ثانیا(ثم الأعمال التجاریة بالتبعیة 

اتھا ، لأن ھ یطب ق   بحیث صنفت على أساس انھا اعم الا مس تقلة ب ذ    الأعمال المختلطة
  ) . رابعا( .في شانھا احیانا القانون المدني واحیانا اخرى القانون التجاري

  
   .الأعمال التجاریة الأصلــــــــــــــــــــیة: أولا

  
لا یث  ور ادن  ى إش  كال ح  ول إض  فاء الص  فة التجاری  ة عل  ى الأعم  ال التجاری  ة              

ي ، ولا یل زم القض اء الإجتھ اد ف ي ش انھا      المشمولة بالتعداد الوارد في التقنین التجار
فھي أعمالا تجاریة بحسب ن ص الق انون، ولق د أطل ق علیھ ا الفق ھ الأعم ال التجاری ة         

   ) .1() الأصلیة ( بطبیعتھا 
والأعم  ال التجاری  ة بطبیعتھ  ا او كم  ا یس  میھا ال  بعض بالأعم  ال الأص  لیة ، تنقس  م        

  :بدورھا إلى قسمین 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر )  1(

  . الجزائريمن القانون التجاري . المادة الثانیة              
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وھ   ي الأعم   ال الت   ي تع   د تجاری   ة ول   و تم   ت م   ن قب   ل الش   خص م   رة      : الأول   ى 
  ".بالأعمال التجاریة المنفردة" ویطلق علیھا ،واحدة

  
وجھ التكرار وتمت في إط ار  وھي تلك التي لا تعد تجاریة إلا إذا تمت على : الثانیة 

   ". بالمشروعات التجاریة "  الفقھ علیھاویطلق . من التنظیم من قبل القائم بھا
 ویرج  ع ھ  ذا التمیی  ز ب  ین الأعم  ال التجاری  ة بطبیعتھ  ا ال  ى اس  تخدام المش  رع لف  ظ         

عند نصھ على بعض صور الأنشطة التي تع د أعم الا تجاری ة ، ف ي       >المشروع  <
ویلاح ظ  .  للنش اط التج اري    دم ذلك اللفظ بالنسبة الى ص ور أخ رى  حین أنھ لا یستخ

م ن  )  633 632( في ھذا الصدد أن المش رع الفرنس ي إس تخدم ف ي نص ي الم ادتین       
ویعني المشروع  في بعض صور الأعمال >  entreprise < القانون التجاري لفظ 

الفرنس  ي  والإص  طلاح. التجاری  ة ، ول  م یس  تخدمھ ف  ي ص  ور أخ  رى لھ  ذه الأعم  ال   
المش  ار إلی  ھ ت  رجم ال  ى اللغ  ة العربی  ة ف  ي نص  وص الق  انون التج  اري باص  طلاح         

  . المشروع
  
  
  .Les actes de commerce singuliers ــ الأعمــــــــــال التجـــــــــاریة المنفردة    1
  

الشراء لأجل البیع ـ أعمال الصرف والبنوك ـ : تشمل الأعمال التجاریة المنفردة      
ـ وعملی ات الوس اطة لش راء وبی ع العق ارات او المح لات التجاری ة والق یم            السمس رة 
ولقد استبعد المشرع المصري ش راء العق ارات لإع ادة بیعھ ا ، ویب رر      .  )1(العقاریة 

ھ  ذا الحك  م أن العق  ارات ثابت  ة مم  ا بنف  ي فك  رة الت  داول الس  ریع وھ  ي ق  وام العم  ل        
لعق  ارات یخض  ع لإج  راءات التس  جیل مم  ا  التج  اري ، فض  لا ع  ن أن انتق  ال ملكی  ة ا 

  .لایتفق وروح التجارة
  
، غی  ر أن  ھ وم  ع التط  ور الإقتص  ادي ظھ  رت مض  اربات عقاری  ة واس  عة النط  اق        

، مم ا ح اد   واستثمرت أموالا طائلة في شراء الأراضي وتقسیمھا وبیعھا بقصد الربح
ا خص ائص العم ل   ببعض الفقھاء الى التسلیم بأن العملی ات العقاری ة إذا ت وافرت فیھ     

وق د یعت رض عل ى ذل ك     . التجاري یمكن إعتبارھا تجاریة كالعملیات على المنقولات
بأن ملكیة العقار یخضع للتسجیل وھو لا یتفق مع نظام الإثب ات التج اري ال ذي یق وم     

   .الحریة مبدأ على
  

م ة  وإذا كانت حریة الإثبات ھي القاعدة العامة في القانون التج اري ، فإنھ ا غی ر لاز   
فتأس  یس عق  د الش  ركة م  ثلا یتطل  ب إثبات  ا كتابی  ا فض  لا ع  ن أن  ھ  .  ةللأعم  ال التجاری  

  . یخضع كذلك لإجراءات الشھر 
ولھذه الأسباب اعتبر كثیرا من التقنینات المختلفة المضاربات العقاریة م ن الأعم ال   

  . التجاریة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  : انظر ) 1(
  . فقرة اولى من القانون التجاري الجزائري 2المادة           
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الأوراق التجاری  ة ض  من   اعتب  ر الجزائ  ريھ ھ  و ان المش  رع  جوم  ا یمكنن  ا اس  تنتا  
بحسب الش كل ، عل ى خ لاف نظی ره المص ري ال ذي اعتبرھ ا م ن         الأعمال التجاریة 

    ) .أعمالا منفردة (الأعمال التجاریة بحسب الطبیعة 
  
  . Les entreprises commerciales         . اریةـــــالمشروعات التج ــ   ـ 2
  

یمیز الفقھ التجاري بین الأعمال التجاریة المنفردة وبین المشروعات التجاری ة ،       
جھ المقاولة ـ المادة وـ الأعمال التجاریة على أو كما یطلق علیھا المشرع الجزائري 

) من التقن ین التج اري المص ري    2 المادة(من القانون التجاري الجزائري وتقابلھا  2
الإش ارة   تكما سبق للأعمال التجاریة  لواردة بالتعداد التشریعي ا إستنادا الى الألفاظ

  . الى ذلك أعلاه 
  

والمقاولة ھي ترجمة لكلمة مش روع ، ویقص د بھ ا المش رع ف ي ھ ذه الحال ة ، تنظ یم         
عاره المشرع لفكرة نشاط معین في شكل مشروع ، وھو المعنى الإقتصادي الذي است

  . المقاولة 
لذلك یشترط في المقاولة ان تخضع لق در م ن التنظ یم وان تتب ع ف ي ممارس ة النش اط        

ص فة المش روع ،    اطف اذا ل م یاخ ذ النش     . الأسالیب الي تراعي في سیر المش روعات  
على قدر یسمح بوقوع المضاربة ، فلا یعتبر العمل الذي یقوم بھ الش خص م ن قبی ل    

  . ولا یكتسب صفة التاجر المقاولة
  

تك رار العم ل إس تنادا    ھ ونكتفي في ھذا المقام بذكر تعریف الفقھ الغالب للمشروع بأن
ابق وخط  ة موض  وعة ـ بمعن  ى أن العم  ل ی  تم بن  اء عل  ى تنظ  یم س  ابق     ال  ى تنظ  یم س  

مرسوم یھدف الى القیام بھذا العمل على نحو مس تمر، ویتمث ل ف ي مجم وع الوس ائل      
  . ریة لتحقیق الغرض المقصود ة والبشالمادی

  
 الجزائ ري أن للمقاول ة ف ي حك م الم ادة الثانی ة م ن التقن ین التج اري          وبیانا لما تق دم ، 

  :عنصران 
. أ ـ  تك رار العم ل ، فالعم ل المنف رد لا یكف ي لقی ام المقاول ة ، ب ل لاب د م ن تك راره              

  . على سبیل التكرارفمقاول النقل مثلا ھو من یقوم بعملیات النقل 
  

وجود تنظیم یھدف الى القیام بھذا العمل على نحو مستمر ، ویتمثل في مجموع   ب ـ
فمق  اول النق  ل ھ  و  . الوس  ائل المادی  ة والأدوات والعم  ال لتحقی  ق الغ  رض المقص  ود   

  .كون لدیھ عربات وعمال للقیام بالنقلتالشخص الذي 
  

، فھي مقاولة الص ناعة  اما الأعمال التي تعتبر تجاریة اذا وقعت على سبیل المقاولة 
  . ،،،ومقاولة الوكالة بالعمولة ومقاولة النقل والتورید ومقاولة البیع بالمزاد العلني الخ
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    .الأعمــــــــال التجاریة بالتبعیة: ثانیا

  
) 1(لدراسة نظریة الأعمال التجاری ة بالتبعی ة ، یل زم بالدرج ة الأول ى تعریفھ ا             

وأخی را نس تعرض تطبیقاتھ ا عل ى ض وء الفق ھ        )3( طھاشرو ثم  )2( وتبیان أساسھا
  . )4(والقضاء 

  
   .التجاریة بالتبعیةــ  تعریف الأعمال  1 

  
الأعم ال التجاری  ة بالتبعی  ة أعم  الا مدنی  ة بطبیعتھ ا ولكنھ  ا تع  د أعم  الا تجاری  ة          

ومص در تجاری ة ھ ذه الأعم ال ل یس ف ي       . بسبب صدورھا من تاجر لحاجات تجارتھ
بمعن ى أن المھن ة ت ؤثر ف ي الأعم ال التابع ة لھ ا        . الق ائم بھ ا   ةعتھا وإنم ا ف ي ص ف   طبی

فالتاجر الذي یشتري أثاثا لمكتبھ إنما یش تریھ م ن أج ل الإس تھلاك     . وتكسبھا صفتھا 
   . لا للبیع، ومع ذلك فإن ھذا الشراء یعد عملا تجاریا بالتبعیة لأنھ تابع لتجارتھ

  
تجاری  ة بالتبعی  ة یقتص  رعلى الأعم  ال التابع  ة لنش  اط    ویلاح  ظ أن نط  اق الأعم  ال ال 

وعلى ذلك یعتبر العمل المدني التابع لعمل تجاري منفردا قام بھ غیر تاجر ، . التاجر
  . لا یكتسب الصفة التجاریة 

  
   .بالتبعیة ةــ   مضمون الأعمال التجاری 2
  
ص فة التجاری ة عل ى    تقوم نظریة التبعیة على إعتبارات منطقیة تقتضي إمتداد ال      

  .كل عمل یقع تابعا للتاجر حتى یخضع العمل الأصلي والعمل التابع لقواعد واحدة
وذل ك أن النش اط التج اري    .  )1(تطبیقا للمبدأ القائل بأن الفرع یتبع الأصل ف ي الحك م   

وحدة لا تتجزأ ، ومن غیر اللا ئ ق أن تخض ع الأعم ال الناتج ة عن ھ لأحك ام الق انون        
  . في حین یبقى بعضھا یخضع لأحكام القانون المد ني التجاري ، 

  
م  ن  4كم  ا تق  وم نظری  ة التبعی  ة عل  ى إعتب  ارات قانونی  ة حی  ث ج  اء ف  ي ن  ص الم  ادة  

الإلتزام ات ب ین   .......یعد عملا تجاریا بااتبعی ة ((:التقنین التجاري الجزائري على أن
لإعتبار العم ل تجاری ا    ھذا النص بأنھ یشترط إذ توحي الفقرة الأخیرة من. ))التجار 

  .أن یتم بین تاجرینیجب  بالتبعیة ،
  
غیر أن كلا من الفقھ والقضاء في فرنسا ومصر قد إستقرا على الإكتف اء ب أن یك ون     

یح  تفظ بینم  ا . أح  د طرف  ي الإلت  زام ت  اجرا، حت  ى یعتب  ر العم  ل تجاری  ا بالنس  بة إلی  ھ    
  . طرف الآخر الثاني بصفتھ المدنیةال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر ) 1(

  .                   75. ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ /  د                    
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  .بعیة شروط نظریة الأعمال التجاریة بالت  ــ 3
  

             ، أن  ھ لتطبی  ق  م  ن التقن  ین التج  اري الم  ذكورة أع  لاه    4یتض  ح م  ن ن  ص الم  ادة       
  : نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة ، یجب توافر شرطین أساسین

  
  .ــ  ضرورة إكتساب صفة التاجرأ 
   

یع  د ت  اجرا ك  ل م  ن : (( م  ن الق  انون التج  اري ، الت اجر بقولھ  ا   1عرف ت الم  ادة       
    )) . یباشر عملا تجاریا ویتخذه حرفة معتادة لھ

  

ھ و وح  ده ال  ذي یمك ن إعتب  اره عم  لا    یعتبرالعم  ل الص ادر م  ن الت  اجر  ل  ذلك وترتیب ا 
تجاری  ا  وبالت  الي تك  ون التبعی  ة المقص  ودة بحك  م التجاری  ة ھ  ي التبعی  ة الشخص  یة ،    
إرتباطا بصفة القائم بالعمل لا تبعیة موضوعھ، أي مجرد إرتباط العمل الت ابع بعم ل   

تسب أما إذا كان العمل تجاریا ولم یكن الشخص القائم بھ تاجرا فلا تك. تجاري أصلي
  . )1(أي من الأعمال المرتبطة بالقیام بالعمل التجاري الصفة التجاریة 

على انھ لا یلزم لإعتبار العمل تجاریا بالتبعیة ، ان تكون العلاقة مباشرة ب ین العم ل   
ونشاط التاجر المھني ، بل یكفي ان یكون العمل ق د ح دث بمناس بة النش اط التج اري      

  . لما وقع العملللتاجر، بحیث لو لا ھذا النشاط 
  

  .ب ــ  إرتباط العمل بالحرفة التجاریة
  

لا یعتبر العمل تجاریا بالتبعیة أن یصدر من تاجر فحسب، بل یج ب أن ی رتبط          
بمعن ى أن الص فة التجاری ة لا تثب ت إلا لأعم ال الت اجر المرتبط ة        . بحرفتھ التجاریة 

فظا بطابعھ الم دني نظ را لإنقط اع    فإذا إنتفى ھذا الإرتباط ، بقى العمل محت. بتجارتھ
  . الصلة بالتجارة

وقد أك د الفق ھ والقض اء ف ي فرنس ا ومص ر عل ى ض رورة وج ود إرتب اط م ادي ب ین             
  . العمل التجاري والحرفة التجاریة حتى یصبح ھذا العمل تجاریا بالتبعیة

  
  
   .التبعیةــ تطبیقات نظریة  4
  
الأعم  ال الص  ادرة ع  ن ت  اجر بمناس  بة    رأین  ا أن الأعم  ال التجاری  ة بالتبعی  ة ھ  ي      

والأصل في ظ ل التع داد التش ریعي للأعم ال التجاری ة ف ي التقن ین        . نشاطھ التجاري 
المج ال  التجاري ، أن العم ل التج اري یتمث ل ف ي علاق ة ت ربط ب ین شخص ین أي أن         

  .الرئیسي للأعمال التجاریة ھو العقود
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر )  1(

   1999لسنة  17: نظریة الأعمال التجاریة والتاجر ، وفقا للقانون التجاري رقم ، عبد الحمید الشواربي /  د                   
  .  45. ص ، الإسكندریة ، منشلة المعارف                   
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ق نظری  ة إلا أن  ھ إس  تنادا إل  ى الش  رطین الل  ذین إستخلص  ھما الفق  ھ والقض  اء لتطبی        

الأعمال التجاریة بالتبعیة ، أمكن مدھا إل ى الإلتزام ات غی ر التعاقدی ة ول م یقص رھا       
  .  )1(على الإلتزامات التعاقدیة فحسب 

: ، بقولھ  ا م  ن التقن  ین التج  اري الجزائ  ري   4ك  ذلك یفھ  م م  ا ج  اء ف  ي ن  ص الم  ادة     
أن  اي.رھا المشرع كلمة الأعمال التي ذك ........)).الأعمال التي یقوم بھا التاجر ((

ھ  ذه الأعم  ال ق  د تك  ون أعم  الا مادی  ة أو قانونی  ة ناش  ئة ع  ن التزام  ات تقص  یریة أو     
وفیم  ا یل  ي نع  رض تطبیق  ات نظری  ة الأعم  ال التجاری  ة بالتبعی  ة ف  ي مج  ال   . تعاقدی  ة

  . )2( ثم تلیھا تطبیقاتھا في مجال الإلتزامات غیر التعاقدیة) 1( الإلتزامات التعاقدیة
  
   .في مجال الإلتزامات التعاقدیة ةبیقات النظریـــ  تط 1
  

 الت ي یبرمھ ا الت اجر لحاج ات تجارت ھ م ن الأعم ال التجاری ة        تعتبر جمیع العقود      
طبق ا لنظری ة الأعم ال التجاری ة بالتبعی ة، رغ م أنھ ا ف ي الأص ل ذات ط ابع            بالتبعیة 

  .مدني 
من الأعمال التجاریة بالرغم إلا أن بعض ھذه العقود أثار التساؤلات حول إعتبارھا  

عق ود الكفال ة ـ العق ود     : وھ ذه العق ود ھ ي   . من ص دورھا م ن ت اجر لحاج ات تجارت ھ     
  .المتعلقة ببیع المؤسسة التجاریة وأخیرا العقود المتعلقة بالعقارات

  
  .أ ــ عقد الكفالة

تنفی ذ  أصلا الكفالة م ن عق ود التب رع ، بمعن ى أن الكفی ل یتق دم للكفال ة بقص د                  
  . إلتزام المدین إذا لم یف بھ المدین نفسھ، دون أن یتقاضى أجرا على كفالتھ

والأصل ان الكفالة من عقود التبرع ، ولذلك لا تدخل في حظیرة الأعم ال االتجاری ة   
ولا یغیر من ذل ك ان یك ون ال دین المكف ول     . التي تھدف الى تحقیق الربح والمكسب 

فق رة   561وقد نصت على ذل ك الم ادة   . المكفول تاجراتجاریا او ان یكون الكفیل او 
كفالة الدین التجاري تعتبر عم لا م دنیا ول و ك ان الكفی ل      : (( بقولھا مدني جزائري 1

  ) . مدني مصري 1فقرة  779المادة ( وتقابلھا )) تاجرا
ھ ذا م ا نص ت    . الأص ل المتق دم ی رد علی ھ إس تثناء ف ي بع ض الأح وال          ھذا غیر ان 

م ن   2فق رة   779الم ادة  ( م ن الق انون الم دني الجزائ ري وتقابلھ ا      2فق ر  651المادة 
غی  ر ان الكفال  ة الناش  ئة ع  ن ض  مان الأوراق : (( بقولھ  ا  )التقن  ین الم  دني المص  ري

  )) التجاریة ضمانا احتیاطیا ، او عن تظھیر ھذه الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاریا
  

تمان التجاري ، اذا اتبعت لھ ذا الغ رض   من ذلك تیسیر اسباب الإئ وقد قصدالمشرع 
  . الأدوات والأشكال الخاصة التي نص علیھا القانون التجاري

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : انظر ) 1(

  .  98. ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار /  د            
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لكفال ة أح د عملائ ھ نظی ر      وتق دم  كما تعتبر الكفالة عملا تجاریا اذا ك ان الكفی ل بنك ا    

فالكفالة في ھذه الحالة تتصف بالتجاریة لكونھا صدرت  عن مصرف وذلك . عمولة 
: ي جاء فیھا ما یل ي تمن التقنین التجاري الجزائري ال 14فقرة  2المادة  إستنادا لنص

 فقرة 2المادة  (وتقابلھا)). یعد عملا تجاریا بحسب الموضوع كل عملیة مصرفیة((  
   ) . 1(والكفالة احدى ھذه الأعمال .)من التقنین التجاري المصري  5

ال ى   كون الكفالة عملا تجاریا اذا كان الكفیل تاجرا ویسعى م ن وراء الكفال ة   تكذلك 
، كأن یكف ل ت اجرا عمیل ھ الت اجر لی درأ عن ھ خط ر        مصلحة تعود بالنفع على تجارتھ 

الصورة ، یتقدم للكفالة لمصلحة تجارت ھ  فالكفیل في ھذه . الإفلاس ویحتفظ بھ كعمیل
ف ي   ھو لا بمجرد التبرع للمدین المكفول  ومن ث م تع د الكفال ة عم لا تجاری ا بالتبعی ة      

   ) .2( .ھذه الحالة ، لأنھا لاتحصل على وجھ التبرع بل ابتغاء مصلحة للكفیل
  

  .العقود المتعلقة بالعقاراتب ــ  
  

تبعاد جمی   ع الأعم   ال التجاری   ة المتعلق   ة  ھن   اك أس   باب تاریخی   ة أدت ال   ى إس          
لأن الع   رف مس   تقر عل   ى ان الأعم   ال  .بالعق  ارات م   ن نط   اق الأعم   ال التجاری  ة   

والمث ال عل ى ذل ك اذا    . القانونیة التي ترد على العقار تعتبر من قبیل الأعمال المدنیة
را لیباشر قام التاجر بھذه الأعمال لشؤون تتعلق بتجارتھ ، كما اذا اشترى التاجر عقا

فیھ تجارتھ ، اذ لاشان للقانون التج اري بك ل الأعم ال المتعلق ة بنق ل ملكی ة العق ار و        
  . تقریر حق عیني علیھ او غیر ذلك مما یدخل في صمیم الحیاة المدنیة

  
إلا أن القضاء بدأ التخلص من وطأة الظروف التاریخیة التي عاصرت نشأة القانون  

ة ، وذل ك ب أن العق ود الت ي تتعل ق بإلتزام ات محلھ ا        التجاري كمجموعة قواعد مستقل
. ، م ن الأعم ال التجاری ة بالتبعی ة إذا م ا أبرمھ ا الت اجر لحاج ات تجارت ھ          تعد  عقارا

والمثال على ذلك أن یقوم التاجر بإستئجار عق ار لی زاول فی ھ نش اطھ التج اري ، أ و      
ی  ھ  الت  اجر نش  اطھ  التعاق  د م  ع  مق  اول عل  ى ت  رمیم أوتوس  یع العق  ار ال  ذي ی  زاول ف    

ف ي  أ ، فان التزام التاجر ینشالتجاري ، أو التأمین على العقار الذي یزاول فیھ نشاطھ
. ھذه الأح وال متص لا بمباش رة مھن ة التج ارة ، ول ذلك یعتب ر عم لا تجاری ا بالتبعی ة           

ع احد المقاولین على توری د الأدوات اللازم ة لبن اء مص نع     موبالمثل اذا اتفق التاجر 
وسیع المحل التجاري ، فان التزام التاجر بالوفاء بقیمة ھذه الأدوات یعتبر عملا او لت

   .)3(تجاریا بالتبعیة 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : انظر ) 1(

  .  153. ص ، المرجع السابق ، علي حسن یونس /  د            
  : انظر ) 2(

  .  98. ص ، المرجع السابق ، طھ  مصطفى كمال/ د                  
  : انظر ) 3(

  .  79. ص ، المرجع السالبق ، ھاني محمد دویدار /  د                  
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  .ج ــ عقد بیع او شراء المحل التجاري
  

ویمیز ال راي ال راجح   . اختلف الراي حول تجاریة بیع أ وشراء المحل التجاري      
ف اذا حص ل البی ع م ن الت اجر،      . ت اجر او م ن ورثت ھ   بین ما ذا كان البیع حاصلا من ال

ام ا  . ا بتجارت ھ  متعلق  اعتبر عملا تجاریا ، على اعتبار انھ آخر عمل یقوم بھ الت اجر  
م دنیا، لأن الورث ة    عم لا  لا یعتب ر عم لا تجاری ا ب ل    اذا حصل البیع م ن الورث ة فان ھ    

ش ؤون التج ارة ، اذ لا   والعب رة ھن ا ف ي اعتب ار العم ل تجاری ا بتبعیت ھ ل        .لیسوا تج ارا 
  .  یعدو البیع ان یكون في ھذه الحالة  الا من اعمال تصفیة التركة

  
ام  ا فیم  ا یخ  ص ش  راء المح  ل التج  اري، فق  د ذھ  ب راي اول ال  ى ان ش  راء المح  ل     

، لأن  ھ اول عم  ل یق  وم ب  ھ الش  خص متعلق  ا بش  ؤون      التج  اري یعتب  ر عم  لا تجاری  ا  
  ). 1(التجارة التي یزعم القیام بھا

لأن ف  ي ح  ین ذھ  ب راي آخ  ر ال  ى ان ش  راء المح  ل التج  اري یعتب  ر عم  لا م  دنیا ،    
الوصف الا اذا مارس العمل  االمشتري لم یكتسب صفة التاجر بعد ، ولا یثبت لھ ھذ

  .التجاري على وجھ الإحتراف
ام  ا اذا ك  ان المش  تري ت  اجرا م  ن الأص  ل وقص  د م  ن ش  راء المح  ل التج  اري خدم  ة   

  ) . 2(لشراء یعتبر عملا تجاریا في ھذه الحالة اغراض تجارتھ ، فان ا
  

ی  رى ب  ان بی  ع او ش  راء المح  ل التج  اري ،یعتب  ر عم  لا    RIPERT الا ان الأس  تاذ 
ان المشرع الجزائ ري ی رى ب ان بی ع      غیر.طبیعتھ بالنظر الى موضوع العقدبتجاریا 

  . من الأعمال التجاریة بحسب الشكل یعد المحل التجاري
  

  .د ـ عقد العمل
  
عقد العمل ھو العقد الذي یتعھ د فی ھ اح د المتعاق دین ب ان یعم ل ف ي خدم ة المتعاق د            

  .الآخر وتحت ادارتھ او اشرافھ مقابل اجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر 
  

وق  د ق  ام خ  لاف ف  ي الفق  ھ ازاء تجاری  ة عق  د العم  ل الت  ي یبرمھ  ا الت  اجر م  ع عمال  ھ     
. ب  ر عم  لا م  دنیا بالنس  بة للط  رفین ف  ذھب راي ال  ى ان ھ  ذه العق  ود تعت. ومس  تخدمیھ 

التاجر والعامل ، على اعتبار ان عقد العمل یخضع لأحكام خاصة تخ رج ع ن دائ رة    
ویذھب الراي الراجح الى ان نظریة  .ذلك لم یسد في الفقھغیر ان . القانون التجاري 

التبعیة تسري على عقد العمل ، كما تسري على غیره من العقود، بحی ث یعتب ر ھ ذا    
ف ي ح ین ان ھ یعتب ر عم لا م دنیا بالنس بة        . عقد عم لا تجاری ا بالتبعی ة بالنس بة للت اجر     ال

     .)  3(للعامل الذي یقدم نشاطھ لرب العمل في مقابل الحصول على الأجر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1(

  .  156،  155. ص ، المرجع السابق ، علي حسن یونس /  د           
  : انظر) 2(

  .  156. ص ، المرجع السابق ، علي حسن یونس / د                
  : انظر ) 3(

   .  157. ص ، المرجع السابق ، علي حسن یونس /  د                 
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  .غیر التعاقدیة الأعمالـــ  تطبیقات النظریة في مجال  2
   

الإلتزامات التعاقدیة فحسب،  إن نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة لم تقتصر على     
ب  ل تش  مل أیض  ا الإلتزام  ات غی  ر التعاقدی  ة أي الإلتزام  ات الناش  ئة ع  ن المس  ؤولیة     

  . وسواء كانت ھذه الأعمال من قبیل الأخطاء العمدیة او غیر العمدیة  .التقصیریة
من التقنین التجاري الجزائري الس الفة   2فقرة  4وھذا إستنادا إلى عموم نص المادة  
تعتب ر عم لا   الت ي   )م ن التقن ین التج اري المص ري     9فق رة   2المادة  ( لذكر وتقابلھاا

اذ یقصد م ن التعھ دات الإلتزام ات وھ ي كم ا تنش ا       . تجاریا جمیع العقود والتعھدات 
ك ذلك تعتب ر الأفع ال غی ر المش روعة الت ي تحص ل        . العقد تنشأ من الفعل الضار عن

  .تتصل بمباشرة التجارة  ومن التاجر
   

  .أ ـ الإلتزامات الناشئة عن المسئوولیة التقصیریة
ومن ثم یعتبر تجاریا بالتبعیة إلتزام التاجر بالتعویض عن العمل الغیر مشروع الذي 
یقع منھ بمناسبة نشاطھ التجاري ، سواء في ذلك المس ؤولیة ع ن أعم ال شخص یة أو     

كانت الأض رار مادی ة    أعمال الغیر أو فعل الحیوانات أو ناشئة عن الأشیاء ، وسواء
  .)1(أو أدبیة  ةأو بدنی

وتطبیقا لذلك یعد عملا تجاریا بالتبعیة ، الإلتزام الناشىء ع ن مس ؤولیة الت اجر م ن      
جراء المنافسة غیر المشروعة التي تصدر منھ لترویج أعمالھ، كتقلید علامة تجاریة 

ما یطبق نفس ك. مملوكة لتاجرآخر أو إغتصاب إسم تجاري یخص تاجرا آخر أیضا 
المبدأ أیضا بخصوص مسؤولیة التاجر ع ن الأض رار الت ي تق ع بفع ل مس تخدمیھ أو       
خطئھم أثناء تأدیة وظ ائفھم أو بس ببھا، وك ذلك الأم ر بس بب المس ؤولیة ع ن الأفع ال         

فیعتبر عملا تجاریا بالتبعی ة   .الضارة الناشئة عن الأشیاء التي یستخدمھا في تجارتھ 
إلى ویض عن الأضرار التي تحدثھا سیارتھ المعدة لتسلیم البضائع إلتزام التاجر بالتع

  ) .  2(العملاء وعن إصابات العمل التي تلحق عمالھ أثناء تأدیتھم لعملھم

وم   ع ذل   ك ی   رى ال   بعض ، ان الت   زام الت   اجر ب   التعویض لا یعتب   ر عم   لا تجاری   ا     
لتاجر ، والت ي وقع ت   الضارة التي یسال عنھا ابالتبعیة،اذا كانت الأخطاء او الأفعال 

بس  بب ممارس  ة المھن  ة التجاری  ة ، یمك  ن ان یرتكبھ  ا غی  ر الت  اجر ، كم  ا ھ  و الح  ال   
بالنس  بة لح  وادث الس  یارات ، عل  ى اعتب  اران الأم  ر ف  ي ھ  ذه الأح  وال لا یس  توجب      

  ) . 3(سریان احكام القانون التجاري التي تتمیز بدعم الإئتمان وحمایة الثقة
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : انظر ) 1(

  .  80. ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ /  د             
  : انظر ) 2(

  .  102. ص ، المرجع السابق ، نادیة فضیل /   د                    
  : لنظر ) 3(

  .  157. ص ، المرجع السابق ، علي حسن یونس /  د                   
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  . یق نظریة التبعیة على شبھ العقدــ تطب 3
  

وق د ینش أ   . یعتبر شبھ العقد عمل اختیاري مشروع ، ینشأ عنھ التزام نح و الغی ر        
م  ن التقن  ین الم  دني    150، الم  ادة مقاب  ل ف  ي جان  ب ذل  ك الغی  ر     الت  زامعن  ھ ایض  ا  
  ) مدني فرنسي 1371( وتقابلھا . الجزائري 

  . یستحق والإثراء بلا سبب على حساب الغیر كما ھو الحال في الفضالة ودفع ما لا
  

فاذا  قام الفضولي بعمل نافع لحساب التاجر ، كما اذا دفع بالواسطة سفتجة مس حوبة  
علیھ ، فان التزام التاجر برد قیمة السفتجة للفضولي ، یعتب ر عم لا تجاری ا بالتبعی ة،     

م الت اجر ب رد الق در    واذا دفع شخص للتاجر خطأ مبلغا اكبر مما یس تحقھ ، ف ان الت زا   
  . غیر المستحق ، یكون التزاما تجاریا بالتبعیة

ومع ذلك فان القضاء في فرنسا ، لا یعتبر التزام التاجر ب دفع الض ریبة ع ن الأرب اح     
خلاف  ا لإلتزام  ات الت   اجر ب  دفع حص   ة    . التجاری  ة م  ن قبی   ل الإلتزام  ات التجاری   ة    

    .جاریة التامینات الإجتماعیة التي تقرر لھا الصفة الت
  

ومجم  ل الق  ول تعتبرنظری  ة الأعم  ال التجاری  ة بالتبعی  ة ، ھ  ي الطری  ق الوحی  د لخل  ع  
  . الصفة التجاریة على الأعمال الضارة والأعمال النافعة 

  
  

  .الأعمال التجاریة بحسب الشكل:  ثالثا 
  

نج  د ب  أن المش  رع الجزائ  ري أص  بغ الص  فة التجاری  ة ل  یس فق  ط عل  ى الأعم  ال         
ة بحسب موض وعھا كم ا س بق وان تق دم ، ب ل أص بغ الص فة التجاری ة أیض ا          التجاری

وبھ ذا یك ون   .  على بعض الأعمال الأخرى التي یرى وجوب إخضاعھا لشكل معین
وفیم ا یل ي بی ان الأعم ال     ، القانون الجزائري أخذ بالمعیارین الموض وعي والش كلي   

التعام ل  )1(التجاری ة   التي اعتبرھا القانون تجاریة بحس ب الش كل ، وھ ي الش ركات    
  العملیات التي تتعلق بالمحلات  )3(وكالات ومكاتب الأعمال  )2(بالسفتحة 
  ) . 4(التجاریة 

  
  .ــ الشــــركات التــــــــــجاریـــــــــة 1
  

تعتب  ر ش  ركات تجاری  ة بحس  ب ش  كلھا ، ك  ل الش  ركات الت  ي تتخ  ذ م  ن الأش  كال        
  . تجاري  2فقرة  544المنصوص علیھا في المادة 

ف إذا إتخ ذت   . وھذه الأشكال التي وردت في القانون ، ق د وردت عل ى س بیل الحص ر    
  . شركة شكلا غیر الأشكال المنصوص علیھا قانونا ، أعتبرت شركة باطلة

ووفقا لذلك یكون للأفراد الحریة الكاملة في إختیار الشكل الذي یلائمھم ، غیر أنھ لا 
 08ـ     93وبص  دور المرس  وم التش  ریعي رق  م  . یمك  ن إختی  ار أكث  رمن  ش  كل واح  د 

، أدخل المش رع   1993أفریل  25الموافق ل  1413ذي القعدة عام  23المؤرخ في 
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.  1975الجزائري نوعا آخر م ن الش ركات التجاری ة والت ي ل م یتع رض لھ ا ق انون         
التوص  یة البس  یطة ، وش  ركة التوص  یة بالأس  ھم ،  وم  ن ب  ین ھ  ذه الش  ركات ، ش  ركة 

ویعود ھذا التعدیل إلى تحول النظرة نح و السیاس ة الإقتص ادیة ،    . حاصة وشركة الم
فبع  د أن ك  ان النظ  ام الإقتص  ادي یق  وم عل  ى دع  ائم الإش  تراكیة ، انف  تح عل  ى إقتص  اد  
الس  وق، وف  تح المج  ال لاس  تثمار الأم  وال الوطنی  ة والأجنبی  ة عل  ى ح  د س  واء قص  د    

  . النھوض بالإقتصاد الوطني 
ش  ركات أش  خاص  . إل  ى قس  مین  الش  ركات التجاری  ة ب  دورھا   تنقس  مترتیب  ا ل  ذلك   و

ش  ركات التض  امن ـ وش  ركات       [ وش  ركات أم  وال ، وتش  مل ش  ركات الأش  خاص    
  .ةوصیة البسیطة ـ شركات المحاصالت

ش ركات المس ؤولیة المح دودة ـ ش ركات      [ أما بالنس بة لش ركات الأم وال فھ ي تش مل     
  ] .المساھمة ـ وشركات التوصیة بالأسھم 

المشرع الجزائري نوعا آخر من الشركات ، وھي ش ركة الش خص الواح د    وأضاف 
  . ذات المسؤولیة المحدودة ، والتي تقوم على فكرة الرجل الواحد

  
  .ــ الســــــــــــــــــفتجة 2
  

تعتبر السفتجة من الأعمال التجاریة بحسب الشكل مھما كانت طبیعة الشخص         
ھ وم الكلاس یكي ، تعتب ر الس فتجة ورق ة تجاری ة والت ي        وحس ب المف  ).1(الذي یقوم بھا

المس حوب علی ھ ـ للوف اء      إسمھ الساحب ـ الأمر إلى مدین ھ  ـبواسطتھا یعطي شخص 
وطبقا . بمبلغ معین من المال في تاریخ محدد لشخص ثالث یسمى المستفید أو الحامل

بالس احب ال ذي   س واء تعل ق الأم ر    ) الس فتجة ( لذلك ، كل الموقعین على ھذه الورقة 
أصدرھا ، أو المسحوب علیھ ال ذي قبلھ ا، أو لض امن إحتی اطي ال ذي یض من الوف اء        

  . لحاملھا والذي یظھر إلى مستفید آخر ، یقومون بعمل تجاري
  

ولقد جاء في القانون التجاري عاى ان السفتجة تحتوي على بیان ات الزامی ة واخ رى    
ائري م ن ذات الق انون عل ى البیان ات     تجاري جز 390ولقد اوجبت المادة . اختیاریة 

ال  لا زم  ة الت  ي تتص  منھا الس  فتجة ، بحی  ث لا یمكنن  ا التع  رض لھ  ا ، لأنن  ا خصص  نا   
  . الكلام عنھا بالتفصیل اثناء تناولنا للسفتجة في الفصل الثاني

  
    .الوكالات ومكاتب الأعمالــ   3
  
ی  ة الت  ي تق  دمھا   تش  مل وك  الات الأعم  ال خ  دمات المكات  ب والمح  لات التجار           

 والوساطة في الزواج،للجمھور وتتمثل ھذه الخدمات بتحصیل الدیون لحساب الغیر،
ولق د  . إلى غیر ذلك من الخ دمات  ، والسیاحة ، وإدارة الأملاك وإستصدار الرخص 

، لاسیما مس ك ال دفاتر   أخضع المشرع أعمال ھذه الوكالات لقواعد القانون التجاري 
  ) . 2(إفلاسھا مراعیا في ذلك حمایة الجمھور الذي یتعامل معھا التجاریة والحكم بشھر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1(

  . من القانون التجاري الجزائري  389المادة                
  : انظر ) 2(

MICHEL PEDAMON . droit commercial et fonds de commerce . dalloz . 1994 . p . 128 .                      
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وبالنظر الى طبیعة ھذه الأعمال ، نجد انھا عبارة عن بیع للخ دمات او الجھ ود الت ي    
كمااننا نرى  بان الصفة .  یبذلھا اصحاب المكاتب بقصد تحقیق الربح من وراء ذلك 

تباش ر  التجاریة تلاحق ھذه الوكالات والمكاتب ، وذلك بسبب الشكل او التنظیم الذي 
ولو ان الخدمات التي تقدمھا للجمھور تعد خدمات مدنیة ، كالوساطة في ، بھ اعمالھا

، لك ن م ادام ت م مباش رتھا عل ى س بیل الإحت راف ، وبقص د تحقی ق          الزواج والسیاحة 
  . تجاریة الربح ، فانھا تعتبراعمالا 

  
مفھ  وم ھ  ذه ومم ا تج  در الإش  ارة إلی  ھ أن الفق  ھ التج  اري ، إس تبعد المھ  ن الح  رة م  ن   

الوكالات ومكاتب الأشغال، لما تمثلھ من إستثمار لملكات فكریة تستند إلى عل م وف ن   
وكونھا كذلك تخضع لنظ ام خ اص بھ ا، كم ا أن الع رف ج رى عل ى         . ودراسة دقیقة

  ) . 1(إعتبار المھن الحرة غیر تجاریة 
.  

، عم  ال التجاری  ة بحس  ب الش  كل   للأوالملاح  ظ أن المش  رع المص  ري ل  م یتع  رض     
  .الأعمال التجاریة السالفة الذكر من قبیل الأعمال التجاریة بطبیعتھاوأعتبر

  
  .العمــــلیات المتعلقة بالمحلات التجاریــــةـــ  5

  
بحس ب  التجاری ة المتعلق ة ب المحلات التجاری ة أعم الا تجاری ة       تعد الأعمال        

اریة ذاتیة ، وذل ك لأن  الشكل ، بمعنى انھا لا تعد تجاریة باصلھا ، ولا اعمالا تج
  .المشرع اضفى علیھا الصفة التجاریة ولو لم تصدر من تاجر

د م  والمقصود بالمحلات التجاریة ، مجموعة الأموال المادیة والمعنوی ة الت ي یعت  
على المع دات واث اث المح ل والآلات     تشتملعلیھا التاجر في ممارسة حرفتھ ، و

  ... الخ. والسیارات والشھرة والإسم التجاري
ولقد اختلف الفقھاء حول تجاریة او بی ع المح ل التج اري او احدعناص ره، وك ان      

  . الخلاف یدور حول صفة المشتري او البائع
فاذا ك ان المش تري ت اجرا محترف ا واش ترى مح لا آخ ر ، ك ان العم ل بالنس بة ل ھ            
تجاری  ا ، ام  ا اذا ك  ان المش  تري غی  ر ت  اجر ف  ي الأص  ل الا ان  ھ ین  وي الإش  تغال    

بحج ة ان ھ اول عم ل     تجارة ، فقال راي الى ان العمل یع د تجاری ا بالنس بة الی ھ    بال
، ف  ي ح ین ذھ ب راي آخ  ر ال ى ان العم ل یعتب  ر     یق وم ب ھ یتعل  ق بش ؤون التج ارة    

  . بالنسبة الیھ مدنیا ، لأن المشتري لم یكتسب صفة التاجر بعد
  

لات التجاریة، وقد نص المشرع  الجزائري على تجاریة العملیات المتعلقة بالمح
حس  م الخ  لاف الفقھ  ي ال  ذي یث  ور ح  ول تجاری  ة بی  ع او ش  راء   ، ب  نص ص  ریح و

وذل ك طبق ا لأحك ام الفق رة الرابع ة م ن الم ادة        . المحل التجاري او احد عناص ره  
  . الثالثة من القانون التجاري

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : انظر ) 1(
  .  175،  147. ص ، المرجع السابق ، دویدار ھاني محمد /  د            
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ومجمل القول وترتیبا لأحك ام الق انون التج اري الجزائ ري ، یعتب ر ك ل تص رف        
ذل ك بیع ا او ش راء للمح ل      ك ان  ریا ، س واء ایتعلق بالمحلات التجاریة ، عملا تج

او اذا انص ب التص رف عل ى اح د      ،التجاري بكامل عناصره المادی ة والمعنوی ة   
المح ل المادی ة ، كالبض ائع او الأدوات ، او انص ب عل ى اح د العناص  ر       عناص ر  

المعنویة ، كبیع الأسم التج اري او رھ ن العلام ة التجاری ة او ب راءة الإخت راع ،       
  . تاجر  روسواء كان المتصرف او المتصرف الیھ ، تاجرا او غی

  
        

  . Les actes mixtes.الأعمال المختلطة :  رابعا 
  

                       
تعتبر الأعمال المختلطة فئة مستقلة ع ن الأعم ال التجاری ة الآنف ة                           

ویطل  ق علیھ  ا الأعم  ال المختلط  ة لكونھ  ا تتص  ف بالتجاری  ة بالنس  بة لأح  د      . ال  ذكر 
أط  راف التص  رف س  واء ك  ان العم  ل بس  بب الموض  وع أو بالتبعی  ة ، بینم  ا تتص  ف     

  .ف الثاني بالمدنیة بالنسبة للطر

بش أنھا تطبی ق قواع د الق انون التج اري عل ى الط رف        كما أنھا سمیت كذلك لأن ھ ی تم   
الذي یعد العمل تجاریا بالنسبة إلیھ ، وتطبیق القانون المدني على الط رف ال ذي یع د    

كما ھو الحال في شراء التاجر محصولا من م زارع بقص د   . العمل مدنیا بالنسبة إلیھ
  .إعادة بیعھ

الفق ھ إنتق د إص طلاح الأعم ال المختلط ة ، عل ى إعتبارھ ا تش كل طائف ة م ن           غیر أن 
ف ي ح ین أن ھ ذا غی ر     . الأعمال التجاریة بذاتھا إلى جانب الأعمال التجاریة الأخرى

وبالت الي تعتب ر الأعم ال    . صحیح ، لأن العمل إم ا أن یك ون م دنیا أو تجاری ا فحس ب     
وفیما یلي  .تضاف الى الأعمال الأخرى المختلطة ، نوعا من الأعمال التجاریة التي 

الآث  ار وأخی  را  )ثانی  ا(ونس  بیتھا  )أولا(س  نعرض ماھی  ة الأعم  ال التجاری  ة المختلط  ة
   ) . ثالثا(المترتیة علیھا 

  
  .ماھیة الأعمال المختلطة : 1
  

تعتبر الأعمال المختلطة نتاج إزدواج النظام الق انوني المطب ق عل ى المع املات           
والذي یتمثل في وجود القانون التجاري كمجموعة قواعد قانونیة مستقلة  بوجھ عام ،

تحك  م فئ  ة معین  ة م  ن المع  املات ، ووج  ود الق  انون الم  دني كمجموع  ة قواع  د عام  ة  
  . تسري على المعاملات بوحھ عام

ویترتب على ذلك أن العمل الواحد بوصفھ علاقة مبادلة بین شخصین تزدوج ص فتھ  
نھما ، ویعني ذلك أن للعمل مفھوما نس بیا  إذ ق د یع د العم ل     بالنظر إلى كل شخص م

  ).2(تجاریا بالنسبة لأحد طرفیھ دون أن یكون كذلك بالنسبة للطرف الآخر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر )  1( 
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  .نسبیة الأعمال المختلطة: 2
  

  یخض ع لأحك ام الق انون التج اري بینم ا      عندما یزاول شخصین نشاطین أحدھما        
ومث ال  . ، عن د ئ ذ نك ون بص دد عم لا مختلط ا       یخضع الآخر لأحكام الق انون الم دني   

ذلك كأن یقوم احد الأشخاص بشراء المنتجات الزراعی ة م ن أح د الم زارعین لأج ل      
بیعھا ، ففي مثل ھ ذه الحال ة یعتب ر عق د البی ع عب ارة ع ن تس ویق الم زارع لمنتجان ھ           
الزراعی  ة، وھ  و نش  اط خاض  ع لأحك  ام الق  انون الم  دني ، كم  ا یعب  ر ع  ن مزاول  ة          

  . ، إذ یعتبر الشراء لأجل البیع عملا تجاریاتري لنشاط تجاري المش
ویترتب على ذلك أن العمل الواحد تزدوج صفتھ على ضوء  مدى تعلق ھ بنش اط ك ل    

فھو تعبیر عن نشاط مدني بالنس یة إل ى الب ائع بینم ا ھ و تعبی ر ع ن        . طرف على حده
  . نشاط تجاري بالنسبة للمشتري 

  
ھ یمكن أن یكون للعمل الواحد طبیعتان، بینما قد تكون ویلاحظ في ھذا الخصوص أن

وھ  ذا م  ا یؤك  د ع  دم ص  حة    . ل  ھ ص  فتان ب  النظر إل  ى تعلق  ھ بنش  اط أي م  ن طرفی  ھ     
مما یوحي أن ھناك م ن الأعم ال   )) الأعمال التجاریة بطبیعتھا(( الإصطلاح الفقھي 

ة واح دة ،  ما یعد تجاریا على ضوء طبیعتھ في حین أن العمل الواحد ، أي من طبیع  
. قد یعد نجاریا بالنسبة إلى أحد أطرافھ وق د یك ون م دنیا بالنس بة إل ى الط رف الآخ ر       

عل  ى أن التعبی  ر ع  ن العم  ل المخ  تلط م  ن إزدواج ص  فتھ ب  النظر إل  ى طرفی  ھ بغ  ض  
إذن یكف  ي ك  ون العم  ل تجاری  ا بالنس  بة إل  ى أح  د   . النظ  ر ع  ن أس  اس تجاری  ة العم  ل 

طبیعتھ أو بالتبعیة ، في ح ین یك ون م دنیا بالنس بة     الطرفین سواء كان العمل تجاریا ب
  ).1(للطرف الآخر

  
  .  الآثـــار المترتبة عن الأعمال المختلطة: 3
  

إخضاع العمل المختلط لنظام قانوني موحد تجاری ا ك ان أو م دنیا ، لأن ھ     لا یمكن      
ط ق الأخ ذ   لذا یقتضي المن. في تغلیب أحد النظامین على الآخر إھدارا لقوتھ الملزمة

بنظ ام م  زدوج ، مقتض اه تطبی  ق أحك  ام الق انون التج  اري عل  ى الط رف ال  ذي یعتب  ر     
العمل تجاریا بالنسبة إلیھ ، و تطبیق أحكام القانون المدني على الط رف ال ذي یعتب ر    

) 1(ویتجل  ى ذل  ك ف  ي المس  ائل التالی  ة ، الإختص  اص      . العم  ل بالنس  بة إلی  ھ م  دنیا    
  .اول كل مسالة على حدىوفیما یلي نتن ) . 2(الإثبات
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  .ــ الإختصـــــــاص  أ

  
محكم  ة الم  دعى علی  ھ، وذل  ك  طبق  ا للقاع  دة العام  ة یرج  ع الإختص  اص إل  ى           

وترتیب ا ل ذلك ف إن    . إستنادا إلى القاعدة التي تقضي بأن الدین مطلوب ول یس محم ولا  
الإختص  اص ف  ي الأعم  ال التجاری  ة المختلط  ة یرج  ع للمحكم  ة المدنی  ة أو التجاری  ة    

فإذا كان العمل مدنیا ، فما على المدعي إلا . بحسب صفة العمل بالنسبة للمدعى علیھ
  ). 1(إلى المحكمة المدنیة باعتبارھا محكمة المدعى علیھ اللجوء

إلا أن یرفع دع واه   المدعى أما إذا كان العمل تجاریا بالنسبة للمدعى علیھ ، فما على
الح ق ف ي رف ع    ) للط رف الم دني  ( أمام المحكمة التجاریة، وإن كان القضاء أجاز لھ 

التجاري قضاء إستثنائي وغیر  ومؤدى ذلك أن القضاء. دعواه أمام المحكمة المدنیة 
ویقصد بذلك نجنب الطرف المدني الوقوف أمام قضاء غیر . مألوف للطرف المدني 

  .مألوف بالنسبة لھ
إذن وطبقا لذلك یحق للطرف المدني أن یقیم دعواه أمام المحكمة التجاریة أو المدنیة 

ارع ال  ذي ب  اع  حینئ  ذ یج  وز للم  ز   ).2(عل  ى أن ھ  ذا الخی  ار لا یتعل  ق بالنظ  ام الع  ام     
أم ا  . محصولھ لتاجر أن یرفع دعواه على الت اجر أم ام المحكم ة المدنی ة أو التجاری ة     

  ). 3(التاجر فلا یجوز لھ أن یرفع دعواه على المزارع إلا أمام المحكمة المدنیة

  
  
  

   .ــ الإ ثبــــــــــــــــــات ب
   

ي مواجھة الط رف ال ذي یع د    من المسلم بھ أنھ یجب إتباع قواعد الإثبات المدنیة ف   
ف ي مواجھ ة    التجاری ة  وبالمقابل یجب تطبیق قواعد الإثبات. العمل مدنیا بالنسبة إلیھ

  ) . 4(یعتبر العمل تجاریا بالنسبة إلیھ الذي  الطرف

فإذا إدعى التاجر أنھ لم یتسلم المحصول من المزارع أو أنھ دفع ال ثمن، وج ب علی ھ    
دنی  ة، أي یتع  ین علی  ھ الإثب  ات بالكتاب  ة لأن العم  ل م  دنیا  الإلت  زام بقواع  د الإثب  ات الم

أما إذا ادعى المزارع أنھ سلم المحصول أو أن ھ ل م یق بض ال ثمن،     . بالنسبة للمزارع 
ك ان علی ھ أن یثب ت ذل ك بكاف ة ط رق الإثب ات بم ا فیھ ا ش ھادة الش ھود والق رائن لأن             

  .) 5(العمل تجاریا بالنسبة للتاجر
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مسائل التجاریة ح ر م ن ك ل قی د  س واء ف ي ذل ك رف ع         ومن المعلوم أن الإثبات في ال
  . المزارع دعواه أمام المحكمة المدنیة أو المحكمة التجاریة 

إلا أن  ھ ف  ي بع   ض الأح  وال یث  ور التس   اؤل ح  ول الفص  ل ب   ین الج  انبین ، الم   دني        
والتجاري للعمل المختلط بحیث نطبق القواعد المدنیة على الشق المدني من العمل ، 

ویكون ذلك في ال رھن الحی ازي   . واعد التجاریة على الجانب التجاري منھوتطبق الق
  .ونظام الفوائد

ففیما یتعلق بالرھن الحیازي ، فإنھ یتقرر لضمان دین معین ویعتبر الرھن تجاریا إذا 
م ع  و كان الدین المضمون تجاریا ، بینما یعتبر م دنیا إذا ك ان ال دین المض مون م دنیا     

ق قواعد واحدة  فیما یتعلق بإثبات الرھن وتنفیذه ، بینما تختلف ذلك لا یمكن إلا تطبی
ھذه القواعد في كل من القانون التجاري والقانون المدني ، مم ا یتع ین مع ھ الإنحی از     

  ) . 1(إلى قواعد أحد القانونین لتطبیقھا على الرھن

م دنیا أو  ھو الحال أیضا في نظام الفوائد الذي یختلف بحسب م ا إذا ك ان ال دین    ذا وھ
  .تجاریا

  
بحی ث تتح دد   . إستقر الفقھ والقضاء إلى النظر إلى صفة العمل بالنس بة للم دین    حیث

فإذا ك ان الم دین یق وم بعم ل تج اري ،      . صفة الرھن أ ونظام الفوائد الواجب التطبیق
فإن الرھن الذي یعقده ضمانا للدین تحكمة قواعد القانون التجاري ، كما یجب تطبیق 

ائد المقررة لل دیون التجاری ة ، أم ا إذا ك ان ال دین م دنیا بالنس بة إل ى الم دین          نظام الفو
  .كما یجب تطبیق نظام الفائدة المقرر للدیون المدنیةتطبق قواعد الرھن المدنیة 

  
كما یمكن تفسیر ذل ك ب أن مزاول ة النش اط الإقتص ادي ی تم ف ي إط ار نظ ام اقتص ادي           

كوس یط ف ي التب ادل    مة، حی ث یتمث ل دور النق ود    محدد ھو نظام المبادلة النقدیة المعم
الھدف المباشر من مزاولة النش اط الإقتص ادي تحقیق ا لل ربح      ھوویكون السعي إلیھا 

  . النقدي 
أنھ یفترض في جانب الدائن بمبلغ من النقود أنھ القائم بالنشاط ف ي   كویترتب على ذل

  . حین یكون المدین متلقیا للسلعة أو الخدمة
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  :    الفرع الثاني                                            

                       
    .النظام القانوني للأعمال التجاریة                             

  
حرص المشرع على سن أحكام عامة للعقود التجاریة فضلا عن وجود                 

لق  انون الم  دني ، حی  ث یتض  من قواع  د خاص  ة بع  ض القواع  د الموج  ودة ف  ي أحك  ام ا
ھ ذه الأحك  ام یش  كل النظ ام الق  انوني للأعم  ال التجاری  ة   ومجم  ل . بالأعم ال التجاری  ة 

  . بوجھ عام ، أي أن جمیع الأعمال التجاریة مھما تنوعت تخضع لھا
ف ي الع رف التج اري ، قب ل أن     ویلاحظ أن العدید من ھذه الأحكام كان یج د مص دره   

وإزاء  الإزدواج الق انوني  . حكام تشریعیة بفع ل ت دخل المش رع بتقنینھ ا     تتحول الى أ
في حكم المعاملات بین الق انون الم دني والق انون التج اري ، وض عت أحك ام خاص ة        

  . بالأعمال التجاریة تمیزھا عن تلك التي یعمل بھا في المواد المدنیة
لق انوني للأعم ال التجاری ة    وتبعا لذلك یمكن تقسیم القواع د المتض منة أحك ام النظ ام ا    

 والث  اني )أولا(بقواع  د الإختص  اص القض  ائي  یتعل  ق القس  م الأول: أقس  ام ال  ى ثلاث  ة 
أما القسم الثالث فھو یخص القواعد العامة المتعلقة بالإلتزامات  )ثانیا(بقواعد الإثبات

   ) . ثالثا( التجاریة
  

   .قواعد الإختصاص القضائي: أولا 
  

 )1(الإختص     اص الن     وعي : ن الإختص     اص القض     ائي ھن     اك ن     وعین م            
  ) .2(والإختصاص المحلي 

  
   .ــ الإختصاص النوعي 1
  

كما نعلم أنھ لا توجد في الجزائر محاكم تجاریة خلافا لما ھو موجود في فرنسا       
حی    ث توج    د . لأن الجزائ    ر تاخ    ذ بمب    دأ وح    دة القض    اء ب    دلا م    ن التخص    یص  

منازع  ات التجاری  ة داخ  ل المح  اكم والمج  الس     دوائریخص  ص  فیھ  ا الفص  ل ف  ي ال   
، ولا تعتبر ھذه  ال دوائر مح اكم تجاری ة مس تقلة وإنم ا ھ ي م ن قبی ل تقس یم          القضائیة

وتفص ل ھ ذه المح اكم ف ي جمی ع القض ایا        .العمل داخل المح اكم أو تنظ یم داخل ي لھ ا    
   . الشركات التي تختص بھا محلیا ىالمدنیة والتجاریة او دعاو

ذلك أنھ لا یجوز الدفع بعدم الإختصاص إذا عرض نزاع تجاري عل ى   ویترتب على
  .دائرة مدنیة 

  
   .ــ الإختصاص المحلي 2
  
من ق انون الإج راءات المدنی ة ، یرج ع الإختص اص ال ى محكم ة         8طبقا للمادة       

المدعى علیھ إذ یلاحظ ف ي ھ ذا الص دد أن المك ان ال ذي یباش ر فی ھ الش خص نش اطھ          
  .بر موطنا تجاریا بالنسبة للأعمال المتعلقة بھذا النشاط یعت،  التجاري
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وبالتالي یجوز رفع الدعوى على الت اجر إم ا ف ي موطن ھ الأص لي وإم ا ف ي موطن ھ          

  .التجاري
وإذا كان الم دعى علی ھ یباش ر التج ارة ف ي ف روع متع ددة ، ج از للم دعى علی ھ رف ع            

  . یوجد بھ النزاع  الدعوى الى المحكمة التي یقع بدائرتھا الفرع الذي
یكون للمدعى علیھ حق الخیار في رفع دعواه أمام المحكمة التي تم الإتفاق ونفذ كما 

كلھ أو بعضھ في دائرتھاـ كأن ی تم ف ي دائرتھ ا إب رام عق د بی ع وتس لیم ك ل أو بع ض          
ولكي ینعقد الإختصاص لھ ذه المحكم ة یش ترط    . البضاعة أو دفع كل أو بعض الثمن

لا یج وز فص ل    اذق والتنفیذ الكلي أو الجزئي قد تم فعلا ف ي دائرتھ ا،   أن یكون الإتفا
  . لآخراأحدھما عن 

ویلاح  ظ أن  ھ یح  رم الم  دعى م  ن ح  ق الخی  ار إذا تعل  ق الأم  ر بالمنازع  ات التجاری  ة    
الناشئة عن الإلتزامات غیر التعاقدیة، إذ یتعین في ھذه الحالة تطبیق القواع د العام ة   

وفضلا عن ذلك یجوز أیضا للم دعي أن  .  )1(المدعى علیھ  ورفع النزاع الى محكمة
أمام المحكمة الت ي ی تم الإتف اق عل ى تنفی ذ الإلت زام ب دائرتھا ، ك أن یتف ق          یرفع دعواه 

  .  )2(المتعاقدان على أن یتم تسلیم البضاعة في مكان معین 
  
  

   . قــــــواعد الإثبــــــــــــات: ثا نیا
  

ان التص رف  ، ھو انھ لایج وز الإثب ات بالبین ة اذا ك     المدنیة مواد المبدأ العام في ال    
 ةالماد(مائة الف دج او كان غیر محدد القیمة) 100 000  (  القانوني تزید قیمتھ عن

  . )1( من القانون المدني ) 333

  
ولا یج  وز الإحتج  اج ب  المحررات    .لا بالكتاب  ةا كم  ا لایج  وز اثب  ات عك  س الكتاب  ة   

  .یر المتعاقدین الا اذا كانت ثابتة التاریخ ثبوتا رسمیاالعرفیة على غ
  

فالإثب ات ح ر طلی ق م ن     . ام ا ف ي المس ائل التجاری ة ف لا مح ل لس ریان ھ ذه القواع د          
، كم  ا یج  وز الإحتج  اج بت  اریخ    القی  ود كالبین  ة والق  رائن مھم  ا بلغ  ت قیم  ة الن  زاع      

ف ي نظ ام الإثب ات ف ي      لأن العرفیة على الغیر ، ولو لم تكن ثابتة التاریخ  اتالمحرر
   .المنازعات التجاریة ، خروجا عن الأصل العام في قواعد الإثبات في المواد المدنیة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :انظر )  1(

  : ، یعدل ویتمم الأمر رقم  2005 یونیو 20وافق الم 1426جمادى الأولى عام  13مؤرخ في  10 – 05: القانون رقم                      
  . .والمتصمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبنمبر  26الموافق  1396رمضان  20المؤرخ في   58ــ   75                    

  : انظر ) 2(
  111. ص ، المرع السابق  ، ھاني محمد دویدار /  د                      

  : انظر ) 3(
  

   88. ص  ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ /  د             
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   .ــ مبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة 1
  
ص رف  القاعدة العامة في المواد المدنیة ھي وجوب الإثب ات بالكتاب ة ف ي الت              

 لقیم ة  أو غی ر مح دد ا   مائ ة ال ف دج   )  000100    (القانوني الذي تزید قیمتھ ع ن   
من قانون الإثب ات رق م    60تقابلھا المادة (من التقنین المدني الجزائري و 333المادة 

ویتعین اللج وء إل ى الكتاب ة،بخلاف الح ال ف ي المس ائل التجاری ة        . ) 1968اسنة  25
وم ن ث م فعل ى الط رف     . فیجوز اللجوء الى كافة طرق الإثبات أیا كانت قیم ة الن زاع  

بینما یلتزم الت اجر ف ي   مواجھة التاجر بكافة طرق الإثبات ،  المدني أن یثبت دینھ في
  ).1(قبل الطرف المدني بالقواعد العامة للإثبات في المواد المدنیة إثبات حقھ 

.  ھذا القید غیر موجود في المس ائل التجاری ة إذ یحكمھ ا مب دأ الإثب ات بكاف ة الط رق       
ما كانت قیمتھ ا بش ھادة الش ھود    ومن ثم یجوز إثبات التصرفات القانونیة التجاریة مھ

  )100 000(والق  رائن وال  دفاتر التجاری  ة والمراس  لات حت  ى ول  و زادت قیمتھ  ا ع  ن 
  . مائة ألف دینا جزائري

والس  بب ف  ي حری  ة الإثب  ات ف  ي الم  واد التجاری  ة ، یرج  ع إل  ى م  ا یقتض  یھ التعام  ل     
یر ف ي  التجاري من السرعة وما یس تلزمھ م ن البس اطة وم ا یس تغرق م ن وق ت قص         

م  ا  ولا یق  ف الأم  ر عن  د إط  لاق الحری  ة ف  ي الإثب  ات ب  ل أن  ھ یمك  ن إثب  ات .  )2(تنفی  ذه
یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیھ مضمون عقد رسمي بشھادة الشھود والقرائن وكافة 
طرق الإثبات ، ذلك خلافا لماھو مقرر في المواد المدنیة ، على أنھ لا یجوز الإثبات 

ألف دینار ج فیما یخالف ما مائة ) 100  000(د القیمة علىبشھادة الشھود ولو لم تز
، یض اف ال ى    ) م ن التقن ین الم دني الجزائ ري     334الماة ( اشتمل علیھ عقد رسمي 

ذلك الى أن المحررات العرفیة ف ي المع املات التجاری ة لھ ا  ق وة وحجی ة حت ى ول م         
نی ة ، م ن أن المح ررات    ھ و متب ع ف ي الم واد المد     لما تكن ثابتة التاریخ ، ھذا خلافا 

  ). 3( العرفیة لا یحتج بھا على الغیر إلا منذ ثبوت تاریخھا

ویراعى أن العبرة في الإثبات إنما بطبیعة النزاع لا بنوع المحكمة ، فإذا رف ع ن زاع   
أما إذا رفع . تجاري الى محكمة مدنیة وجب إتباع قواعد الإثبات في  المواد التجاریة

  ). 4(ة تجاریة ، وجب إتباع قواعد الإثبات في المواد المدنیةنزاع مدني  أمام محكم
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :انظر  )1(

      
                                   1999 ،الإسكندریة منشأة المعارف ب، الأعمال التجاریة والتاجر ، القانون التجاري ، عبد الحمید الشواربي /  د                    

   209. ص .                        
  : انظر ) 2(      

  دون ، دار النھضة العربیة ، الجزء الأول ، القانون التجاري الأعمال التجاریة والتاجر ، عبد الرافع موسى /  د                            
    121. ص ، .سنة نشر                                

  : انظر  )2(
   15. ص ،  1984، الطبعة الخامسة ، القانون التجاري ، رضا عبید / د                      

  : انظر ) 4(
  القانون التجاري ـ الأعمال التجاریة والتجارـ الشركات التجاریة ـ الملكیة التجاریة ، مصطفى كمال طھ /  د                      

   90. ص ،  1984منشأة المعارف بالإسكندریة  ، والصناعیة                           
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  .ـــ   الإستثناءات الواردة على مبدأ حریة الإثبات  2    
  

 المواد التجاری ة ال ى ص عوبة إع داد دلی ل كت ابي ف ي         في الإثباتیستند              
ذل  ك أن إب  رام العق  ود  . ي ك  ل م  رة یق  دم فیھ  ا الت  اجر عل  ى إب  رام تص  رف ق  انون   

یتلاحق بكثرة في الحیاة التجاریة إذ یتطلب تنفیذھا السرعة وعدم التب اطؤ مم ا لا   
غیر أن ھناك م ن العق ود   . یحتمل معھ إفراغ كل تصرف قانوني في قالب كتابي 

كثیرا المھمة في الحیاة التجاریة  ما یتطلب إبرامھا وتنفیذھا وقتا طویلا  وتفكیرا 
للمتعاق  دین ، عن  د الإق  دام عل  ى إبرامھ  ا ، نظ  را لم  ا تنط  وي علی  ھ م  ن       بالنس  بة 

  .خطورة على مصالحھم
  
وھ ذه الش كلیة   . ال ب كت ابي   قوتبعا ل ذلك تج د ب ان المش رع یش ترط إفراغھ ا ف ي         

المفروضة بسیطة وفي نفس الوق ت لا زم ة للعم ل التج اري  إذ یح رص التج ار       
إذ لا یخفى خطر الإعتماد على البین ة  . على مراعاتھا من تلقاء أنفسھم دفعا للشك

في الإثبات ، فكثیرا ما تموت ذمم الشھود وكثیرا ما تمح ى م ن أذھ انھم تفاص یل     
، مم ا یتح تم عل ى     العقود بالنسیان  إذا كثرت ھذه التفاصیل أو طال علیھ ا الأج ل  

كم  ا أن ھ  ذه الش  كلیة   . الت  اجر أن لایت  رك عق  وده الكثی  رة تح  ت رحم  ة الش  ھود     
ضة في العمل التجاري وجدت بسبب ما تملیھ عناصر الإئتمان ، وھذا م ا  المفرو

نجده الآن في الأوراق التجاریة التي لا یمك ن أن تق وم قانون ا إلا إذا ص درت ف ي      
ولم یتوقف دور المشرع عند ھذا الحد بل ذھب أبعد . صك یتضمن بیانات معینة 

مث  ل عق  د  التجاری  ة ح  د م  ن ذل  ك ، فاش  ترط الش  كلیة الرس  میة ف  ي بع  ض العق  ود  
الشركة وعق د بی ع المح ل التج اري والتن ازل ع ن حص ص ف ي الش ركة، وزی ادة           

المع املات  والتي یجب مراعاتھا لأنھا لازمة لحمایة  وتخفیض راسمال الشركة،
  ).  1( التجاریة بوجھ عام

  
  وھكذا یبدو واضحا خروج المشرع  التجاري عن المبدأ العام في العقود التجاریة

 وم  ا یتجل  ى فیھ  ا م  ن س  ھولة ف  ي التعام  ل وحری  ة ف  ي الإثب  ات        رض  ائیة ـ  ـ  ـ    ال
ألا وھ و مب دأ ـ ـ الش كلیة ـ ـ وال ذي         منتھجا مبدأ آخر غریب عن الحی اة التجاری ة   

  . یوفر الحمایة  اللازمة للتاجر الذي ھو بحاجة إلیھا أكثر من غیر التاجر 
  
  
  
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : انظر   )1(

                                العق ود التجاری ة ـ عملی ات البن وك ـ الج زء        القانون التج اري ـ    محمد فرید العریني  ـ / د  علي البارودي  ـ/  د 
  .  18. ص ،  2000 – 1999، الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الثاني 
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   .حكام العامـــة المتعلقة بالإلتزامات التجـــــــاریةالأ: ثالــــثا 
  

ونح  ن بص  دد الأعم  ال التجاری  ة نتن  اول القواع  د الت  ي تخض  ع لھ  ا الإلتزام  ات          
  . التجاریة بوجھ عام والتي تمیزھا عن الإلتزامات المدنیة 

  
م ب ھ  ویرجع الفق ھ التج اري ھ ذه القواع د الخاص ة بالإلتزام ات التجاری ة إل ى م ا تتس           

الحیاة التجاریة من سرعة في إبرام العق ود وتنفی ذھا وإنتش ار التعام ل بالأج ل وم نح       
بعض الأحكام الخاصة بالإلتزامات التجاری ة لت وفیر ھ ذه الس رعة ،     الإئتمان ، فتأتي 

  . كما یأتي بعضھا الآخر لدعم الثقة والإئتمان التجاریین
م ن الظ واھر الجوھری ة ف ي الحی اة       الس رعة والإئتم ان   ف إن الإشارة الیھ  توكما سبق

التجاریة التي قد تبرر وجود بعض القواعد الخاصة بالأنش طة الت ي یحكمھ ا الق انون     
  . التجاري 

  
ویمك  ن تقس  یم الأحك  ام المتعلق  ة بالإلتزام  ات التجاری  ة ، ال  ى قواع  د خاص  ة بتنفی  ذ       

  ).2(والى قواعد خاصة بالحمایة القضائیة  )1(الإلتزامات 
  
     .ـــ القواعد الخاصة بتنفیذ الإلتزامات التجاریـــة 1
  

وتنفی ذ   )ب(ونظ ام الفوائ د    )أ(تش مل ھ ذه القواع د الأحك ام المتعلق ة بالتض امن              
   ) . ج(الرھن التجاري 

  
  .أ ــ التضــــــــامـــن

  
ك ان  طبقا للقواعد العامة في القانون المدني ، أنھ لا یمك ن ف رض التض امن س واء        

  .التضامن سلبیا بین المدینین أو كان ایجابیا أي بین الدائنین 
من  217المادة . ویترتب على ذلك أن یكون التضامن إما بنص وإما بناء على إتفاق 

 35م دني مص ري م ن الق انون رق م       289وتقابلھ ا الم ادة   ( الجزائري التقنین المدني
  .) 1951لسنة 

التض امن مفت رض  بمقتض ى الع رف التج اري ب ین       إلا أنھ ف ي المس ائل التجاری ة ، ف   
الم  دینین عن  د تع  ددھم أو ب  ین ال  دائنین  دون حاج  ة ال  ى ن  ص ف  ي الق  انون او اتف  اق      

  .صریح
إلا أن الرأي الراجح یقول بالمساواة بین المسائل المدنیة والتجاریة ، فلا یتق رر ف ي    

أقام القانون التجاري  ھذا وقد. الحالتین إلا بنصوص صریحة في العقد أو في القانون
  :ضامن بنصوص صریحة في مواضع أھمھاالت
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  )1( .على وجھ التضامن عن دیون الشركة الشركاء في شركة التضامن مسؤولون ــ
          الموقعون على الورقة التجاریة كالساحب والمسحوب علیھ والمظھر والقابل  ـ

  .  )2(الورقة مسؤولون بالتضامن عن أداء قیمة  ،بالوساطة  
  
  

   .ب ــ الفـــــــوائــــــد
  

الفائدة القانونیة ھي تلك التي تستحق في حالة تأخر المدین عن الوفاء بدین ھ دون       
وھكذا یختلف سعر . أن یحصل اتفاق منھ على استحقاقھا أو لم یتم اتفاق على سعرھا

ع  ن حال  ة ت أخر الم دین   الفائ دة القانونی ة ـ ـ وھ  ي الت ي تس تحق دون اتف  اق علیھ ا ف ي        
إذ یح دد س عر   . الوفاء بإلتزامھ في موعده ــ بحسب ما اذا كان ال دین م دنیا أم تجاری ا   

  % .5بینما یقدر في المسائل التجاریة ب %  .  4الفوائد في المسائل المدنیة ب 
 35م ن الق انون رق م     226الم ادة  ( ھذا ما تأخذ بھ لعض ال دول مث ل فرنس ا ومص ر     

  ) . ري مص 1951لسنة 
السبب في ارتفاع سعر الفائدة القانونیة في المواد التجاریة عنھ في المواد المدنی ة ،  و

ھو أن النقود التي تستثمر في التجارة تجل ب ربح ا أكب ر مم ا ل و اس تغلت ف ي أعم ال         
  . )3(مدنیة 

. كما ان الدائن بدین تجاري اكثر احتیاجا الى استغلال النقود من الدائن ب دین م دني    
الدائن الأول تاجرا ، ولذلك آثر المشرع ان یك ون التع ویض ال ذي     یكون اذا كثیرا ما

یعطى لھ في حالة الت اخر ف ي الوف اء او ف ي التع ویض اكث ر م ن ال ذي یعط ى لل دائن           
  .الثاني

وفض  لا ع  ن ذل  ك ف  ان ال  دین التج  اري یس  تغل ع  ادة ف  ي اعم  ال التج  ارة وھ  ي غی  ر    
اذن ف لا ب  اس م  ن ان یك  ون  . ن  ا لخط  ر الض  یاعمامون ة العواق  ب ، مم  ا یعرض ھ احیا  

  . الدائنارتفاع الفائدة في الدین التجاري بمثابة مقاسة في المخاطر التي یتعرض لھا 
  

   )4(  . بنص قانوني أما بالنسبة للمشرع الجزائري ، فقد حرم تقاضي الفوائد
ائ ر  زر أن الجواعتبرھا بمثابة ربا ـ والربا محرم في حكم الشریعة الإس لامیة باعتب ا   

  .تدین بالدین الإسلامي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : أنظر  )1(
   119. ص ، المرجع السابق ، ھاتي محمد دویدار / د                        

  : انظر ) 2(
  . ، دار نشر الثقافة بالإسكندریة ، لأولىالطبعة ا، الجزء الأول، القانون التجاري المصري ، محسن شفیق / د                     

  . 128 ،127 . دون سنة نشر،  ص                       
  : انظر )  3(

   91، ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ / د                     
  
  :انظر)  4(

  .. الجزائريمن التقنین المدني    454، المادة                      
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   .ج ـــ تنفیذ الرھن التجاري
  

ویخض  ع تنفی  ذ ال  رھن  . تجاری  ا مت  ى ك  ان ض  امنا ل  دین تج  اري  یك  ون ال  رھن        
  .لإجراءات بسیطة التجاري 

  
وترتیبا لذلك إذا مضت ثلاثة أیام ولم یقم المدین بالوفاء جاز للدائن أن یحص ل عل ى    

ھ  ون بطری  ق الم  زاد العلن  ي   إذن م  ن قاض  ي الأم  ور المس  تعجلة ببی  ع الش  يء المر    
ان ی  امر بلص  ق  ویك  ون البی  ع ف  ي المح  ل والس  اعة الل  ذین یعینھم  ا القاض  ي ، ول  ھ     .

  ) . 1(. اعلانات ودرجھا في الجرائد اذا اقتضى الحال

ذلك ان ال رھن التج اري ی رد عل ى بض اعة تخض ع ع ادة لتقلب ات الأس عار ، وتك ون           
   . )2(إقتضاء لحق الدائن المرتھن  عرضة للتلف ، مما یستدعي سرعة التنفیذ علیھا

ف ي ال رھن الم دني رف ع دع وى م ن اج ل الحص ول عل ى حك م یخ ول             وبالمقابل یلزم
   .ھونة وبیعھارللدائن توقیع الحجز على الأموال الم

  
  
   .ــ الأحكام الخاصة بالحمایة القضائــــیة 2
  

إع لان الإف لاس    و )ب(والمھل ة القض ائیة    )أ(مل ھذه القواعد عل ى الإع ذار  تتش      
بحیث تھدف كلھا الى حمایة الحقوق  )ه(واخیرا صفة التاجر )د(والنفاذ المعجل  )ج(

  .الشخصیة أیا كانت طبیعتھا
  

  .ر ذاــــــــأ ــ الإع
  

تقض ي القواع د العام ة أن الإخ لال بالإلتزام  ات العقدی ة لا یثب ت إلا بع د أن یق  وم            
  .إلتزاماتھ  المدین بضرورة تنفیذعذار الدائن بإ

ان یق و م ال دائن بتنبی ھ الم دین بع د حل ول اج ل ال دین بوج وب           واعذار الم دین یعن ي   
  .وفي حالة تاخر المدین عن ذلك ، فانھ یتحمل أي ضرر ینشا في المستقبل. الوفاء بھ

والإعذار في القانون المدني یتم بواس طة ورق ة رس میة تعل ن ال ى الم دین وذل ك ع ن         
   .ـ المحضرین طریق أعوان القضاء 

أما في المسائل التجاری ة فق د ج رى الع رف عل ى أن الإع ذار ی تم بخط اب ع ادي أو          
ببرقیة دون حاجة الى ورقة من الأوراق القضائیة ، وذلك تحقیق ا للس رعة ال ي تتس م     

  .بھا الأعمال التجاریة 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر  )1(
  .تجاري جزائري   269المادة                               
  : انظر  )2(
  

  .  122 ،121 . ص ، المرجع السابق  ، ھاني محمد دویدار /  د                            
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   .ب ـ المــــھلة القضــــائیة
  

مھل ة   إذا عجز المدین عن الوفاء بإلتزاماتھ ف ي المیع اد المح دد، یمنح ھ القاض ي          
فیم ا  إذا  للوفاء بدینھ متى ثب ت أن ھ حس ن النی ة ، كم ا أن ھ ینظ ر إل ي مص لحة ال دائن           

  ).1(  إذن فالأمر متروك للقاضي وظروف الحال. ترتب على ھذه المھلة الإضرار بھ
  

وم  ن الملاح  ظ أن الھ  دف م  ن إعط  اء القاض  ي ھ  ذه المھل  ة، ھ  و الأخ  ذ بی  د الم  دین      
تج  اري  210الم  ادة ( .ذا ك ان الم  دین ب  دین م  دني ،ھ  ذا ا وحمایت ھ م  ن تعس  ف ال  دائن 

وعلى عكس من ذلك نجد أنھ في المواد التجاریة ، یحرم على القضاء من  ) جزائري
  .مثلا  لدفع قیمة السفتجة ، للمدین بدین تجاري إعطاء المھلة

ولقد استقر الأمر على أن ھذا الحظر یشمل السندات الإذنیة والشیكات ف ي الأح وال    
  . عتبر فیھا تجاریةالتي ت

یرج  ع الس  بب ف  ي ھ  ذا القس  وة ال  ى طبیع  ة المع  املات الص  رفیة وم  ا تس  تلزمھ م  ن  و
  . سرعة في التنفیذ 

و مما یمكن إس تنتاجھ أن كثی را م ن التش ریعات لا تجی ز للقاض ي م نح الم دین مھل ة          
یھ نظرا لطبیعة المعاملات التجاریةوما تقوم عل للوفاء في الدیون التجاریة بوجھ عام

   )2.(وثقة ، تحتم على التاجر ضرورة الوفاء بدینھ في المیعاد المحددمن سرعة 
  
  

  .ج ــ إعـــلان الإفـــــلا س
  

أم ا  . لا یجب الحكم على التاجر بالإفلاس إلا إذا توقف عن دف ع دیون ھ التجاری ة         
فان   ھ یخض   ع لأحك   ام الق   انون   ع   ن دف   ھ دی   ن م   دني ،  الع   ادي  إذا توق   ف الم   دین

التي لا تتصف بالشدة والص رامة الت ي تتس م بھ ا     )  202الى  188المواد من (مدنيال
  .احكام الإفلاس

فلا یجوز شھر إفلاسھ ، ذلك لأن الإفلاس نظام تق ویمي خ اص بالتج ار وض ع      اذن  
وقد أجاز القانون للدائن بدین مدني أن یطالب بش ھر إف لاس   . لدعم الإئتمان التجاري 

ف إذا ص در حك م بش ھر     . لتاجر قد  توقف عن دفع دیونھ التجاریة ت أن ابالتاجر إذا ث
و تدخل جمی ع ال دائنین ف ي    رفع یده عن إدارة أموالھ والتصرف فیھا تإفلاس التاجر، 

الإجراءات ، بحیث یتم تعیین وكیل یقوم بتصفیة اموال المفل س وتوزی ع الن اتج منھ ا     
  ) . 3(. بینھم ، كل بحسب قیمة دینھ

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : انظر  )1(
  . 125 124. ص ، المرجع السابق  ، محسن شفیق /  د                 

  :أنظر ) 2(
   52. ص ، المرحع السابق ، احمد محرز /  د               

  :أنظر ) 3(
  53. ص ، المرحع السابق ، احمد محرز /  د                
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و الت  ي لا تتس  م بالش  دة  .  )1(أم  ا ال  دائن الع  ادي فإن  ھ یخض  ع لأحك  ام الق  انون الم  دني   

، ف  لا تغ  ل ی  د الم  دین ع  ن إدارة أموال  ھ  والص  رامة الت  ي یع  رف بھ  ا نظ  ام الإف  لاس  
  . وزیع ثمنھا على الدائنینتوالتصرف فیھا وتصفیتھا تصفیة جماعیة و

  
  

  . د ــ النــفـــــــــاذ المعــــــــــــجل
    
یقتضي تنفیذ الحكم رغم قابلیتھ للطعن فیھ ، بطرق الطعن العادیة  فاذ المعجلنال      

العام ة تقض ي ب ان الأحك ام لا     والقاع دة  . او رغم حصول الطعن فیھ باحدى الط رق  
تقبل التنفیذ الا اذا اصبحت نھائیة ، أي ح ائزة لق وة الش يء المقض ي فی ھ، ولا یج وز       

تنفی ذ الأحك ام تنفی ذا     المش رع  حی ث اجاز  .لا ف ي ح الات اس تثائیة   النفاذ المعجل فیھا ا
 المش رع  معجلا بالرغم من قابلیتھا للطعن فیھا وذلك ف ي ح الات خاص ة ن ص علیھ ا     

  .على سبیل الحصر
حتى  أما في المواد التجاریة فقد جعل المشرع النفاذ المعجل واجب فیھا بقوة القانون 

معارض ة ، أي یج وز تنفی ذھا قب ل ان تص بح احكام ا       ولم كانت قابل ة الإس تئناف او ال  
ولقد قرر المشرع النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في الم واد التجاری ة ، لم ا    . نھائیة 

  ) . 2(تقتضیھ المعاملات التجاریة من سرعة في إقتضاء الحقوق 

  
  

  . ه ــ صفة التاجر
  

التجاری ة ویتخ ذھا حرف ة    یعتبر التاجر ھو الشخص الذي یقوم باحتراف الأعمال      
  . ذلك ما قضت بھ المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري . معتادة لھ

ومتى اصبح الشخص تاجرا ، فانھ یخضع لجمیع الإلتزامات الت ي یخض ع لھ ا جمی ع     
التجار ، وھ ي الإلت زام بمس ك ال دفاتر التجاری ة ، والقی د ف ي الس جل التج اري ، كم ا           

  ) 3(. الذي یطبق على جمیع التجار دون اسثناء یخضع لنظام الإفلاس

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : لنظر) 1(

   92. ص . المرجع السابق . مضطفى كمال طھ /  د           
  
  : انظر ) 2(

   56. ص .  1999سنة . ان المطبوعات الجامعیة دیو. القانون التجاري الجزائري . نادیة فضیل /  د                   
  
  : انظر )  2(

   54. ص . المرجع السابق . احمد محرز /  د            
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  :الفرع الثالث                                   
  

  .الأعمال التجاریةالأسس المنھجیة لتعریف                    
     

لوضع معیار منضبط للأعمال التجاریة ، یتعین علینا اقامة ذلك على اسس منھجیة ، 
وتتمث ل ھ ذه الأس س ف ي     . لتج اري یمكن معھا التوص ل ال ى ص یاغة تعری ف العم ل ا     

   .)ثانیا ( ھوصیاغة تعریف )أولا (حصر اشكالیة العمل التجاري 
               

                           
  .اشكالیة تعریف العمل التجاري : أولا

  
تجاریة قد جاء على تم التعرض فیما سبق على ان التعداد التشریعي للأعمال ال       

ان یھتدي بھ ذا التع داد ، وذل ك بوض ع      بحیث انھ من اللازم على الفقھسبیل المثال ، 
معیار منضبط للعمل التجاري ، غیر  ان الأمر لا یتعلق بوضع تعری ف م انع ج امع    
لمجموعة الأعمال التجاریة التي اتى ذكرھا في الق انون ، لأن الإش كالیة المطروح ة    

  ن جھةتتمثل في اضافة اعمالا جدیدة الى التعداد التشریعي للأعمال التجاریة ، ھذا م
لا یتحتم كما ذكرنا ان یكون التعریف جامع ا لكاف ة ص ور الأعم ال      ومن جھة اخرى

الواردة بالتعداد التشریعي، بحیث انھ یمكننا ان نستعین بمدلول الأعمال المذكورة في 
  . القانون بوجھ عام 

  
وبم  ا ان الأعم  ال التجاری  ة الأص  لیة تنقس  م ال  ى اعم  ال منف  ردة وال  ى مش  روعات         

 یش  ترط ف  ان ك  ان المش  روع عنص  را للمعی  ار المنض  بط للعم  ل التج  اري ،  تجاری  ة، 
لإضافة الأعمال المستحدثة ، ان تكون من ھ ذه المش روعات ، م ع اس تبعاد الأعم ال      

  ) . 1(في تعریف العمل التجاري المنفردة
  

ولا نس  تطیع التوص  ل ال  ى ذل  ك الا بتحدی  د الإط  ار الع  ام للق  انون التج  اري والأس  اس  
  .عمل التجاريالمشترك لل

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
)1 ( 

  جاري ، مرجحا الطابع الطائفي للقانوعلى الفقھ التجاري فشلھ في وضع معیار جامع ومانع للعمل الت محمد فرید العریني ینعي          
محاول  ة یائس  ة م  ن الفق  ھ التج  اري ف  ي الق  رن التاس  ع عش  ر لإص  باغ الط  ابع         التج  اري  وإعتب  ار نظری  ة الأعم  ال التجاری  ة ،    

  .الموضوعي على القانون التجاري 
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  .الإطار العام للقانون التجاري ـ  1
  

للقانون التجاري ، یترتب على ذلك انھ لا عندما یتحدد الإختصاص التشریعي         
ة انش   طة تنتم   ي ال   ى التع   داد التش   ریعي للأعم   ال یج   وز للقض   اء الإجتھ   اد باض   اف

وھ  ذا لا یعن  ي ان القاض  ي لا یمك  ن ل  ھ ادخ  ال انش  طة اخ  رى ال  ى نط  اق     . التجاری  ة
التجاریة ، غیر ان الأمر ھنا یختص بالمش رع وح ده ، لأن ھ ھ و ال ذي یمكن ھ اعتب ار        

انون احد الأنشطة من الأعمال التجاریة ، بعد ان كانت م ن الأعم ال الت ي تخ ص الق      
  .المدني 

  
الصید او تربیة المواش ي او   اویستنتج مما تقدم انھ لا یجوز للقضاء اعتبار الزراعة 

بحیث یشترط لذلك تدخل المشرع وذلك . استغلال الموارد الطبیعیة ، اعمالا تجاریة 
  ) . 1( بالنص على ان ھذه الأنشطة تعتبر من الأعمال التجاریة

  
  
   . التجاریة الأساس المشترك للأعمالـ  2
  

تھ  اد القض  اء باض  افة اعم  الا جدی  دة ال  ى التع  داد التش  ریعي للأعم  ال    جیش  ترط ف  ي ا
  .التجاریة ، ان تكون ھذه الأعمال المضافة متشابھة لھذه الأعمال 

  
بمعنى ان تعد مختلف الأعمال المذكورة والمضافة ، أنواع ا م ن ج نس واح د ، غی ر      

ب د ان  لاالتش ابھ والتج انس ،   عل ى ان مص در   ان المشرع لایكتفي بذلك ، وانما ینص 
  . یكون ایضا في الصفات والغایات 

  
وبم ا ان الأعم ال التجاری ة ال واردة ف ي التع داد التش ریعي متنوع ة ، ف لا یتص  ور ان          

لذلك نرى ان معیارالمشروع الذي تبناه الفقیھ الفرنسي . جمیعا في مضمونھا  ھتتشاب
ESCAR A   یكم ن  ترك بین مختلف الأعم ال التجاری ة  المشالقاسم ان من  یصلح ،

  . في طریقة الإنتاج 
  

فاذا نظرن ا ال ى   . ونلاحظ بان ھناك اتفاق نسبي لبعض المؤلفین مع معیار المشروع 
وك  الات الأش  غال الت  ي تش  مل خ  دمات المكات  ب والمح  لات التجاری  ة الت  ي تق  دمھا        

، وادارة الأم لاك  فھ ي تش مل تحص یل ال دیون لحس اب الغی ر       ( .للجمھور مقابل اج ر 
واستص  دار ال  رخص واس  تخراج ب  راءات الإخت  راع ، والتخ  دیم والتوظی  ف وتوزی  ع  

   ) . 1( )...الإعلانات والخدمات السیاحیة ألخ 
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نج  د ان  ھ لا یجم  ع بینھ  ا الا تق  دیم الخدم  ة للعمی  ل و الا م  ا ال  ذي ی  ربط ب  ین تحص  یل   
او ب  ین اس  تخراج ب  راءات الإخت  راع ال  دیون لحس  اب الغی  ر ، والخ  دمات الس  یاحیة ، 

؟ كم  ا ان  ھ لا یمك  ن التس  لیم ب  ان مختل  ف وك  الات الأش  غال م  ن    والتخ  دیم والتوظی  ف
  . الخدمات ، لأن المھن الحرة تعد كذاك من الخدمات 

  
الا ان الفرق الجوھري بینھما ، ان ھذه الأخیرة تستند بصفة اساسیة في تقدیم الخدمة 

م ا  الى الملكات الفكریة لأصحاب المھن الحرة ، وما حصلوا علیھ من علم وف ن ، بین 
     ).1( جل انتاج الخدمةأتستند وكالات الأشغال ، الى رأس المال الذي یتم استثماره من 

  

  
  
  .ــ  البناء التقلیدي لنظریة الأعمال التجاریة  3
  

حسب البناء التقلیدي لنظریة الأعمال التجاریة ، أن الأعمال التجاریة الأصلیة         
  . ات تجاریة تنقسم الى اعمال تجاریة منفردة ومشروع

وطبق ا ل ذلك ی رى بع ض الفقھ اء ، ان ھ یج ب اع ادة النظ ر ف ي ع دة جوان ب م ن ھ ذا               
بحیث تتمثل ھذه الجوانب في التمییز بین الأعمال التجاریة المنفردة . التقسیم التقلیدي

والمشروعات التجاریة ، وفي الأساس الشخصي لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعی ة،  
  . عمال المختلطةواخیرا في ظاھرة الأ

  
  . أ ــ التمییز بین الأعمال التجاریة المنفردة والمشروعات التجاریة

  
، واتفق على الفقھ والقضاء بین المشروعات التجاریة والأعمال المنفردة زلقد می     

فحس ب راي ھ ؤلاء یتك ون    . ان المشروع یعني تكرار العمل بناء على تنظ یم س ابق   
  . تكرار والتنظیم ال: المشر وع من عنصرین

  
وف  ي الواق  ع ن  رى ان تعری  ف المش  روع بتك  رار العم  ل ، فی  ھ خل  ط ب  ین المش  روع      

  . ذلك ان تكرار العمل یعتبر من عناصر الإحتراف. والحرفة
) رب العم ل والع املین  ( اما المشروع فھو وح دة انتاجی ة تق وم عل ى عناص ر بش ریة      

  ) . مواد ووسائل الإنتاج(وعلى عناصر مادیة 
ھ تیبا لذلك ، ف اذا ت م تعری ف المش روع ، بان ھ تك رار للعم ل ، ذاب ت الف وارق بین           وتر

  ) 2(. وبین الحرفة
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وباعتبار المشروع وحدة انتاجیة ، فان الأمر یتطلب في ھ ذه الحال ة تك رار الأعم ال     
فمثلا لا یتم انشاء مصنع من اج ل انت اج س لعة واح دة،     . التي تكون ضروریة للإنتاج

مم ا ی ؤدي بطبیع ة    . بي طلبات الجمھ ور وانما یتم انشاؤه من اجل انتاج سلع كثیرة تل
   .) 1(. الحال الى تكرار العمل اللازم للإنتاج بھذه الطریقة 

  
ی ز بع ض الأعم ال    یھل قص د المش رع الفرنس ي بالفع ل تم    . والتساؤل المطروح ھنا 

عن الأخرى ، وذلك باشتراطھ ع اى ان یك ون بعض ھا مح لا للإحت راف، لإعتبارھ ا       
ح  ین یق  ع بعض  ھا الآخ  ر م  رة واح  دة ، دون عنص  ر        م  ن الأعم  ال التجاری  ة، ف  ي   

  .الإحتراف ، لإعتبارھا من الأعمال التجاریة،ھذا فیما یخص المشرعات التجاریة 
  

اء اعت اد عل ى اعتبارھ ا ك ذلك ،     ض  نج د ان الفق ھ والق  اما بالنسبة للأعمال المنف ردة ،  
 نون التج اري من القا  13/  2 مثل العملیات المصرفیة حیث نصت على ذلك  المادة

   ))یعد عملا تجاریا بحسب الموضوع كل عملیة مصرفیة: (( على ان  الجزائري
  

عتبار ھذه الأعمال ، اعمالا على ایتضح من فحوى ھذا النص ، ان المشرع لم ینص 
ذلك لأن العملیات المصرفیة لا تكتسب الص فة التجاری ة الا لص دورھا م ن     . منفردة 

یع ة الح ال مش روع راس مالي ، یھ دف ال ى تحقی ق        والبن ك یع د بطب  . مصرف او بن ك 
الربح من التجارة في النقود والإئتمان، فرغم ذلك  اعتبرھ ا المش رع اعم الا تجاری ة     

  . منفردة
  

اما موقف المشرع الجزائري ، فق د اعتب ر العملی ات المص رفیة اعم الا تجاری ة ول و        
ان ت رد م ن خ لال     ی ة، عتب ار ھ ذه الأعم ال تجار   وقعت منفردة ، الا انھ لم یش ترط لإ 

  . مشروع
  

انھ لا یوج د م ا یمن ع قی ام العملی ات المص رفیة ، عل ى ش كل          لما تقدم نرىواستنتاجا 
  . مشروعات تحترف ھذه الأعمال بامكانیاتھا المادیة والبشریة 
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ك  ل م  ا تق  دم ، أن الأص  ل ف  ي القی  ام بالأعم  ال التجاری  ة ھ  و مزاولتھ  ا     م  ن ونص  ل 
  .بواسطة وحدات إنتاجیة ھي المشروعات

وباستقراء اجتھادات القضاء ، نجد أنھ في ك ل م رة أض اف عم لا جدی دا إل ى  تع داد        
   ) .1( تجاریة بطبیعتھا ، كان العمل الجدید یشترطھ من المشروعاتالأعمال ال

  
  .ب ــ نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة

  
یقصد بالأعمال التجاریة بالتبعیة ، جمیع الأعمال الصادرة عن ت اجر لحاج ات          

، الا انھ ا تكتس ب الص فة    أص لھا   مدنیة بحس ب اعمالا فھي في حقیقة الأمر . تجارتھ 
  . تجاریة ، اذا قام بھا التاجر لأعمال تتعلق بشئون تجارتھ ال

عتب ار ان تجاریتھ  ا لا تس تند ال  ى طبیعتھ  ا ،   إویطل ق علیھ  ا بالأعم ال التبعی  ة ، عل  ى   
ذلك ان التاجر یقوم بنوعین من الأنشطة ، فھ و یحت رف   . ولكن تبعا لحرفة القائم بھا 

بحت   ا لا علاق   ة ل   ھ بالحی   اة  ل التجاری   ة م   ن جھ   ة ، ویم   ارس نش   اطا م   دنیاالأعم   ا
   . من جھة اخرى التجاریة

  
فھ ذا العم ل لا یع د    . والمثال على ذلك شراء التاجر ال دفاتر اللازم ة لمحل ھ التج اري    

فاذا ق ام بھ ا الت اجر لحاج ات     . تجاریا بطبیعتھ ، لأنھ لیس من قبیل الشراء لأجل البیع
  . فة القائم بھا رالتبعیة لحتجارتھ ، فانھا تفقد صفتھا المدنیة وتصیر تجاریة ب

وتظھ  ر ھن  ا جلی  ا اھمی  ة الحرف  ة التجاری  ة ف  ي الت  اثیر ف  ي العم  ل واعطائ  ھ الوص  ف  
اما اذا قام التاجر بشراء دفاتر لقید حاج ات تخ ص منزل ھ ، ف لا یعتب ر ھ ذا       . التجاري

ارت  ھ ، وانم  ا یم  ارس العم  ل م  ن قبی  ل الأعم  ال التجاری  ة ، لأن  ھ لا یتعل  ق بش  ئون تج 
   ) 2(.ذلك بوصفھ فرد عادي ، لھ نشاط خاص یتمیز عن النشاط التجاري  التاجر

  
. لھ ذه الأعم ال   تتعل ق الأول ى بمظ اھر التبعی ة     : ونخلص من ھذا الطرح بملاحظتین

  . فتخص الأساس الشخصي لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة  ، اما الملاحظة الثانیة
  
  . ـ مظاھر التبعیة للأعمال التجاریة 1
  

تتجسد مظاھر التبعیة للأعمال التجاریة ، كونھا ترجع الى ان القائم بھا تاجر          
وانھ  ا تتعل  ق بحاج  ات تجارت  ھ ، بحی  ث تج  ذب المھن  ة التجاری  ة العم  ل الم  دني الیھ  ا   

  .وتضفي علیھ الصفة التجاریة 
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وقد اختلف الفقھاء حول ما اذا كان العمل التجاري التابع یقتصر عل ى الوض ع ال ذي    

ھ یج وز اس باغ الوص ف التج اري عل ى العم ل       یكون فیھ الق ائم بالعم ل ت اجرا ، ام ان     
بعمل تجاري  بھ تاجرا، متى كان ھذا العمل ثانویا ومتعلق القائمالمدني ، ولو لم یكن 

قام  فاذا. والمثال على ذلك ان الشراء لأجل البیع یعتبر عملا تجاریا بطبیعتھ. اصلي 
تخ ذ ذل ك حرف ة    شخص بعملی ة ش راء لأج ل البی ع ، ف لا یعتب ر ت اجرا طالم ا ان ھ ل م ی          

  . معتادة لھ 
مع شركة التامین لتامین الشىء الذي اشتراه لأجل بیعھ ، فھ ل   غیر التاجرتعاقد  فاذا

یعتبر ھذا العمل من بین الأعمال التجاریة بالتبعیة ، ام ان ھ ذا الوص ف لا یثب ت لھ ا     
  ولم یقم بھا تاجرا لحاجات تجارتھ؟ لأنھا مدنیة باصلھا 

  
ن یعتبر عملا تجاریا اصلیا بالنسبة لشركة التامین ، غیر انھ تظھر كما نعلم ان التامی

بحی ث یك ون   . لی ة الش راء لأج ل البی ع    ماھمیة تحدید وصف العمل بالنسبة لمن ق ام بع 
 الیھ ا العملی ات الأخ رى   التساؤل عما اذا كانت ھذه العملی ة ، وھ ي تجاری ة ، تج ذب     

  . جاريالمرتبطة بھا كالتامین  وتضفي علیھا الوصف الت
  

للإجابة على ھذا التساؤل ، ھناك اختلاف في الأراء بخصوص ھ ذه المس الة ، حی ث    
  .) 1(.تركز الخلاف حول الأساس الذي الذي تستند الیھ الأعمال التجاریة بالتبعیة

  
  . ــ الأساس الشخصي لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة 2
  

الرابعة یة ، تقوم قانونا على نص المادة استند الفقھ والقضاء الى ان نظریة التبع      
م  ن الق  انون   9/الم  ادة الثانی  ة  ( م  ن الق  انون التج  اري الجزائ  ري وتقابلھ  ا     2فق  رة 

  )) الإلتزامات بین التجار (( التي تعتبر تجاریا بالتبعیة )  التجاري المصري
  

اذا وقع ت  من فحوى ھذه المادة ، ان جمیع العقود والإلتزامات تعتب ر تجاری ة   یستفاد 
  . بین التجار، بغض النظر عن طبیعتھا سواء كانت تجاریة او مدنیة

یر انھ من المسلم بھ ان ھذا الشرط لیس ضروریا ، وانھ یكتفي في ھذه الحالة ، ان غ
  . یكون احد طرفي العمل تاجرا حتى یعد العمل تجاریا بالنسبة الیھ

دا ف ي مص نعھ ، فھ ذا الش راء     فاذا اشترى تاجرا اخشابا م ن م زارع لإس تعمالھا وق و    
یعتبر تجاریا بالنس بة للت اجر لأن ھ یتعل ق بحاج ات تجارت ھ، ول و ان البی ع ص ادر م ن           

  . غیر تاجر 
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ھذا ونلاحظ من جھة اخرى ، ان نظریة التبعیة لا تنطبق على ك ل اعم ال الت اجر ،     

بل نراھا قاص رة عل ى الأعم ال الت ي تتعل ق بتجارت ھ فحس ب ، وم ن ث م یبق ى العم ل            
كما اذا كان متعلقا بحیاتھ المدنیة ، كشراء . ي صلة للتجارةأمدنیا ، اذا كان لا یمت  ب

  .) 1(. ارات لإستعمالھ الشخصيمنقولات او سی

  
ص  ورتین للإعت  راض عل  ى البن  اء التقلی  دي لنظری  ة الأعم  ال    ھن  اكوترتیب  ا ل  ذلك ، 

  :التجاریة
  :الأولى الصورة 

  
ـ ـ رائ  د معی ار الحرف ة التجاری  ة ، فھ و ینتق  د      RIPERTیعب ر عنھ ا الفقی  ھ ـ ـ            

. أعم  ال تجاری  ة بالتبعی  ة  و تقس  یم الأعم  ال التجاری  ة إل  ى أعم  ال تجاری  ة بطبیعتھ  ا    
جمیع الأعمال الي یقوم بھا الت اجر ف ي نط اق مھنت ھ التجاری ة ، تع د        أنسب رایھ حف

ومادام ت ص فة العم ل تتح دد عل ى      . اعمالا تجاریة فحسب ، لا بطبیعتھا ولا بالتبعیة
ض وء ارتباطھ  ا بالحرف ة ، فان  ھ طبق ا ل  ذلك تك ون جمی  ع الأعم ال المرتبط  ة بالمھن  ة      

فلا یوجد ھناك ما یسمى تمیی ز  . ، اعمالا تجاریة باصلھا حسب مفھوم الفقھالتجاریة 
بین الأعمال الت ي تعب ر ع ن الوج ھ الحقیق ي للنش اط  ، والأعم ال الت ي تك ون لازم ة           

  .  ومكملة لھ 
  

  : الصورة الثانیة
  

عند  ابقائنا عل ى البن اء التقلی دي لنظری ة الأعم ال التجاری ة ، ومن ھ تقس یمات                  
فھن اك ع دد م ن الفقھ اء     . ھذه الأعمال الى تجاریة بطبیعتھ ا وعم الا تجاری ة بالتبعی ة    

الأعم   ال التجاری   ة عل   ى اس   اس موض   وعي ول   یس  ین   ادي بض   رورة قی   ام نظری   ة 
والأعم  ال  الأص  لیةد النظ  ام الق  انوني للأعم  ال التجاری  ة  ی  بحی  ث ی  تم توح. شخص  ي

  .)  2. (من نزعتھ الطائفیة  المكملة لھا ، ویتمكن القانون التجاري من التخلص
  

ومؤدى ھ ذا ال راي یتوج ب اعتب ار ك ل الأعم ال الت ي ت رتبط بالمش روع التج اري ،           
وبناءا على ذلك ، تقوم فكرة الأعمال التجاریة بالتبعی ة عل ى اس اس    . اعمالا بالتبعیة 

  . المشروع لا الحرفة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  :انظر ) 1(

  منشاة المعارف بالإسكندریة . الأعمال التجاریة والتجار والشركات التجاریة والصناعیة . مصطفى كمال طھ /   د                   
   76و 75. ص .  دون سنة نشر                    

  
  : انظر ) 2(

   159. ص . المرجع السابق  . ھاني محمد دویدار /  د                 
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   .ج ــ نظریة الأعمال المختلطة
  

العمل المختلط ھو ذلك الذي یعد تجاریا بالنسبة الى احد اطراف العقد ، بینما یعد      
  . مدنیا بالنسبة الى الطرف الآخر

ویترت  ب عل  ى ذل  ك تطبی  ق احك  ام الق  انون التج  اري عل  ى الط  رف ال  ذي یع  د العم  ل    
ب ق احك ام الق انون الم دني عل ى الط رف ال ذي        بالنسبة الیھ عملا تجاریا ، على ان تط

  ) . 1(یعتبر العمل بالنسبة الیھ عملا مدنیا 

  
بی د ان ھ ف ي الغال ب م ا یك ون       . فاذا كان العمل تجاریا بالنس بة للط رفین ف لا ص عوبة     

فیبغ ي ف ي   . العمل تجاریا بالنسبة الى احد الطرفین ومدنیا بالنسبة الى الطرف الآخر
التصرف لتطبیق كل من القانونین على الش ق ال ذي یخ ص أي     ھذه الحالة من تجزئة

  .) 2(منھما 

  
لأنش طة  ویترتب على ذلك انھ م ادام الق انون التج اري لا یمكن ھ م ن تنظ یم مختل ف ا        

التجاری ة ، بحی  ث ت تم دوم  ا الأعم ال التجاری  ة ف ي اط  ار الق انون التج  اري والق  انون      
  . رض المزارع لأجل بیعھا كما اذا قام التاجر بشراء منتجات ا. المدني 

وتطبیق  ا ل   ذلك  وف   ي حال  ة  ظھ   ور انش   طة اقتص   ادیة جدی  دة ، وت   م اض   افتھا ال   ى    
التعدادالتش  ریعي للأعم  ال التجاری  ة ، ف  ان ھ  ذه الأنش  طة المس  تحدثة ،  ت  دخل ف  ي         

  . علاقات تبادل مع قطاعات تبقى خاضعة لقواعد القانون المدني
وم ع احتف اظ الق انون الم دني     . لعم ل المخ تلط  وتستمر المواجھة دائم ا ح ول ظ اھرة ا   

بنط  اق اختصاص  ھ التش  ریعي ، ل  ن یك  ون والح  ال ای  ة ج  دوى ف  ي تعری  ف العم  ل        
   ) .3( التجاري ،  دون ظاھرة الأعمال المختلطة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  : انظر ) 1( 

   167. ص ، المرجع السابق ، د دویدار ھاني محم/  د                       
  
  
)2(  

           1980لسنة  68من قانون التجارة رقم  12بنصھ قي المادة  إلى حسم إشكالیة العمل المختلط المشرع الكویتيوخلافا لذلك أتجھ          
  ت أحكام القانون التجاري على التزامات المتعاقد العاقدین دون الاخر ، سرذا كان العقد تجاریا بالنسبة إلى أحد إ : (( أنھ على         
  .أنظر في ھذا المجال .)) الآخر النتاشئة عن ھذا العقد ، مالم یوجد نص یقضي بغیر ذلك        
  .  168. المرجع السابق ، ص ، ھاني محمد دویدار /  د         

     
)3 (  

       
     ر في جانب كبیر منھا عن العلاقات التي تربط بین محترفي انتاج السلع والخدمات ومع ذلك یلاحظ ان ظاھرة العمل المختلط تعب      

         ویتبلور شیئا فشیئا قانون خ اص یتنظ یم ھ ذه العلاق ات ، یاخ ذ ف ي الوق ت ال راھن ش كل الأحك ام القانونی ة المتعلق ة             . المستھلكین وبین 
فبع د ان  . ن شان قانون المستھلك حصر اشكالیة الأعمال المختلطة في حدود ضیقةوم. مایة المستلك في الدول لمتقدمة ومنھا فرنساحب

  . كان المحترف یخضع للقانون التجاري والمستھلك للقانون المدني ، اصبح الإثنان خاضعین لأحكام القانون الخاص بالمستھلك
  : في ھذالمجال ، انظر

  .  169. ص ، المرجع لسابق ، ھاني محمد دویدار /  د 
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   .صیاغة تعریف العمل التجاري: ثاتیا 

  
عل   ى ض   وء تحدی   د الإط   ار الع   ام للق   انون التج   اري، أي نط   اق إختصاص   ھ            

التشریعي، ومجمل الملاحظات التي أبدیناھا على المع اییر الفقھی ة للعم ل التج اري،     
 :والبن اء التقلی دي لنظری ة الأعم ال التجاری ة ،  یمك ن تعری ف العم ل التج اري بأن ھ          

التعبی  ر الق  انوني ع  ن مب  ادلات المش  روع الرأس  مالي ف  ي مج  ال الإنت  اج الص  ناعي  ((
فھو ضابط تحدید نطاق القانون التجاري بوصفھ فرع ا مس تقلا   .  )) للسلع والخدمات

یضاف إلى ذل ك أن للتج ارة مفھوم ا إقتص ادیا یتمی ز ع ن مفھ وم        . عن فروع القانون
ھا الإقتصادي لیست سوى صورة م ن ص ور   بمفھومفالتجارة . ونانالعمل التجاري قا

أم ا العم ل التج اري فھ و تص ویر مج رد لمجموع ة المب ادلات         . الأنش طة الإقتص ادیة  
  . التي تتم بمناسبة مزاولة أنشطة عدیدة ومتباینة الطبیعة

  
ویقوم إذن تعریف العم ل التج اري ال ذي یظھ ر أن ھ ص الحا كمعی ار لإض فاء الص فة          

عنصر  )1(عنصر المبادلات . تحدثة على ثلاثة عناصرالتجاریة على الأنشطة المس
    ) .3( وعنصر قطاعي الصناعة والخدمات )2(المشروع الرأسمالي 

  .ونوالي بحث مضمون ھذه العناصر الثلاثة
  
  .ــ عنـــــــصر المبادلات  1
  

یقوم النظام الرأسمالي على المبادلة النقدی ة المعمم ة، ومف اد ذل ك أن إنت اج الس لع           
ویكون الھدف المباشر م ن النش اط ھ و تحقی ق ال ربح      . والخدمات یتم من أجل السوق

وفي ھذا النظام تكون للسلع والخدمات قیمة تحدد قابلیتھا للمبادل ة،  . في شكلھ النقدي 
  . نسانلإوتنتج القیمة عما تضمنتھ السلعة أو الخدمة ، القدرة على إشباع حاجات ا

وإذا م ا ت م   . قة ب ین س لعتین أو خ دمتین ت تم مبادلتھم ا     وفي علاقات المبادلة ھناك علا
التعبیر عن ھذه القیمة للسلعة أو الخدمة بواسطة النق ود ، یتح دد ثم ن ھ ذه الس لعة أو      

  .الخدمة
. وتعب  ر علاق  ات المبادل  ة ع  ن رواب  ط إجتماعی  ة إذ ت  تم المب  ادلات ب  ین الأش  خاص      

وتطبیق  ا ل  ذلك تع  د . تنظیمھ  افھ  و ال  ذي  یھ  تم  بوالق  انون بوص  فھ مجموع  ة قواع  د ، 
عملی ات ش  راء المنتج ات وبیعھ  ا داخل ة ف  ي مج ال إھتم  ام الق انون، وك  ذلك الأعم  ال      

وموادأولیة ) عقد العمل(اللازمة للحصول على عناصر الإنتاج من قدرة على العمل 
ومستلزمات الإنتاج ، ثم تسویق السلعة بكل ما تقتضیھ من علاقات تبادل، داخلا ف ي  

  ) . 1(قانون دائرة ال

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  :انظر ) 1(

   170. ص . المرجع السابق . ھاني محمد دویدار /  د                    
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  . ــ عنصر المشروع الرأسمالي 2
  

كص ورة   أن المش روع الرأس مالي   ال ى  ،الإشارة ھنا قبل تحلیل ھ ذا العنص ر   تجب   
  ) .1(خاصة للمشروع الإقتصادي ، لا یعد شخصا من أشخاص القانون 

أن المشروع ذاتھ ھو الذي یدخل في علاق ات   ، وبالتالي لا یقصد بمبادلات المشروع
  . تبادل ، وإنما ھو رب العمل

ة لكن المقصود من مبادلات المشروع التي تتم بمناسبة النش اط ال ذي یم ارس بواس ط    
وتبع ا  . یصدق علیھا وصف المشروع ، والمشروع الرأسمالي بال ذات  وحدة إنتاجیة 

لذلك فإن المشروع لا یعني إستناد النشاط إلى تنظیم سابق یھدف إلى ممارسة النشاط 
عل  ى وج  ھ ال  دوام والإس  تقرار، وإنم  ا ھ  و ممارس  ة النش  اط بإتب  اع طریق  ة الإنت  اج        

  .  الرأسمالیة 
ریة یھم تحلیلھا على إدراك أبع اد تعری ف   وتتمیز ھذه الطریقة بثلاث خصائص جوھ

  . العمل التجاري
  

  .عنصر المشروع الرأسمالي  أ ــــ 
  

الأولى لطریقة الإنتاج الرأسمالي ، أن جمی ع المب ادلات الت ي     الخاصیةتبرز لنا       
یستھدف منھا رب العمل المشروع الحصول على عناصر الإنتاج بما في ذلك القدرة 

ل  ذلك لا نك  ون بص  دد مش  روع   . ل ف  ي مفھ  وم العم  ل التج  اري   عل  ى العم  ل ، ت  دخ  
رأسمالي في مج ال إنت اج الس لع والخ دمات  إلا إذا تحول ت الق درة عل ى العم ل عل ى          

وتطبیقا لذلك ل ن تعتب ر المظ اھر المس تحدثة للخ دمات      . سلعة یشتریھا رب المشروع
تجاریة ، مالم تتم ف ي  من الأنشطة التجاریة ، والمبادلات التي تتم في إطارھا أعمالا 

  . إطار وحدة إنتاجیة تقوم على إستغلال العمل الأجیر 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  
 )1 (  

  والمثال على ذلك . ومع ذلك ھناك إرھاصات متفرقة تشیر إلى أن المشروع في سبیلھ إلى أن یصبح من أشخاص القانون العام         
  في القانون  الفرنسي ، المشروع الفردي ذو المسؤولیة المحدودة ، وجوھره شركة الرجل الواحد ، رفض المشرع الفرنسي        
  : في ھذا المجال ، انظر  . یة اامعنویةإخضاعھ لأحكام الشركات التجاریة رغم إعترافھ لھ بالشخص      
  .   172. ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار /  د       
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  .ب ــ تحقیق الربح كھدف للنشاط
  

یھدف رب المشروع الرأس مالي إل ى تحقی ق ال ربح النق دي ، ذل ك أن ھ یق وم بإنت اج             
ویتح  دد . الس لعة أو الخدم ة م  ن أج ل الس  وق ف ي ظ ل س  یادة إقتص اد المبادل  ة النقدی ة       

  .الربح في الفرق بین عوائد المشروع ونفقاتھ
ویترتب على ذلك أن كل مبادلة لا ت تم ف ي إط ار ممارس ة نش اط یھ دف إل ى تحقی ق          

  . الربح النقدي ، لا تعد من قبیل الأعمال التجاریة
، إذ لا یحص ل عل ى رب ح ین تج     بفائ دة   وأولى النتائج الظاھرة لذلك أن مقرض النق ود 

دة ، عن مساھمتھ ف ي مش روع نش اط یتحم ل عن ھ المخ اطر، وإنم ا یحص ل عل ى فائ           
  ) . 1(وھي صورة من الدخل تختلف كالأجر والریع عن الربح 

. ك  ذلك فیم  ا یتعل  ق الأم  ر باس  تغلال الملكی  ة العقاری  ة وال  ذي یجل  ب ربح  ا للمس  تغل    
لاتع د  إذ  ، والمثال على ذلك ت أجیر الأراض ي الزراعی ة ، وت أجیر العق ارات المبنی ة      

   ) .2(المبادلات المتعلقة بھا من الأعمال التجاریة 

  
  . ج ـــ الإنتاج من خلال دورة رأس المال

  
ما یمیز طریقة الإنت اج الرأس مالیة ، ھ و أن من تج الس لعة أو الخدم ة یتوج ھ أول             

لیطرح الس لعة  مرة للسوق للحصول على عناصر الإنتاج ، ثم یعود ثانیة إلى السوق 
  . تجاریة وكل نشاط یتم بھذه الآلیة یعد أعمالا . أو الخدمة المنتجة فیھا 

وتب  رز دورة رأس الم  ال كإح  دى الخص  ائص الرئیس  یة لطریق  ة الإنت  اج الرأس  مالیة    
فھ و الإنطلاق ة الأساس یة لمزاول ة النش اط      . والأھمیة المحوریة ل رأس الم ال النق دي    

ویترت  ب عل  ى ذل  ك ض  رورة إس  تبعاد م  ن مفھ  وم المش  روع        . وفق  ا لھ  ذه الطریق  ة  
 ترتكز على على راس المال النقدي لإنتاج الرأسمالي ، جمیع صور الأنشطة التي لا

والمثال على ذلك الإنتاج الأدبي والفني إذ یمثل إس تغلال الملك ات   . أو الخدمة السلعة
أو التمثی ل أو الت ألیف   ء وبالتالي لا یع د ال رقص أو الغن ا   . الفردیة في المقام الرئیسي 

  ) . 3(من الأعمال التجاریة ، وإن تمت على وجھ الإحتراف 

وكذلك یجب إستبعاد م ن مفھ وم الأعم ال التجاری ة ،الخ دمات الت ي یق دمھا أص حاب         
  .المھن الحرة، لأنھا تمثل إستثمار لملكاتھم الفكریة وما إكتسبوه من فن وعلم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  رانظ) 1(ـ
 
DIDIER : L’ immmeuble et le droit commercial , etude jurisprudence , revue trimestrille de droit 
commercial , 1966 , p . 535 

)2 (  
  لا أن . یذھب بعض الفقھ التجاري إلى عدم إعتبار الأعمال التجاریة التي ترد على إستغلال الماكیة العقاریة من الأعمال التجاریة       
    من الأعمال مؤیدوه ، بحیث نجد الآن كثیرا من الفقھاء أعتبروا العملیات المتعلقة بإ ستغلال العقارات  ھذا الرأي  تراجع عنھ       
  : في ھذا المجال ، انظر .  التنجاریة        

  .  175. ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار / د         
  
  : انظر ) 3(

  
 SAINT – ALARY : le caractere civil et commercial des entreprises travaillant sur les œuvres de l' 
esprit , revue trimestrielle de droit commercial , 1946, p. 1494  
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  .ـــ عنصر قطاعي الصناعة والخدمات 3
  

العمل التجاري لا یشمل جمیع المبادلات الت ي  مما تجدر الإشارة إلیھ أن تعریف      
ص  ور الأنش  طة الت  ي ت  دخل ف  ي مفھ  وم قط  اع الص  ناعة أو قط  اع    ت  تم بمناس  بة ك  ل  

ذل   ك أن تعری   ف العم   ل التج   اري ، یبق   ى محكوم   ا بعنص   ر المش   روع   . الخ   دمات
والمھ ن  الص ناعة الحرفی ة    ، الرأسمالي ، وبالتالي تستبعد من نطاق القانون التجاري

 و .الرأس مالیة   وبوجھ عام جمیع الأنشطة الت ي لا ت تم بإتب اع طریق ة الإنت اج     . الحرة 
یتم الإشارة بأن مج ال الإجتھ اد ، فیم ا یتعل ق بقط اع الص ناعة یقتص ر عل ى ظھور ـ          

. صناعات جدیدة ـ تص بح أنش طة تجاری ة إذا كان ت م ن قبی ل الص ناعات الرأس مالیة         
ونرى أن القضاء ممكن أن یتردد إزاء تحول الزراعة تدریجیا إلى فروع من ف روع  

  . الصناعة
ات فھو المجال الخصب لإجتھاد القضاء ، لأن تطور المجتمعات من أما قطاع الخدم

الزاویتین الإجتماعیة و التكنولوجیة ، تفرز بإستمرار خدمات جدیدة ، إذ یجب ع اى  
. القض  اء تكییفھ  ا م  ن أج  ل إخض  اعھا إم  ا للق  انون التج  اري وإم  ا للق  انون الم  دني        

ـ تحصیل الدیون التجاریة ـ   leasingـ التأجیر التمویلي ـ   والأمثلة على ذلك متنوعة
  factoring             ـ إس   تغلال العلام   ات التجاری   ة  ـfranchising       ـ عق   ود نق   ل

  . )1(ـ كل ھذ الأمثلة تدخل في نطاق الخدمات  technology-transferالتكنولوجیة ـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1( 

    178. ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار /  د                             
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  :المبحث الثاني                                      

  
            .العقود التجاریةكمبدأعام في الرضائیة                     

  
ت  تم بمج  رد تخض  ع الأعم  ال التجاری  ة لمب  دأ الرض  ائیة الت  ي                              

شكل معین ، وغالبا ما تتدخل  تطابق الإرادتین دون حاجة إلى إفراغ ھذه الإرادة في
الرض  ائیة ف  ي إب  رام ش  تى الأعم  ال التجاری  ة ف  ي حی  اة التج  ار ، ال  ذین یلج  أون إلیھ  ا  

وكما نعلم بأن الحیاة التجاری ة تزخ ر بالنش اطات والأعم ال التجاری ة      . لسھولة إثباتھا
جاری ة  إل ى إب رام عق ود ت    ھؤلاءإلا أنھ غالبا ما . التي یقوم بھا التجار من حین لآخر 

غیر أننا نرى أن مص طلح العق ود التجاری ة وإن ك ان ش ائع       .تتطلبھا الحاجة الیومیة 
الدقة والتحدید ، ذلك أنھ لا توج د عق ود تجاری ة ب المعنى      الىالإستعمال إلا أنھ یفتقر 

ب  ل أن العق  ود الت  ي ینظمھ  ا الق  انون الم  دني ق  د تك  ون  . المفھ  وم م  ن ھ  ذا الإص  طلاح
في تع داد الأعم ال التجاری ة ، ذل ك ل و وردت عل ى عم ل        رجت عقودا تجاریة إذا إند

تجاري بموضوعھ مثل الأعمال التي اعتبرھ ا المش رع تجاری ة بص رف النظ ر ع ن       
القائم بھا ، سواء وقعت منفردة كما ھ و الح ال ف ي الش راء لأج ل البی ع أو م ن خ لال         

ق التبعی  ة مش  روع كالتوری  د والنق  ل و البن  اء ، وق  د تكتس  ب الص  فة التجاری  ة بطری      
العقد تجاری ا بالنس بة لأح د الط رفین      لصدورھا من تاجر لحاجات تجارتھ، وقد یكون

ویظل مدنیا بالنسبة للطرف الآخر، وحینئذ یعد العمل مختلط ا ، أو یك ون محل ھ أح د     
  . الأعمال التجاریة بحسب الشكل

المجتم  ع  والواق  ع أن العق  ود الت  ي تناولھ  ا المش  رع ب  التنظیم ھ  ي العق  ود الش  ائعة ف  ي 
التجاري ، وعلى الرغم من أن المشرع وصفھا بالتجاریة إلا أنھ لا یمن ع م ن تطبی ق    

  . القواعد العامة في القانون المدني علیھا فیما لم یرد فیھ نص خاص
وتتمیز العقود التجاریة بخصائص عدی دة ، فھ ي عق ود رض ائیة إلا م ا أس تثني منھ ا        

معاوضة أي أنھ ینبغي أن یتلقى ك ل ط رف    كما أنھا تتمیز بأنھا عقود. بنص خاص 
فیھا مقابل لما یعطي ، فلا تدخل عقود التبرع ف ي نط اق الق انون التج اري لأن فك رة      

  كما أنھا تتصف . التبرع منافیة للتجارة
  . والعقاراتأنھا عقود ترد على المنقولات ب
  
  

 )ل  ب اول مط (عق  د النق  ل   كمب  دأ ع  ام ف  ي  وفیم  ا یل  ي نتن  اول بالدراس  ة الرض  ائیة     
  .  )مطلب ثاني (عقد الوكالة التجاریة وذلك في كمبدأعام في والرضائیة 
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  :  الأولالمطلب                                          
  

  .وكیفیة اثباتھ عقد النقل عام في كمبدأالرضائیة                    
  

ئیة وتبعا لذلك ینعقد بمجرد تبادل یعتبرعقد النقل من العقود الرضا                      
 وھذا ما دعانا ال ى تعریف ھ  .الإیجاب والقبول دون أن یلزم ذلك إفراغھ في شكل معین

  .)فرع ثاني(على ان نتناول كیفیة اثباتھ في  )فرع اول( في  وذكر خصائصھ
                 

  
  :الفرع الأول                                         
  .تعریف عقد النقل وخصائصھ                           
          

ان یطب  ق عل  ى  ان  ھلعق  د النق  ل ، وال ذي بامك  ام ن الص  عب ایج  اد تعریف                   
م ع تمیی زه ع ن العق ود      ،الأشخاص والبضائع ، الا انھ یمكن تقدیم تعریف شاملا ل ھ  

   ) . ثانیا( نذكرھا ویتصف عقد النقل بخصائص متنوعة) اولا(الأخرى
  

  .وتمییزه عن العقـــود الأخرى قلتعریــــــــف عقد النـــــــ: أولا 
  
  .  ــ  تعریف عقد النقل 1

     
م ن بعی د، فالنق ل م ن ض رورات الحی اة       زیحظى عقد النقل بأھمی ة قص وى من ذ          

ومستلزماتھا ، سواء كان ذلك نقل الأشخاص او الأشیاء ، فھو وس یلة اتص ال البش ر    
. ویتق دم   و بتط ور وس ائل النق ل یتط ور النش اط الإنس اني كل ھ       . ذ الق دم حت ى الی وم   من

ویتقدم معھ تنظیمھ القانوني من كافة الجوانب حتى یسایر التط ور ویحق ق المص لحة    
  . العامة والخاصة ، وذلك لإرتباط نشاط الأفراد جمیعا بھ 

  :وترتیبا لذلك یمكن تعریف عقد النقل بانھ
   

توصیل البض اعة الت ي س لمت ل ھ إل ى مك ان مع ین أو        ب  زم بمقتضاه الناقلاتفاق یلت  
  ).1(توصیل شخص إلى مكان محدد وذلك مقابل أجر

  

والراك  ب او یتض ح م ن ھ  ذا التعری ف أن عق د النق  ل یب رم ب ین شخص  ین ھم ا الناق ل         
و البضاعة من مكان الى آخر مقابل أ  مرسل البضاعة ، بان یقوم الأول بنقل الثاني 

  . بلغ معین م
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر ) 1(

  . الجزائري من القانون التجاري  36،  المادة                         

  .تمـــییز عقد النقل عن العقود التجاریة الأخرى ــ 2
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ك ان ، تغیی ر مك ان الش يء أو     یتضمن النقل بذاتھ عملا مادی ا یتمث ل ف ي تغیی ر الم        
مكان الشخص ، ویجب لقیام عقد النق ل أن یك ون تغیی ر المك ان ھ و المح ل الرئیس ي        

  .لإلتزام الناقل
  : بما یليوبذلك یتمیز عقد النقل عن بعض العقود التجاریة الأخرى  

   .یتمیز عقد النقل عن بعض العقود التي یتحمل فیھا احد الطرفین التزاما تبعیا بالنقل
كما ھو الحال في عقد البیع مع إشتراط تسلیم البضاعة في مح ل المش تري ، إذ یق وم    

  . بالنقل تنفیذا لإلتزامھ بالتسلیم  البائع
  
عقد الفندقة الذي یتعھد فیھ الفندق بنق ل الن زلاء    على عكس من ذلك لا تسري علىو 

   ) . 1(، قواعد عقد النقل بین المحطة والفندق

  
النقل أن یكون تغییر المكان ھو المحل الرئیسي لإلتزام الناقل ، بل  ولا یكفي في عقد

یجب كذلك أن یتمتع الناقل في أدائھ لھذا العمل بإستقلالیة قانونیة ، بحی ث لا یخض ع   
  .فیھ الناقل لتوجیھ أو إشراف من المرسل أو الراكب 

  
و المس تخدم  النق ل ع ن إج ارة الخ دمات ال ذي یخض ع فی ھ العام ل أ        ایضا وبھذا یتمیز 

وتبع ا ل ذلك لا یع د نق لا العق د ال ذي ی ربط س ائق         . لتوجیھ وإشراف من یطلب خدماتھ
سیارة الأجرة بالراكب ، لأن السائق في ھذه الحال ة یتلق ى الأوام ر م ن الراك ب فیم ا       

  . یتعلق بالجھة المقصودة
ض ع  عل ى و ویتمیز عقد النقل كذلك ع ن عق د إیج ار الأش یاء ، لأن الناق ل لا یقتص ر       

أداة النقل تحت تص رف عمیل ھ، بحی ث ی تمكن م ن الإنتف اع بھ ا ، ب ل أن ھ یل زم ب أداء            
داة  النق ل لا یع د عق د نق ل، كم ا ھ و       ت اجیرأ  وعلی ھ فمج رد  .ھ و تغییرالمك ان  ، و عمل

  .الشأن في تأجیر السیارات دون سائق
 ف ذھب ال بعض ال ى أن ھ ذا    . ویلاحظ بأن ھناك إختلاف في طبیعة عقد نق ل الأث اث    

العقد لا یعد عقد نقل ، لأنھ یتضمن فضلا عن نقل الأثاث عملیات أخرى مثل تغلیف 
إلا أن ال رأي ال رجح یعتب ره عق د نق ل      . الأثاث وحزمھ وفكھ وتركیبھ عن د الوص ول   

لأن النق  ل أو تغیی  ر المك  ان ھ  و العنص  ر المھ  م ف  ي العق  د ، أم  ا التغلی  ف والح  زم و     
            ) .2(طاق عقد النقلالتركیب فلیس إلا عملیات تدخل في ن

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 : انظر  )1(

  
G. RIPERT/ R.  ROBLOT. Traite de droit commercial. Effets de commerce . banque et bourse . 
contrats commerciaux . procedures collectives. Tome 2 .paris . 16éme edtition.  L.G. D.J . 
librairie generale de droit et de jurisprudence.2000.  p. 714. 

  
  : انظر  )2(

  عملیات ، العقود لتجاریة ، الأوراق التجاریة ، القانون التجاري ، علي البارودي /   مصطفى كما طھ و د/  د                 
   548. ص  2001، بیروت ، منشورات الحلبي الحقو قیة ،  الطبعة الأولى، البنوك                    

  .ــ تجاریة عقد النقل 3
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یعتبر النقل عم لا تجاری ا بالنس بة للناق ل بش رط ان ی تم ذل ك ف ي اط ار مش روع ،               
تج اري جزائ ري وتقابلھ ا     8فق رة   2المادة . رفة ناقل محترفعمبمعنى ان یمارس ب

  ) .تجاري مصري 7فقرة  6المادة (
اذا كان تاجرا ، وتعاقد على النقل لحاجات عتبر النقل تجاریا كذلك بالنسبة للمرسل وی

  . تجارتھ تطبیقا لنظریة التبعیة
  . وعلى العكس من ذلك یعد النقل مدنیا اذا كان المرسل غیر تاجر 

والنقل عمل تجاري دائما بالنسبة للناقل ، بغض النظر عما اذا كان فردا او شركة او 
  . اشخاص القانون العام شخصا من 

اما عملیات النقل المنفردة فلا تعد تجاریة ، كمالك سیارة الأجرة التي یقودھا بنفس ھ،  
ھ ؤلاء  یعتبر او الحمال الذي یعتمد على نفسھ في نقل البضاعة، ففي مثل ھذه الحالة 

لا یت  وافر ف  ي  اف  ي حك  م الح  رفیین، اذ لا یتحق  ق ف  ي ش  انھم عنص  ر المض  اربة ، كم   
   ) .1(. ھم عنصر المشروعنشاط

  
     .خصائص عقد النقل: ثانیا

  
عق د معاوض ة    )1(یتمتع عقد النقل بخصائص عدی دة  أھمھ ا أن ھ عق د رض ائي            

س  وف نش  رح ك  ل خاص  یة عل  ى   یل  ي وفیم  ا.  )3(وأخی  را عق  د مل  زم للج  انبین   )2(
   .حدى

  
   .ــ  عقد رضائـــــــــــي 1
ادل الإیج  اب والقب  ول إذ لا یش  ترط الق  انون لوقوع  ھ   ی  تم عق  د النق  ل بمج  رد تب          

تج اري جزائ ري    38أوضاعا خاصة كالرسمیة ، وطبق ا ل ذلك ج اء ف ي ن ص الم ادة       
  .  )) اعقد النقل یتكون بإرادة الطرفین وحدھ ((على أن 

ویترتب على ذلك حریة المتعاقدین في  تحدید شروطھ وھو ما یقع إذا كان المسؤول 
غیر أنھ في الغالب ما یكون النقل عقد إذعان . و شركة غیر محتكرة عن النقل فردا أ

یقتصر فیھ القبول على مجرد التسلیم بشروط یضعھا الناقل ولا یقبل المناقشة فیھ ا ،  
كما ھو الشأن في عقد النقل بالسكك الحدیدیة الذي یتم على اساس تذكرة النقل المعدة 

  ) .2(من طرف الناقل

قل ھو عقد إذعان ف ي جمی ع الأح وال إذ أن الناق ل دائم ا ھ و ال ذي        والواقع أن عقد الن
. یحدد شروط العقد وما على الراكب أو المرسل إلا قبول ھذه الشروط دون منافش ة  

  .إذن فالقول بأنھ من العقود الرضائیة فھو قول مردود علیھ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :انظر ) 1(

  دار النھضة العربیة للطباعة والنشر. الجزء الرابع . العقود التجاریة ، القانون التجاري الجزائري . احمد محرز /  د             
   208.  ص ،   1981ـ  1980                     

  : انظر ) 2(
  عملیات البنوك، العقود التجاریة ، وراق التجاریة الأ، القانون التجاري . علي البارودي /  مصطفى كمال طھ  ود /  د            

   548. ص .  2001. بیروت . منشورات الحلبي الحقوقیة . الطبعة الأولى                   

      .ــ عقد معــــــــاوضة 2
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. ق  ل مقاب  ل أج  رة ی  دفعھا المرس  ل أو المس  افر  نلا یق  وم عق  د النق  ل إلا إذا ك  ان ال      
المقابل غیر ظاھر كما في حال ة التص ریح المج اني ال ذي ی تم نظی ر        وأحیانا قد یكون

  . أدیت للناقلخدمة 
ھ ولا تسري أما إذا كان النقل دون أي مقابل حقیقي ، فإنھ یكون نقلامجانیا لا تعاقد فی

   ) .1( .علیھ أحكام عقد النقل
  
  .ـــ عقد ملزم للجــــانبین 3
  

یة النقل المتفق علیھا في المیعاد المحدد وبالمقابل یلتزم الناقل بمقتضى العقد بعمل     
  . النقل رةیلتزم المرسل أو الراكب بدفع أج

وترتیب ا ل  ذلك إذ ل  م یق م أح  د المتعاق  دین بالوف  اء بإلتزامات ھ ، ج  از للط  رف الآخ  ر أن    
غی  ر أن  ھ م  ن الن  ادر عم  لا أن یح  دث ذل  ك ، وإنم  ا یطال  ب أح  د  . یطال  ب بفس  خ العق  د

قد، ویقتصر الناقل  على المطالبة بالتنفی ذ أي ب دفع الأج رة، ویلج أ     الطرفین بفسخ الع
الطرف الاخر إلى إعمال مسؤولیة الناقل والمطالبة بالتعویض عن الت أخر أو ھ لاك   

  ) .2(البضاعة أو تلفھا

  
  
  

  : الفرع الثاني                                          
  . قد النقل وكیفیة اثباتھتكوین ع                              

                       
یجب أن تتوافر في عقد النقل الشروط الموضوعیة العام ة                                 

ونلاح  ظ أن طریق  ة تكوین  ھ . ھعل  ى أساس  ھا ی  تم تكوین  الت  ي اللازم  ة لجمی  ع العق  ود و
نق ل الأش خاص    ت عق د طریقة إثب ا  تختلف لا و )ولاأ (تختلف باختلاف اطراف العقد

  . )ثالثا( على ان نبین آثاره )ثانیا(عقد نقل الأشیاء  عن
  

  تكوین عقد النقـــــــل : أولا 
  

فع ادة م ا یك ون الناق ل ف ي حال ة       . ن طریقة تكوین العقد تختلف حس ب طریق ة النق ل   إ
  .إیجاب مستمر مع الجمھور ، فیكفي إذن موافقة المرسل أو المسافركي یتم العقد

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1( 

   550، ص ، المرجع السابق ، علي البارودي /   د ،  مصطفى كمال طھ   /  د                        
  : انظ )  2(

  ،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، الجزء الرابع ، یة العقود التجار، القانون التجاري الجزائري ، احمد محرز /  د                    
  20 8.ص   1981 1980                   

  
  

أما بالنسبة للمسافر فھو یعبر عن . فالمرسل یعبر عن موافقتھ وذلك بتسلیم البضاعة 
غی ر أن ھ لا نك ون بص دد     . موافقتھ وذلك بقبولھ تذكرة السفروباس تعمالھ للحافل ة م ثلا   
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ل في حالة ما إذا تس لل ش خص ف ي الحافل ة ، فھ ذا الفع ل یش كل جنح ة یعاق ب          عقد نق
  ) .1(علیھا القانون 

   وكما جاء أعلاه یجب أن یحتوي عقد النقل على جمیع الشروط الموضوعیة 
  . )3(واخیرا الأھلیة )2(المحل  )1(اللا زمة لجمیع العقود وھي الرضى  
  
  .ـــ الرضى  1
  

تك   ون إرادة الط  رفین س   لیمة خالی  ة م   ن العی  وب ، ك   الغلط    یتطل  ب الق  انون أن       
وغالبا ما تحدد شروط العقد . والإكراه والتدلیس والغبن وإلا كان العقد قابلا للإبطال 

ف إذا أدل ى المرس ل بمعلوم ات خاطئ ة      . مسبقا بحیث یعلنھا الناقل صراحة وبكل دق ة  
ت الت ي یقص دھا وتل ك الت ي     او بقص د س یر النق ل والجھ ا     بالنسبة للش يء الم راد نقل ھ   

بم ا یخ الف ش روط العق د ، ك ان العق د ق ابلا للإبط ال للغل ط أو الت دلیس            یتوقف فیھا،
  . بحسب الأحوال 

  
    .ــ الأھلیــــــــــــــة 2
  
  . یشترط في عقد النقل أن تتوافر في الناقل الأھلیة التجاریة       

ص لص دور العم ل الق انوني من ھ     والمقصود بالأھلیة التجاری ة ، ھ ي ص لاحیة الش خ    
عل ى ان الق انون التج اري الجزائ ري ، ل م یتض من حكم ا        . على وجھ یعت د ب ھ ش رعا   

 40الواردة ف ي الم ادة   خاصا بسن الرشد التجاري ، ولذا یجب تطبیق القواعد العامة 
  . سنة كاملة) 19(من القانون المدني ، التي تحدد سن الرشد بصفة عامة بتسعة عشر 

أما بالنسبة . لذلك یجب ان یتمتع الناقل بالأھلیة التجاریة ، لأنھ تاجر محترف وترتیبا
  ). 2(للراكب فلا یشترط أھلیة معینة، إنما یكفي أن یكون ممیزا غیر مصاب بالجنون 

  
   .ــ المـــــــــــحل 3
   

یج  ب أن یك  ون مح  ل عق  د النق  ل منق  ولا مادی  ا ، بحی  ث یش  ترط أن یك  ون ھ  ذا            
أم ا إذا إتض ح أن المنق ول یخ رج     . من الأموال التي تدخل في نطاق التعامل  المنقول

  .فیكون العقد باطلا بطلانا مطلقاعن دائرة التعامل ، 
اما في عقد نقل الأشخاص ، فھو یرد على آدمي لھ ارادتھ بحیث یكون مس ؤولا ع ن   

مة ی  اتي بتص  رفات تتع  ارض م  ع س  لا   لا  ویلت  زم عل  ى ان. رعای  ة نفس  ھ وس  لامتھ  
  .الركاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  رانظ) 1(ـ

  
  

G. RIPERT . ET R. ROBLOT. OP CIT . p . 719 
  : انظر ) 2(
  

   209. ص ، المرجع السابق ، العقود التجاریة ، احمد محرز /  د                      
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لعقد الأجرة المتفق علیھ ا والت ي یح ددھا الناق ل     بالإضافة الى ذلك یجب أن تحدد في ا

تبعا لكمیة ومقدار الشيء أو االبضاعة الم راد نقلھ ا وذل ك م ن حی ث ال وزن والحج م        
وتكون ھذه الأجرة موح دة بالنس بة للجمی ع وھ ي م ا یطل ق علیھ ا بالتعریف ة         .......ألخ

   ) .tarif general )1  العامة 
  

  .طرق إثبات عقد النقل: ثانیا 
  

الأصل أن عقد النقل كسائر العقود التجاریة یجوز إثباتھ بكافة طرق الإثب ات ،         
وإذا كان العقد مدنیا بالنسبة للمرس ل ،  . عملا بمبدأ حریة الإثبات في المواد التجاریة

الإثبات في مواجھتھ إلا باستعمال ط رق الإثب ات المدنی ة أي الكتاب ة     فلا یجوز للناقل 
  .ھا أو ما یقوم مقام

  . )2(أو تذكرة السفر  )1(على أن عقد النقل یثبت عملا بإیصال النقل 
  
  .ــ  إیصــــــال النقل  1
  

ج  رى العم  ل عل  ى تحری  ر إیص  ال النق  ل م  ن أص  ل وع  دة ص  ور مطابق  ة ل  ذلك،       
ترسل واحدة الى المرسل الیھ لیستلم بمقتضاھا البضاعة عند وصولھا وأخ رى تس لم   

   ).2(، ویوقع علیھا كل من المرسل والناقل مع الناقلللمرسل وثالثة تبقى 
وقد شاع تحریر إیصال النقل عل ى ھ ذا النح و نظ را لم ا تتمی ز ب ھ ھ ذه الطریق ة م ن           

   ) .3(ضمنتھ تالدقة وسھولة إثبات ما 
  

تج  اري    2فق  رة  41ویتض  من الإیص  ال ع  دة بیان  ات معین  ة نص  ت علیھ  ا الم  ادة        
وتتمث  ل ھ  ذه  .)فرنس ي  1991ج  وان  25ق انون   م  ن 102الم ادة  (وتقابلھ  ا  جزائ ري 

الت اریخ وطبیع ة البض اعة الت ي س یتم ارس الھا وذل ك م ن حی ث ال  وزن           :البیان ات ف ي  
والحمولة ـ العلامات التجاریة ـ أسماء ومحا ل إقامة كل من الوكیل بالعمولة والناقل 

ص الق انون  وكذا اسم المرسل  وتاریخ النقل والتعویضات والثمن  ف ي حال ة م ا إذا ن     
  .على ذلك في العقد

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 : انظر  )1(

   210. ص ، المرجع السابق ، العقود التجاریة ، احمد محرز /  د                           
  : انظ )  2(

   37. ص ،  1987، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الوراق التجاریة العقود و، عباس حلمي /  د                          
  : انظر )  3( 

   211. ص ، المرجع السابق ، العقود التجاریة ، احمد محرز /  د                           
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ص الا  البیان ات إلزامی ة إذ یع د الإیص ال الخ ال منھ ا ، إی       هویعتبر القانون الفرنسي ھذ
   ) .1(غیر أنھ لم یذكر نوع ھذا الجزاء . غیر قانوني ویرتب جزاءا على مخالفتھ

أما بالنسبة للمشرع الجزائري ، فرتب ھو الآخر جزاءا على المرس ل ال ذي یھملھ ا،    
  . إلا أنھ لم یشر الى نوع ھذا الجزاء . واعتبره مسؤولا تجاه الناقل عن إھمالھا 

النق  ل ـ  ـ الإیص  ال ـ وس  یلة للإثب  ات فق  ط أم ش  رط          وطبق  ا ل  ذلك ھ  ل تعتب  ر وثیق  ة    
  للإنعقادأیضا؟ 

یدون المتعاقدون ع ادة ش روط النق ل عل ى ص ك      : (( ......یقول الدكتور عباس حلمي
مطب  وع یس  مى وثیق  ة النق  ل ، غی  ر ان ھ  ذا لایعن  ي ان تحری  ر ھ  ذا الص  ك ش  رط           

      ) .2( ب والقبوللإنعقادعقد النقل او اثباتھ ، اذ یتم العقد بمجرد تبادل الإیجا
  

  اناتییعتبر الإیصال وسیلة للإثبات لأنھا تحتوي على جمیع الب اعتقادنا حسب 
تج  اري جزئ  ري  2فق  رة  41ال  لا زم  ة للبض  اعة والمح  دد قانون  ا حس  ب ن  ص الم  اد  

إذن فالإیص  ال مح رر مكت  وب والكتاب  ة دلی  ل ل ھ قیمت  ھ فیم  ا تض  منھ   . الس الفة ال  ذكر  
لت  ي ل  م یتض  منھا الإیص  ال وتم  ت المنازع  ة بش  أنھا ، فیج  ب  أم  ا البیان  ات ا. المح  رر

  . الإلتجاء الى الوسائل الأخرى لإثباتھا
لأن ،  حیعتبر ش رطا لإنعق اد عق د النق ل ، فھ ذا رأي ص حی       أما القول بأن الإیصال لا

  . الإیصال یعتبر وسیلة للإثبات كما سبقت الإشارة الى ذلك 
  
  
   .ـــــــــلـــ تـــــــــــذ كرة النقــــ 2
  

یعتبر عقد النقل عقد تجاري بالنسبة للناقل ولذلك یمكن للراك ب أن یثبت ھ بكاف ة           
كب ، فیعتبر العقد مدنیا بالنس بة إلی ھ ، م ا    ا أما بالنسبة للمسافرأو الر. طرق الإثبات 

 كب تاجرا وسافر لأعمال تجارتھ ، إذن یعتب ر العق د تجاری ا بالنس بة إلی ھ     ا لم یكن الر
  . أیضا تطبیقا لنظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة

أما إذا كان العقد مدنیا بالنسبة للمسافر أو الراكب ، ف لا یج وز الإثب ات ف ي مواجھت ھ      
، یسلمھا الناقل للراك ب عن دما یق بض    علما أن العقد یثبت بتذكرة السفر . إلا بالكتا بة

  . الأجرة ، حیث یحدد فیھا رقم الرحلة وبیاناتھا
أحیانا قد تكون التذكرة لحاملھا أو باسم الراكب ، فإذا كانت لحاملھا ، جاز للراك ب  و

أما إذا كانت التذكرة باسم الراكب ، فلا یجوز لھ . أن یحل غیره محلھ قبل بدء السفر 
  ) .3(أن یتنازل عنھا لغیره دون رضاء الناقل 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : انظر  )1(
                
G . RIPERT  / R . ROBLOT . op. Cit . p . 720 

  :لنظر )  2(
   37. ص ، المرجع السابق ، عباس حلمي /  د                           

  : انظر ) 3(
   583 582. ص ، المرجع السابق ، علي البارودي / د ، مصطفى كمال طھ / د                           
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  .آثـــــارعقد النــــــــــقل: ثالثا 
  
  

فیلتزم . یرتب عقد النقل إلتزامات علىعاتق كل من طرفیھ، الناقل والمرسل      
أم ا المرس ل فیلت زم    . الناقل بتس لیم البض اعة ونقلھ ا إل ى المرس ل ف ي نھای ة النق ل        

أما في عقد نق ل   .یاءھذا في عقد نقل الأش بتسلیم البضاعة للناقل ودفع أجرة النقل
وفیم ا یل ي    أما بالنسبة للناقل فیبقى ھو نفس ھ ،  .الراكبالأشخص ، فنكون بصدد 
  .  )2(ثم بعدھا إلتزامات الناقل  )1(والراكب في نعرض إلتزامات المرسل 

  
  . ـــ إلتزامات المرســـــل 1

  
م البضاعة یب دأ  الناقل، وبتسلی الىیتعھد المرسل بتسلیم البضاعة المراد نقلھا      

تنفیذ عقد النقل ، یحیث تنتقل حیازة البضاعة ال ى الناق ل فیك ون عن د ئ ذ مس ؤولا       
  .)ب(ودفع الأجرة   )أ(وتتلخص إلتزامات المرسل بتسلیم البضاعة للناقل . عنھا

  
  .أ ــــ الإلتزام بتسلیم البضاعة للناقل

  
روط والمواصفات المتفق یلتزم المرسل بتسلیم البضاعة للناقل وذلك وفقا للش     

  . الطرفینعلیھا في العقد أو بمقتضى العادات المتعارف علیھا عند سكوت 
وقد أوجب المش رع عل ى المرس ل أن یس لم البض اعة بطریق ة تقیھ ا م ن الض یاع          

الم ادة  ( والتلف ، وذلك بتحزیمھا إذا كان ت ھ ذه الأخی رة تتطل ب ذل ك أو تغلیفھ ا       
ع ن الأض رار الناجم ة     أیض ا  لمرس ل مس ؤولا  ویك ون ا ) . تجاري جزائ ري   43

وللناق ل أن  ) . تج اري م ن نف س الق انون      1فق رة   44الم ادة  (عن عیوب التحزیم 
یتحقق من نوع البضاعة وعددھا ووزنھا لما في ذلك من أھمی ة ف ي تحدی د أج رة     

  . النقل والمسؤولیة المترتبة علیھ
  

   . ب ـــ الإلـتزام بدفع الأجرة
  

الذي یقابل  أوالراكب  ام بدفع اجرة النقل یعتبر الإلتزام الرئیسي للمرسلالإلتز        
وقد یتم دفع الأج رة عن د تس لیم البض اعة للناق ل وقب ل       . الإلتزام الرئیسي للناقل بالنقل

الوصول ، وقد یتم دفعھا بع د الوص ول وتس لیم البض اعة للمرس ل إلی ھ وذل ك حس ب         
   .   إتفاق الطرفین  

النق ل المص روفات الإض افیة الت ي أنفقھ ا الناق ل بس بب متطلب ات          ویضاف إلى اج رة 
  .النقل، كمصروفات الوزن ، الإیداع ، الصیانة ، الرسوم الجمركیة وما إلى ذلك 

،  وإذا ھلكت البضاعة أثناء النقل بقوة ق اھرة ، إنقض ى إلت زام المرس ل ب دفع الأج رة      
ا وج ب علی ھ ردھ ا، وذل ك تطبیق ا      وفي حالة ما إذا تسلم النافل الأجرة كلھا أو بعض ھ 

للقواعد العامة التي تقضي بأنھ في العقود الملزمة للجانبین، إذا انقضى إلتزام بس بب  
  . إستحالة تنفیذه إنقضى معھ الإلتزامات المقابلة لھ
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  : أما بخصوص الراكب فھو یلتزم أیضا 
م راد الس فر فیھ ا،    بدفع مقابل النقل أجرة النقل، و تختلف الأجرة بإختلاف الدرج ة ال 

ویقدر الناقل الأجرة بمراعاة المدة المعتادة للنقل، . وھي تدفع عادة عند تسلیم التذكرة
  ولكنھ لا یستطیع أن یطالب الراكب بأي مبلغ إضافي إن طالت مدة النقل بقوة 

علیمات النقل ، كالحضور قبل الموعد المح دد  تكما یلتزم الراكب بمراعاة  .) 1(قاھرة 
فإذا ت أخر الراك ب لا یلت زم الناق ل بإنتظ اره ، كم ا یج ب عل ى الراك ب          . اف بوقت ك

. والتعلیمات التي یضعھا الناقل من أجل راحة الركاب وسلامتھم أیضا احترام النظام
  ).2(مسؤولیتھ  بالمحافظة على الأمتعة التي یحملھا معھ وعلىأیضا كما یلتزم 

  
  .ـــ إلتزامات النـــــــاقل 2
  

یع د الناق ل مس ؤولا    : (( بان ھ  الجزائ ري   من التقنین التجاري 37تقضي المادة        
م  ن وق  ت تس  لمھ الأش  یاء الم  راد نقلھ  ا ع  ن ض  یاعھا الكل  ي او الجزئ  ي او تلفھ  ا او      

  )) . التاخیر في تسلیمھا 
مقتضى ھذا النص ان الناقل یجب علی ھ ان یتس لم البض اعة م ن المرس ل ، وان یق وم       

وترتیب ا ل ذلك ، یق ع عل ى الب ائع      . بحالتھ ا وق ت اس تلامھ لھ ا     لیمھاس  بشحنھا ونقلھا وت
) أ(التزامین رئیسیین وجب علیھ احترامھما ، ویتمثلان في استلام البضاعة وشحنھا 

  . وفیما یلي نتولى شرح ھذین الإلتزامین بشيء  من التفصیل،  )ب(ثم نقلھا 
  

  .أ ــ الإلتزام باستلام البضاعة وشحنھا 
  

، م ع التحق ق م ن نوعھ ا     زم الناقل باستلام البضاعة الم راد نقلھ ا ال ى المرس ل     یلت    
وع ادة ی تم تس لیم البض اعة ف ي المك ان       . وكمیتھا وحجمھ ا وحالتھ ا وس لامة حزمھ ا     

  . والزمان المتفق علیھ ، وغالبا ما یكون تحدید المكان من طرف الناقل

تب ھ او مخازن ھ وفق ا لم ا اتف ق      وللناقل ان یتسلم البضاعة في محل المرس ل او ف ي مك  
  . علیھ 

  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  : انظر ) 2( 

  من القا نون التجاري ،  40، المادة                              
  :انظر ) 3(

  من القانون التجاري ،   68، المادة                             
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عد إستلام الناقل للبضاعة من طرف المرسل ، یقوم بشحنھا ورصھا في العربة أو وب
وإذا   .) 1(القطار وذلك بطریقة منظمة و آ منة تقیھا من الھلاك أو التل ف أثن اء النق ل    

امتنع الناق ل ع ن تس لم البض اعة ، ج از للمرس ل أن یطال ب بالتنفی ذ العین ي أو بفس خ           
  . العقد مع التعویض 

  
  .الإلتزام بنقل البضاعةب ـــ 

  
یج  ب عل  ى الناق  ل أن یخص  ص للنق  ل أداة ص  الحة للقی  ام ب  ھ م  ع مراع  اة             

إذ یتحتم علیھ س لوك الطری ق الت ي ج رت الع ادة      . طبیعة البضاعة وطول الرحلة
فلا یجوز لھ اتباع طریق آخر إلا إذا اضطرتھ إلى ذلك قوة ق اھرة ،  . على إتباعھ

أم ا إذا ل م ی تم النق ل حس ب المیع اد المح دد ،        . ل المتفق علیھمع احترام میعاد النق
وبالمقاب ل یلت زم الناق ل بالمحافظ ة عل ى البض اعة       . ؤولا ع ن ذل ك  س  كان الناق ل م 

بتس   لیم  وأخی   را یلت  زم ك  ذلك  . ا أثن  اء الطری  ق وذل  ك لمن   ع س  رقتھا أو ض  یاعھ     
ي س ند  البضاعة إلى المرس ل إلی ھ ف ي المك ان المتف ق علی ھ والمنص وص علی ھ ف          

وللمرسل إلیھ الحق في فحص البضاعة المرسلة إلیھ لیتأكد من مواصفاتھا . النقل
 إیصال وتثبت واقعة التسلیم وذلك بإعطاء. طبقا للبیانات المدرجة في سند الشحن

الى الناقل بما یفید إستلام  الشيء المنقول أو التأشیر بالتسلیم على سند النقل الذي 
  .) 2(رافق البضاعة 

  :فیما یخص إلتزامات الناقل في عقد الأشخاص فھو یلتزم  أما
. بالقیام بعملیة النقل في المیعاد المحدد لھا دون تأخیر وفي الدرج ة المتف ق علیھ ا   

وترتیب  ا ل  ذلك یك  ون الناق  ل ف  ي ھ  ذه الحال  ة مس  ؤولا مس  ؤولیة عقدی  ة إذا اص  یب   
ب ات الق وة الق اھرة أو    ولا ترفع ھذه المسؤولیة إلا بإث. بحادث كب أثناء السفراالر

  ). 3(الراكب  أخط

أما فیما یتعلق بضمان سلامة المسافر ، فقد حسم المشرع الجزائري ھذه المسألة  
وھن   ا تك   ون مس   ؤولیة الناق   ل أساس   ھا   . وأك   د إلت   زام الناق   ل بس   لامة الراك   ب   

، كلی ا أو  القانون،ویكون باطلا كل شرط في عقد النقل یعفي الناقل م ن مس ؤولیتھ  
   ) .4(ا عن الأضرار البدنیة التي تصیب المسافرین جزئی

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1(ـ

   220. ص ، المرجع السابق ، العقود التجاریة ، احمد محرز /  د                          
  : انظر )  2(

   221. ص ، المرجع السابق ، العقود التجاریة ، احمد محرز /  د                          
  :لنظر ) 3(

   258. ص ، المرجع السابق ، علي البارودي /  د ، مصطفى كمال طھ /  د                          
  :لتظر )  4(

  . الجزائري من القانون التجاري     65، المادة                           
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  :المطلب الثاني                            
  . الرضائیة كمبدا عام في عقد الوكالة التجاریة وتنفیذھا       
  

غالب  ا م  ا تب  رم العق  ود المدنی  ة ب  ین الط  رفین إذ یت  ولى إبرامھ  ا                             
بینم ا تب رم العق ود التجاری ة ب ین ع دد مھ م م ن الزب ائن          . بأنفسھم أو بواس طة وك لاء   

الذین یتواجدون غالبا في من اطق نائی ة، بحی ث أن ھ م ن الص عب التع رف عل یھم م ن          
وذل  ك ع  ن طری  ق  ط  رف المنتج  ین والم  وزعین ، مم  ا ی  ؤدي ال  ى الوص  ول إل  یھم     

الوكلاء والممثلین الذین یعرضون خدماتھم وتقریب وجھات النظربین أطراف العق د  
ویمك ن أن یك ون ھ ذا الن وع م ن الوس طاء       . والمساعدة على إبرام الصفقات التجاریة

تج   ارا یقوم   ون ب   إجراء ص   فقات تجاری   ة باس   مھم ، أو م   وظفین یعمل   ون لحس   اب  
  . الآخرین

ال ذي یق وم ب إبرام عملی  ات    ال وكلاء ، الوكی ل التج اري    وی دخل ف ي ھ ذا الص نف م ن      
تجاری  ة لحس  اب ت  اجر وذل  ك ع  ن طری  ق الوكال  ة التجاری  ة، الت  ي تعتب  ر م  ن العق  ود   
الرضائیة و التي لا یشترط القانون فیھا شكلا معین ا، إذ یكف ي إرادة الط رفین وینعق د     

  .تنفیذه وطرق اثباتھثم  )فرع اول(وھذا ما دعانا الى تعریفھ وبیان خصائصھ  .العقد
  ) . فرع ثاني( 
  
  

  :الفرع الأول                                          
  . ووظائفھتعریف عقد الوكالة التجاریة                         

  
  

للوكال   ة التجاری   ة أھمی   ة كبی   رة م   ن الن   احیتین الإقتص   ادیة                               
المشرع الجزائري لم ینظم أحكام ھذه الوكالة تنظیما محكما وذلك والقانونیة ، إلا أن 

التجاری  ة ، إلا الوكالةإذ ل  م یح  ظ عق  د  . ف  ي مج  ال العلاق  ات المتول  دة ب  ین الط  رفین   
وفي ھذا المقام . بنصوص قلیلة ومتفرقة اشار فیھا الى تعریف و تجاریة ھذه الوكالة

 )أولا ( لوكال ة المدنی ة   اب ین  ونھ ا  والف رق بی  نخص بالذكر  تعریف الوكالة التجاری ة 
   ) . ثالثا(واخیرا تجاریتھا ) ثانیا(ئفھاظاو
  
  

  .وتمیزه عن الوكالة المدنیة تعریف عقد الوكالة التجاریة: أولا 
  .ــ   تعریف عقد الوكالة التجاریة 1
   

من قانون  1تقابلھا المادة (جاري جزائري  وت 1فقرة 43یتضح من نص المادة       
عق  د یلت  زم  :((عل  ى أن عق  د الوكال  ة التجاری  ة ، ھ  و  ، )الفرنس  ي  1991وان ج   25

بمقتض  اه ش  خص یعم  ل عل  ى وج  ھ الإس  تقلال ، دون أن یك  ون مرتبط  ا بعق  د إج  ارة   
الخ  دمات ، وذل  ك بالتوس  ط ف  ي إب  رام الص  فقات التجاری  ة باس  م ولحس  اب المنتج  ین     
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لغ  ا یح  دده المتعاق  دان والمس  تھلكین خ  لال م  دة معین  ة أو غی  ر معین  ة وذل  ك نظی  ر مب 
  . ))یسمى بالعمولة

إذن فالوكیل یعمل لحساب وباسم موكل ھ بعك س الوكی ل بالعمول ة ال ذي یعم ل باس مھ        
  . ولحساب موكلھ

  .ــ تمییز عقد الوكالة التجاریة عن عقد الوكالة المدنیة2 
،حی ث   لا یختلف التعریف الوارد بشأن الوكالة التجاریة عنھ في الوكالة المدنیة      

عرفھ ا المش رع بأنھ  ا عق د بنقتض اه یف  وض ش خص شخص ا آخ  ر للقی ام بعم ل ش  يء         
وتختلف الوكالة التجاریة عن الوكالة المدنیة وذلك  ) .1(معین لحساب الموكل وباسمھ 

  : في 
. الإستثناء ھو دفع الأجر و أن الوكالة المدنیة أصلا ھي وكالة مجانیة بالنسبة للوكیل

  . دیر القاضي ، إلا إذا دفع الموكل الأجر طوعاوھذا الأجر یخضع لتق
إذ . في حین أن الوكالة التجاری ة لیس ت وكال ة تبرعی ة ، فھ ي م ن عق ود المعاوض ة         

وسنتناول ذلك بالتفصیل عند الكلام ع ن خص ائص   .یحدد الأجر فیھا باتفاق الطرفین 
  .الوكالة

  .  )ب(لوكالة الخاصة وا )أ(الوكالة العامة : والوكالة المدنیة تنقسم الى قسمین
  

  .أ ــ الوكالة العامة
  

تعتبر الوكال ة العام ة عب ارة ع ن تف ویض ی رد بألف اظ عام ة لا تخص یص فیھ ا                  
وكلتك عل ى تس ییر متج ري أو م ا ت راه      < : لنوع التصرف كأن یقول الموكل للوكیل

ة أو لم ، وسواء أشارت الوكالة الى أعمال الإدار> صالحا ومفیدا في تسییر متجري 
تشر فإنھ لا یجوز للوكیل أن یقوم بأعمال التصرف كالبیع والھبة والقرض والص لح  
ولك   ن یس    تطیع الوكی    ل القی    ام ب    بعض التص    رفات المس    تلزمة لإدارة المش    روع  

ل المدینین ورف ع  امیمات الجسیمة وجمع دیون موكلھ وحجز أموركالإصلاحات والت
دی  دھا وبی  ع المحص  ول الس  ریع التل  ف   ال  دعاوي الوقتی  ة ومح  و القی  د والرھ  ون وتج  

  .وقبض ثمنھ
  

  .ب ـــ الوكــــــــالة الخاصة 
  
الوكالة الخاصة لا تخول للوكیل إلا القدرة على مباش رة الأم ور المح ددة وم ا             

وم  ن الواض  ح أن موض  وعات الوكال  ة  . تقتض  یھ ھ  ذه الأم  ور م  ن تواب  ع ض  روریة  
لیس على سبیل ) مدني جزائري 574المادة ( الخاصة المحددة أنھا جاءت في النص 

ویض  یف ال  نص الق  انوني ب  أن   . الحص  ر ماع  دا التبرع  ات ف  لا یمك  ن تج  اوز ال  نص   
فمثلا . الوكالة الخاصة تجوز في نوع معین من العمل حتى ولو لم یحدد محل العمل 

لو وكل شخص آخر في البیع ولم یحدد الموكل للوكیل موضوع البی ع كان ت الوكال ة    
  صحیحة  الةعلى أموال الموكل فلو باع الوكیل شیئا منھا أو كلھا كانت الوكواردة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : انظر  )1(
  . الجزائري  يالمدنمن التفنین ،  517، المادة                      
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س  یارة أم ا إذا ح  دد الموك  ل ف  ي الوكال  ة موض  وع التص  رف ك  أن یوكل  ھ ف  ي بی  ع   
محددة بمواصفاتھا فلا یج وز للوكی ل أن یتع داھا إل ى بی ع أم وال أخ رى مملوك ة         

أما في التبرعات فلا یجوز للوكیل أن یتجاوز موضوع . كانت باطلة إلاوكل وملل
  ). 1(الوكالة المحددة لأن التبرعات من التصرفات الخطیرة 

       
   .وظائف عقد الوكالة التجاریة: ثانیا   
  

عق  د  )1(تتمت ع الوكال ة التجاری  ة بع دة  خص  ائص معین ة ، فھ ي عق  د رض ائي              
  .  )3(وأخیرا عقد معاوضة )2(ملزم للجانبین

  
  .ـــ عقد رضائي  1
  
فی  ھ عل  ى  یع  د عق  د الوكال  ة التجاری  ة عق  د رض  ائي ، حی  ث ل  م ی  نص الق  انون          

أنھ شأن المواد التجاریة لإنعقاده ، كما أنھ یخضع لمبدأ حریة الإثبات ،ش شكلیة معینة
  . الأخرى 

بأنھ یجوز لكل من ، تقضي   الفرنسي 1991جوان  25من قانون  2المادة غیر أن   
حتوي علیھ عقد الوكالة مشیرا على ما یالطرفین أن یطلب من الطرف الآخر توقیعا 

 4 كم ا أنن ا نج د ب أن الم ادة     . وملحقاتھ، بحیث لا یقبل أي شكل للإثبات خارج التوقیع
توج ب الوكی  ل التج  اري بالتس جیل ف  ي س  جل خ اص ل  دى كتاب  ة     1958م ن مرس  وم  

حیث تتبنى محكمة ال نقض بخص وص ذل ك ق رارا ص ارما      . ضبط المحكمة التجاریة
بموجبھ یحرم الوكیل التجاري من الإستفادة من الق انون الأساس ي للوكی ل، ف ي حال ة      

دیس مبر   18الص ادرة ف ي    وعكس ذلك نرى بأن التوجھات الأوروبی ة . عدم التسجیل
إذ لا  1991ج وان   25، لا تنص على ھذا الش رط وس ایرھا ف ي ذل ك ق انون       1986

التسجیل لدى [ إستیفاء أي إشھار بتشترط تطبیق القانون الأساسي للوكیل التجاري ، 
م  ع أن التس  جیل ف  ي ذل  ك الس  جل الخ  اص م  ازال   . ]كتاب  ة ض  بط المحكم  ة التجاری  ة 

  ) .2( فقط أن یكون إلا إجراء إداري مستمرا ، لكنھ لا یعدو
وھ ل ھ ذه الش كلیة     ،وطبقا لذلك ، ھل یعتبر عقد الوكالة عقدا رضائیا أم عقدا ش كلیا  

   ؟ شكلیة عرفیة أم شكلیة رسمیة
قانوني یلزم الموكل والوكیل على یوجد نص  نقول أنھ لا  للإجابة على ھذا السؤال ،

یة الوكالة تستخلص من القواعد العامة التي إلا أن شكل. تحریر الوكالة بصفة رسمیة
فإذا كان التصرف  یخض ع للش كلیة الرس میة ، ف إن جمی ع      . تحكم التصرف القانوني 

  الوكالات الواردة علیھ ، تكون رسمیة وإلا كانت باطلة، خاصة في العقود 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : نظر ا) 1( 

   43. ص  1998 4العدد ، تصدر عن الغرفة الوطنیة للموثقین. دوریة داخلیة متخصصة ، مجلة الموثق                          
  : انظر  )2(

  
              GEORGE  RIPERT . RENE . ROBLOT . op ;cit . p . 67 
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ق د بی  ع  ـأي ع    324/3ـ    324/2ـ     324/1ـ     324: المنص وص علیھ ا ف ي الم  واد   

الش   ركة والتن   ازل ع   ن حص   ص ف   ي ش   ركة والمح   ل التج   اري وجمی   ع عناص   ره  
وكال  ة العرفی  ة فتك  ون إختیاری  ة ، فتج  وز فیھ  ا الأم  ا ب  اقي التص  رفات ............ إل  خ

  ) . 1(أوالرسمیة 

  
  .ــ  عقد ملزم للجانبین 2
  

خاص ة  یرتب العقد إلتزامات على عاتق الطرفین، إذ یتمت ع ك ل منھم ا بض مانات         
یقررھ  ا الق  انون تأمین  ا لحق  وق أح  د الأط  راف ف  ي مواجھ  ة الط  رف الآخ  ر ، كح  ق    

زم ت  كم ا یل . بخ لاف الوض ع ف ي الوكال ة العادی ة      ف ي ح بس البض اعة   الإمتیاز والحق 
الوكیل بتنفیذ مضمون الوكالة ، والموكل ملزم بدفع الأجرة وكذلك بتعویض النفقات 

  ) . 2(وكالة تنفیذا عادیاوما لحق الوكیل من ضرر بسبب تنفیذ ال

  
  .ــ عقد معاوضـــــــة  3
  

یتمیز عقد الوكالة التجاریة بأنھ من عقود المعاوضة ، فلا یتصور فیھا التبرع ،       
وذلك بخلاف الوكالة العادیة ، كم ا  . الذي یؤكد لزوم الأجرة فیھالفظ العمولة  بدلالة 

یس تخلص   ول ى غی ر ذل ك ص راحة أ    أشرنا أعلاه ، حیث تعتب ر تبرعی ة م الم یتف ق ع    
  ). مدني جزائري  1فقرة  581المادة ( ضمنیا من حالة الوكیل 

  
   .ثالثا ـــ تجــــــــاریة عقد الوكالة

  
م  ن الق  انون التج  اري الجزائ  ري أن عق  د الوكال  ة   34یتض ح م  ن ن  ص الم  ادة         

اطرافھ وای ا كان ت    في جمیع  الأحوال ، وایا كانت صفةاریا التجاریة ، یعد عملا تج
وس  واء تعاق  د الوكی  ل باس  مھ الشخص  ي أو باس  م الموك  ل وذل  ك م  ا   مرحل  ة التعاق  د ، 

  . نستنتجھ من النص المذكور أعلاه
ویكتسب الوكیل صفة التاجر سواء كان شخص طبیع ي أو معن وي ، مت ى ق ام بعم ل      

بمباش رة  یق وم   فھ و  و الإستقلال ع ن الموك ل،   الوكالة التجاریة على سبیل الإحتراف
نش  اطھ ھ  ذا دون رقاب  ة أو إش  راف ، مس  تخدما ب  ذلك خبرت  ھ ف  ي إجت  ذاب العم  لاء        

   ). 3(وإقناعھم للتعاقد معھم 
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1(ـ

   43. ص  ، 4، العدد  ،المرجع السابق ، مجلة الموثق                               
  : انظر )  2(  
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  :يالفرع الثان                          
  .تنفیذ عقد الوكالة التجاریة وطرق اثباتھ     

  
العقود التي تبرم بین الوكیل والموكل تحقق مصلحة  الطرفین                            

لتعھدات التي تنشا بینھما من جراء عقد الوكالة ، فیس عى  والتي تتمثل عادة في تنفیذ ا
وف ي   )أولا  (كلا الطرفین للتف اني ف ي تنفی ذ إلتزامات ھ التجاری ة تج اه الط رف الآخ ر        
بع دھا  ) ثانی ا (حالة حصول خصومة أو نزاع بین الطرفین یستطیع كلاھما إثبات ذلك

ھ  اء عق  د الوكال  ة التجاری  ة  إنت )ثالث  ا(ترت  ب الوكال  ة آث  ارا بالنس  بة للوكی  ل والموك  ل   
  .  )ابعار(
  

  .أولا ـــ تنفیذ عقد الوكالة التجاریة
  

،  576،  575نص المشرع الجزائري على تنفیذ عقد الوكالة في احكام المواد        
فقض ى ب ان العق ود الت ي تب رم ب ین       . من القانون المدني  588،  579،  578،  577

  . ن ، والتي تتمثل في تنفیذ التزاماتھماة الطرفیحالوكیل وموكلھ ، تحقق مصل
و لتنفیذ تعھدات كل من الوكیل والموكل، یج ب الرج وع إل ى قواع د الق انون الع ام ،       

الص  ادرة  1986والت  ي تحیلن  ا ب  دورھا إل  ى م  ا ج  اء ف  ي التوجھ  ات الأوروبی  ة لس  نة  
  :بخصوص ذلك 

خلاص والأمان ة  ھو أن العلاقات بین الوكیل والموكل تضبط عن طریق الإلتزام بالإ
والواجب المتبادل في تناول الخبر، فالوكیل التجاري یتحتم علیھ تنفیذ وكالتھ بمھ ارة  

  . وإحتراف
أما بالنسبة للموكل فیجب علیھ أن یضع الوكیل التج اري ف ي مس توى تنفی ذ وكالت ھ ،      
ویندرج ذلك في حرصھ على تمكینھ من ممارسة أوتحقیق أسعار تنافسیة مقارنة مع 

غیر أن الوكیل التجاري یمكنھ قبول تمثیل وكلاء جدد دون إذن . زعین الآخرینالمو
موكل  ھ، إلا أن  ھ لا یس  تطیع قب  ول تمثی  ل ش  ركة تجاری  ة منافس  ة لش  ركة موكل  ھ دون    

  ).1(موافقة ھذا الأخیر 

  .وسنتناول تنفیذ الوكالة التجاریة بشيء من التفصیل ، وذلك في آثار الوكالة
  
  

  .عقد الوكالة التجاریة ثانیا ــــ إثبات 
  

لأن لم یشترط المشرع طبقا للقواعد العامة ، أن یقع عق د الوكال ة التجاری ة كتاب ة         
فربط المشرع عقد الوكالة التجاریة . بعقد أصلي یسعى الوكیل لإنجازهترتبط الوكالة 

لعمل وھذا العقد أو العمل ، باشتراطھ أن یتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في ا
  . القانوني الذي یكون محلھ الوكالة

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : انظر  )1(
  

                GEORGE  RIPERT et RENE  ROBLOT . op . cit . p . 675 
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وتبع  ا ل  ذلك ، إذا ك  ان العق  د مح  ل الوكال  ة بی  ع عق  ار فیش  ترط أن یأخ  ذ عق  د الوكال  ة   

وإذا ك ان العق د الأص لي عق د بی ع      . الشكل المتطلب في عقد بی ع العق ار   التجاریة ذات
  . شركة ، فیشترط أن یأخذ عقد الوكالة ذات الشكل

یج ب أن یت وفر ف ي    : (( مدني جزائ ري الت ي نص ت عل ى     572وھذا ما أكدتھ المادة 
د الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي یكون محل الوكالة مالم یوج  

  )). نص یقضي بغیر ذلك
التصرف القانوني الأصلي لا یخضع لمثل ھذه الإجراءات ، فإنھ یخضع  كان ا أما إذ

ویق  ع ع  بء . للقواع  د العام  ة ف  ي الأعم  ال التجاری  ة وھ  ي الإثب  ات بجمی  ع الوس  ائل   
    ) .1(الإثبات على من یدعي سواء الوكیل أو الموكل

  
التجاریة والوكالة المدنیة ، تكم ن ف ي قض ایا     والملاحظ أن أھمیة التفرقة بین الوكالة

فالأعم  ال المدنی  ة لا تجی  ز مب  دأ الإثب  ات إلا    . التص  رف  قیم  ةب  النظر ال  ى   ثب  اتالإ
بالكتابة في حبن أن الأعمال التجاریة ، یجوز إثباتھا بكافة طرق الإثبات مھما بلغ ت  

ـ   324. الم واد  ف ي ح الات العق ود المنص وص علیھ ا ف ي        قیمة الوكال ة التجاری ة إلا  
أي العق  ود الرس  میة ، فھ  ذه یج  ب إثب  ات الوك  الات   .   324/3ـ     324/2ـ     324/1

    ) .2( الواردة علیھا بشكل رسمي وإلا كانت باطلة
  
  

   .آثــــــار عقد الوكالة التجاریةثالثا ـــ 
  

الجزائ  ري ال  ى آث  ار الوكال  ة التجاری  ة ، مم  ا ی  دعونا        ل  م یتع  رض المش  رع          
. ال  ى قواع  د الق  انون الم  دني ، وك  ذا الع  رف التج  اري واتف  اق الط  رفین      وع ب  الرج

وتتلخص التزامات الوكیل بجمل ة م ن النق اط یج ب علی ھ مراعاتھ ا واحترامھ ا لثن اء         
كما تتلخص التزامات الموكل ایضا في عدد من من النقاط  )1(القیام باعمال الوكالة 

فی ذا لش روط الوكال ة الت ي تم ت بینھ ا ،       یستوجب عای ھ الق انون العم ل بھ ا ، وذل ك تن     
  .  )2(والسھر على تسھیل الأمور للوكیل للقیام  بعملھ حسب ما جاء بھ الإتفاق 

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : انظر ) 1(

  .  189. ص ،  الطبع الخامسة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ، القانون التجاري ، رضا عبید /  د             
  
  : انظر ) 2(

  .  43. ص ،  4، مجلة الموثق ، الرجع السابق ، العدد           
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  .ــ إلتزامات الوكیل  1
  

ح دود   )أ(تتمثل إلتزامات الوكیل في تنفیذ الوكالة دون تجاوز الح دود المرس ومة       
) ج(دیم الحساب موافاة الموكل بالمعلومات الضروریة وتق )ب(معیار إلتزام الوكیل 

  ).د(عدم جواز إستعمال مال الموكل لحساب الوكیل
   ) . ه(إنھاء الوكالة في الوقت المناسب  
  
  .ـــ وجوب تنفیذ الوكالة دون تجاوز الحدود المرسومة أ
  
القاعدة العامة تقضي ب إلتزام الوكی ل بح دود الوكال ة ونطاقھ ا والقی ام بالواجب ات             

 575الم ادة  ( ا كان ت الوكال ة تنص ب عل ى بی ع عق ار مع ین        ف إذ . التي حددھا الموكل
أو أن یعی ره  ، فلا یجوز للوكیل إحداث رھن على نف س العق ار  ) تقنین مدني جزائري

أم  ا إذا ك  ان تج  اوز الح  دود ف  ي ص  الح    . إلا ش  خص أو أش  خاص عام  ة أو خاص  ة   
ده بی ع عق  ار ب ثمن أعل  ى م ن ال  ثمن ال ذي ح  د    : الموك ل، ك ان التج  اوز ص حیحا مث  ل    

إلا أن الفقرة الثانیة من النص القانوني اباحت للوكیل الخ روج ع ن الح دود    . الموكل 
  : المرسومة في الوكالة بشرطین إثنین

  :الشرط الأول
فإذا تع ذر  . صعوبة إخطار الوكیل للموكل حول التجاوز الحاصل في حدود الوكالة  

كال  ة س  واء بالزی  ادة أو  إخب  ار الموك  ل بتع  دیل الإلت  زام المح  دد ف  ي الو  عل  ى الوكی  ل 
وتبین من ظروف الحال أن الوكیل ل م یس تطع إخب ار الموك ل ف ي ظ رو ف        انالنقص

  ).1(ملائمة بالتعدیل ، كان التعدیل صحیحا 

  : الشرط الثاني 
تجاوز حدود الوكالة كان لازما ،إذا تبین من ظروف التص رف ال ذي ق ام ب ھ الوكی ل      

  . عدیل صحیحاالموافقة علیھ من طرف الموكل كان الت
  

  .ـــ حدود معیار إلتزام الوكیل ب
  

ف  إذا ك  ان . ل الع  ادي ج  الوكی  ل مل  زم بتنفی  ذ الوكال  ة عل  ى الوج  ھ ال  ذي یبذل  ھ الر      
الإلتزام ھو تحقی ق نتیج ة كم ا ف ي البی ع وال رھن ، كان ت العنای ة الواج ب ب ذلھا ھ ي            

ل عنای ة  كوكال ة   أما إذا كان موضوع الوكالة ھ و ب ذ   .عنایة الرحل العادي الحریص
أمام القضاء،  فإنھ من واجب الوكیل القیام بالیقظة اللازمة لتحقیق الغرض المحامي 

  ) .  2(من الوكالة 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1( 

  :44. ص  ، 4،  العدد ،المرج السابق ، مجلة الموثق                               
  : انظر) 2(

   . الجزائري من القانون المدني،  576، المادة                                
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  .ـــ موافاة الموكل بالمعلومات الضروریة وتقدیم الحساب ج
  

والمقصود بالحساب ھو تقدیم نتائج الأعم ال المكل ف بھ ا والنفق ات الت ي أنفقھ ا              
من الوقوف على حقیق ة المجھ ودات    الموكللك الأعمال حتى یتمكن بمناسبة القیام بت

أثن اء تنفی ذ الوكال ة والوق وف عل ى م دى        الوكی ل التي بذلھا والمش اكل الت ي واجھھ ا ا   
. نجاحھ أو فشلھ في المھمة الموكولة إلیھ تفادیا للأخطاء والتقصیر الممكن حص ولھ  

یرة وصغیرة، حتى لا یقع الوكیل فتبادل المعلومات مع الموكل ومشاوراتھ في كل كب
كما یجب على الوكیل أن ی رد إل ى الموك ل كاف ة     . تحت طائلة المسؤولیة التقصیریة 

   . ) 1(الوثائق والمستندات والعقود التي إستعملھا أثناء تنفیذ الوكالة 
  
  .ــ عدم جواز إستعمال مال الموكل لحساب الوكیلد 
   

یل ملزم بحفظ أم وال الموك ل وع دم إس تعمالھا إلا     تقضي بأن الوك ةالقاعدة العام     
وإذا ح دث وأن إس تعمل   . عند الضرورة القصوى ، فیما یرجع على الموكل بالفائ دة  

الوكیل أموال موكلھ لصالح نفسھ ، فإن ھ ذا التص رف لا یج وز ش رعا إلا إذا أج ازه      
وكی  ل فیج  وز لل،الموك  ل ص  راحة أو ض  منا ، وھ  ذه قاع  دة لیس  ت م  ن النظ  ام الع  ام    

  ). 2(مخالفتھا

  
  
  .ــ  إنھــــــــاء الوكالة في الوقت المناسب ه 
  

جرت العادة على أن الوكیل یج ب أن ی تم العم ل ال ذي ب دأه ف ي الوق ت المناس ب              
،وإذا كانت الوكالة مخولة لصالح اجنبي وجب علیھ إعطاؤه وقتا لازما وإمھالھ المدة 

ف  إذا قص  ر الوكی  ل ف  ي ذل  ك ك  ان   . مص  الحھ الكافی  ة لت  وفیر الوس  ائل اللازم  ة لحف  ظ 
وتطبق علیھ في ھ ذا الش أن أحك ام    . مسؤولا عما أصاب الموكل من ضرر وخسارة 

لا یتحم ل ال بطء أو    فإذا مات الوكیل وك ان موض وع الوكال ة    .المسؤولیة التقصیریة 
  ا عمل مورثھم ویخبروا الموكل كان سریع التلف ، وجب على الورثة أن یتمو

  ) . 3( بذلك  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر) 1( 

  . الجزائريمن القانون المدني ،  577، المادة                             
  : انظر ) 2(

  . الجزائري من القانون المدني ،  578، المادة                             
  : انظر ) 3(

   44. ص  ،  4، العدد  ،المرجع السابق ، مجلة الموثق                            
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  .إلتزامات الموكلــــ   2
  

رد  )أ(الوكی  ل یلت  زم الموك  ل بمجموع  ة م  ن الإلتزام  ات نجملھ  ا ف  ي دف  ع أج  رة        
  . )ج(التعویض عن الضرر  )ب(النفقات والمصروفات 

  
  .أجرة الوكیل ـــ دفع أ
  

بحی ث تخت اف   . یتقاضى الوكیل نظیر خدمات ھ الت ي یق دمھا إل ى الوكی ل ، عمول ة           
وبالت الي فل ھ الح ق ف ي     . ھذه العمولة مع ع دد وقیم ة الأعم ال الت ي یق وم بھ ا الوكی ل       

عمولة على كل العملیات التي قام بھا بفضل مجھوداتھ سواء أثناء أو بعد إنتھاء عق د  
  . الوكالة

وذلك عندما ینعقد العقد بین الطرفین والغیر وذلك تحق العمولة، أثناء فترة العقد وتس
بفع  ل الت  دخل المباش  ر للوكی  ل إذا ك  ان مكلف  ا بقط  اع جغراف  ي مع  ین أو مكل  ف م  ن     

ففي ھذه الحالة ، یكون لھ الحق في عمولة على ایة عملیة . مجموعة من الأشخاص 
  . لقطاع أو إلى ھذه المجموعةقام بتنفیذھا مع زبون ینتمي على ھذا ا

أم  ا بالنس  بة للعملی  ات الت  ي ت  م تنفی  ذھا بع  د توقی  ف العق  د ، تس  تحق العمول  ة ف  ي ھ  ذه   
الحالة، عندما تتم العملیة بصفة أساسیة بواسطة نشاط الوكیل الذي یكون نفذھا ، ف ي  

  ) . 1(وقت معقول بعد توقیف العقد 

  
  .ــ رد النفقات والمصروفات ب
  

تنفیذ الوكال ة مص روفات ونفق ات م ن ج راء قیام ھ بتنفی ذ الوكال ة ، ك ان           إذا كلف    
الموك  ل ملزم  ا ب  رد ھ  ذه المص  روفات والنفق  ات ، بش  رط أن یك  ون مب  ررا بكش  وف   

ویجب أن تكون ھذه المصروفات والنفقات من ضروریات تنفیذ . وفواتیر وإیصالات
مصروفات غیر مس تحقة   فلو دفع الوكیل. الوكالة، وأن تكون ھذه النفقات مشروعة 

من جراء تنفیذ الوكالة أو قام بنفقات غیر مبررة ، إمتنع الموكل عن دفعھا ولك ن إذا  
أثب  ت الوكی  ل أن  ھ ماكان  ت الوكال  ة أن تنف  ذ ل  ولا ھ  ذه المص  روفات والنفق  ات وكان  ت   

  ) . 2(ھا إلى الوكیل دن الموكل ملزما برمشروعة ، فإ

  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1( 
  

G. RIPERT ET RENE  ROBLOT . op . cit . p. 676 
  :انظر ) 2(

  .  41. ص،  1998  5، العدد ، المرجع السابق ، الموثق ةمجل                             
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  .ــــ التعویض عن الضرر ج
  

ة وك ان الوكی ل غی ر مخط ىء لتنفی ذ الوكال ة       إذا كان الضرر ناتجا من تنفیذ الوكال   
ف إذا وك ل   . إلتزم المكل بتعویض الضرر الذي لحق الوكیل م ن ج راء تنفی ذ الوكال ة     

الموك  ل الوكی  ل بتس  ییر س  یارة م  ا وص  دم بھ  ا ش  خص وكان  ت س  یاقتھ معت  ادة إلت  زم    
ولك  ن الموك  ل لا یلت  زم بتع  ویض . الموك  ل بتع  ویض الأض  رار الت  ي لحق  ت الوكی  ل  

الذي لح ق الوكی ل إلا إذا أثب ت الوكی ل ع دم إرتك اب أي خط أ ، لأن مص در          الضرر
وترج ع جمی ع ھ ذه الأم ور إل ى قاض ي       . الإلتزام بتعویض الضرر ھ و عق د الوكال ة    

  . الموضوع
متى كانت الوكالة غیر قابل ة للإنقس ام   مسؤولین بالتضامن  اأما إذا تعدد الوكلاء كانو

على أن الوكلاء لا یسألون . نتیجة خطأ مشترك أو كان الضرر الذي أصاب الموكل 
  ) . 1(عما فعلھ أحدھم متجاوزا حدود الوكالة أو متعسفا في تنفیذھا 

  
   .رابعا ــ إنتھاء عقد الوكالة

  
  . عقد الوكالة التجاریة قد یكون محدد المدة أو غیر محدد المدة       

یل والموكل بإنتھاء الم دة الزمنی ة   فإذا كان العقد محدد المدة ، تنتھي الوكالة بین الوك
من  1فقرة  11تقنین مدني جزائري وتقابلھا المادة  586المادة ( المقررة في الوكالة 

كم ا ف ي وكال ة إدارة مح ل تج اري لم دة س نة        ) . الفرنسي  19991جوان  25قانون 
ي الإدارة فبمجرد إنتھاء تلك المدة تعتبر الوكالة منتھیة إلا إذا استمر الوكیل ف  . مثلا 

وسكت الموكل عن ذلك ، ففي ھذه الحالة تعتب ر الوكال ة مح ددة ض منیا وس واء ك ان       
على القیام غیر محدد ، كما إذا وكل شخص شخصا آخر  والأجل محددا في الوكالة أ

بإدارة ورشة مدة حیاتھ، ففي ھذه الحالة لا تنتھي الوكالة إلا بموت الموكل إذا لم یقم 
یاتھ، فالأجل ھنا تقدیري غیر معروف ولكنھ محدد بتوقف حی اة  بعزل الوكیل أثناء ح

  . الموكل
أما إذا كان ت الوكال ة غی ر مح ددة الم دة، ف لا یمك ن لأي م ن الط رفین أن یض ع ح دا            

بالنس بة للس نة الأول ى     بش ھر لإنھائھا ، إلا بواسطة إشعار مسبق، إذ تتحدد ھذه الم دة  
  .  )2(ثلاثة أشھر بالنسبة للسنة الثالثةوشھرین بالنسبة للسنة الثانیة ثم وأخیرا 

أیض ا بالأس باب العام ة لإنتھ  اء الوكال ة ، حی ث تنتھ ي بإتم ام العم  ل         وتنتھ ي الوكال ة  
یض  ا بع  زل الوكی  ل أو أ موض وع الوكال  ة أو بم  وت الموك  ل أوالوكی  ل ، كم  ا تنتھ  ي  

  ).3(بعدول الموكل
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :انظر )1(

   43. ص ،  1998،  5، العدد، المرجع السابق ، مجلة الموثق                       
  :انظر ) 2(

G. RIPERT ET RENE  ROBLOT . op . cit. p . 676 
   :انظر) 3(

  . الجزائري من القانون المدني  586، المادة                 
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لأعم  ال التجاری  ة ، م  ن ، اذا الفص  ل وھك  ذا نك  ون ق  د عرض  نا ف  ي ھ                
خ  لال التعری  ف بھ  ا ، بدای  ة بتوض  یح مفھومھ  ا ، وانواعھ  ا المختلف  ة  وتحدی  د         
ضوابطھا المتعددة ، وخاص ة الض وابط الموض وعیة والشخص یة ، والت ي تس لط       

  .التعریف بھا  لىالضوء اكثر ع
  

لأعمال التجاری ة  ثم بعدھا  تكلمنا عن الأسس الجوھریة التي یقوم علیھا تعریفنا ل
فتعرض  نا بالدرج  ة الأول  ى ، ال  ى اش  كالیة تعری  ف العم  ل التج  اري ،والأس  اس       
المش  ترك لھ  ذه الأعم  ال ، بع  دھا انتھین  ا ال  ى اع  ادة النظ  ر ف  ي البن  اء التقلی  دي         

  . للأعمال التجاریة 
انواعھ   ا و تقس   یماتھا ال  ى  ا وم  ن خ   لال عرض  نا للأعم   ال التجاری  ة ، توص   لنا   

ناھا ال ى اعم ال بطبیعتھ ا وبالتبعی ة ، واعم ال بحس ب الش كل        حیث قس م المختلفة 
  .واخیرا اعمالا مختلطة

  
وحت  ى نس  طیع التمیی  ز ب  ین الأعم  ال التجاری  ة  وب  ین الأعم  ال المدنی  ة ، حاولن  ا     

ومن ب ین ھ ذه   تتمث ل ف ي احك ام خاص ة بھ ا،      والت ي التعرض للنظام القانوني لھ ا ، 
ختصاص  ا الن  وعي والإختص  اص  الأحك  ام،  الإختص  اص القض  ائي بنوعی  ھ ، الإ 

  . المحلي ، والإثبات والإستثاءات الواردة علیھ
  
اما الأحكام العامة المتعلقة بالإلتزام ات التجاری ة ، قس مناھا ب دورھا ال ى قواع د        

  . خاصة بتنفیذ الإلتزامات ، وقواعد خاصة بالحمایة القضائیة
  

  .ض العقود التجاریةیلیھا تم التعرض الى مبدا الرضائیة على ضوء دراسة بع
تحدثنا في مقام اول عن دور الرضائیة في كیفیة تحریر كل من عق د النق ل وعق د    

یكف  ي ان یتط  ابق  اذ ركزن  ا عل  ى ان  ھ ف  ي مث  ل ھ  ذه العق  ود ،    . الوكال  ة التجاری  ة
الإیجاب مع القبول وینعقد العقد صحیحا دون حاجة ال ى افراغ ھ ف ي ش كل مع ین      

ھ وتمیی   زه ع   ن العق   ود الأخ   رى ، وخصائص   ھ فف   ي عق   د النق   ل ، قمن   ا بتعریف   
المتنوعة، طریقة تكوینھ وكیفیة اثباتھ ، واخیرا آثاره من جانب كل م ن المرس ل   

  . والناقل
  

اما عقد الوكالة التجاریة ، عرضنا من خلالھ وظائفھ المتعددة طبعا بع د تعریف ھ،   
  . وتمییزه عن عقد الوكالة المدنیة وذلك في عدة جوانب

  وآثاره بالنسبة لكل من الوكیل والموكل، افة الى كیفیة تنفیذه  وطرق اثباتھ بالإض    
  . واخیرا انتھاء عقد الوكالة التجاریة    
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  :الفصل الثاني                                               
  

     .الأعمال التجاریة في بعضالشكلیة كعامل حتمي              
    
  

والعمل . الشكلیة لیست إلا حركة أو تغییر یحدث في العالم الخارجي                    
  . القانوني لیس إلا شكلا ، وھویتكون من عنصرین 

وكل نشاط ی ؤدي إل ى   . عنصر الأول یسمى النشاط والعنصر الثاني یسمى بالحدث ال
حدث لأنھ یؤدي إلى التغییر في العالم الخارجي ، وكل حدث یفترض وجود نشاط أو 
حركة تؤدي إلیھ ، ویطلق على العنصر الأول الشكل ف ي ح ین یطل ق عل ى العنص ر      

ید الوقائع القانونی ة الت ي یرت ب علیھ ا     المضمون ــ فالمشرع ــ قد یلجأ إلى تحدالثاني 
بصرف النظر عن الوسیلة التي تم بھا التعبیر عن ھذا . الأثر القانوني في مضمونھا 

غیر أن المشرع قد لا یقتصر على تحدید المضمون بل یتعداه إلى تحدی د  .  المضمون
عق د بی ع   الذي یجب أن یتم فی ھ العم ل الق انوني ، كوج وب أن ی تم      ) الشكل ( الوسیلة 

إذن فالش  كل ھ  و الوس  یلة القانونی  ة الت  ي ی  تم بھ  ا تحقی  ق     . أم  ام موث  ق  مح  ل تج  اري
  . ویتوقف وجود العمل القانوني على ھذه الوسیلة . المضمون 

  
خارجي قد یشترطھ القانون أن یضاف إلى و بعبارة أخرى فإن الشكلیة ھي عنصر

التي یتكون منھا العمل  )وھي التراضي ـ المحل ـ والسبب ( العناصر الموضوعیة 
فیسمى العمل الخارجي الذي یضاف إلى العناصر الموضوعیة بالوسیلة . القانوني 

  . أو الشكل القانوني 
  

إذن فالشكلیة ھي عبارة عن عنصر خارجي یشترط القانون أن یضاف إلى العناصر 
ن وھ  ذا العنص  ر الخ  ارجي ق  د یك  و. الموض وعیة الت  ي یتك  ون منھ  ا العم  ل الق انوني   

الكتابة  والتي بدورھا یمكن أن تكون كتابة رسمیة أو كتابة عرفیة وقد تك ون ش ھادة   
الش  ھود أو ظ  رف زم  ان أوظ  رف مك  ان ، بحی  ث یج  ب أن ی  تم فیھ  ا العم  ل الق  انوني  

وبالت  الي یعتب  ر العنص  ر الخ  ارجي ال  ذي یج  ب أن یض  اف إل  ى     .لترتی  ب اث  ر مع  ین 
  ).ركن فیھ ( لقانوني شرط لوجوده العناصر الموضوعیة التي یتكون منھا العمل ا

، بحی ث تعتب ر   الكتابة الرس میة ف ي بع ض التص رفات القانونی ة       الشكلیة فيوتنحصر
 ف ي بع ض الأح وال    ف ي ح ین نج د  الق انون     . ك ركن راب ع ف ي العق د وتخلفھ ا یبطل ھ       

الإلزامی  ة الت  ي تحت  وي علیھ  ا  بع ض البیان  ات  ش  كلیة معین  ة تتمث  ل ف  ي توافر یتطل ب 
كم ا اخض ع الق انون بع ض     . التجاریة ، بحی ث لا یص ح الس ند إلا بوجودھ ا     السندات 

ال  ذین یمارس  ون الأعم  ال التجاری  ة إل  ى الإمتث  ال إل  ى بع  ض الأحك  ام         الأش  خاص 
ونیة في أعمالھم الیومیة حتي یمكنھم بذلك الحص ول عل ى الص فة القانونی ة الت ي      نالقا

امل حتمي ف ي وج ود بع ض    وتبعا لذلك  سیخصص دراسة الشكلیة كع .یرغبون فیھا
ث  م نتن  اول الش  كلیة كعام ل حتم  ي ف  ي بع  ض  ) مبح ث اول ( ف  ي  ،الأعم ال التجاری  ة  

   ).مبحث ثاني(العقود التجاریة
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  : المبحث الأول                                    
  
  .السفتجـــــــــةالتاجروإلتزامات الشكلیة كعامل حتمي في         
  

ھناك من الأعمال التجاریة التي یقوم بھا التاجرفي حیاتھ الیومیة إذ نراھا               
حی ث تطل ب الق انون م ن الأش خاص      . لا تخلو من الشكلیة التي فرضھا القانون فیھ ا  

لتزم وا لأحكامھ ا إلتزام ا محكم ا ، إذ تتمث ل ھ ذه       الذین یریدون ممارسة التج ارة أن ی 
وی اتي ذل ك     ،قانون وحث التاجر على إتباعھ ا الشكلیات في إلتزامات عدیدة ذكرھا ال

كما ض من الق انون بع ض    . )مطلب اول(سوف أتناولھ بالدراسة في )مطلب اول(في 
تض في الط ابع   جملة من البیانات المھمة  والتي تتمثل في السفتجة، التجاریة السندات

   ، ویكون ذلك في،إذلا یعد صحیحا إلا بإحتوائھاالقانوني على ھذا السند
  ) .  طلب ثانيم(
  

  :المطلب الأول                                            
  

  .الشكلیة في إلتزامات التاجر وجزاء الإخلال بھا                       
  

یرتب القانون على إكتساب ص فة الت اجر ، إلتزام ات قانونی ة                                 
إزاء المص الح الحكومی ة ، حت ى یض  من    لت اجر  وھ ي عب ارة ع ن ش كلیات یق وم بھ  ا ا     

. ممارسة التجارة بطریقة قانونیة ، تعفیھ من المشاكل التي یمكن لھ مصادفتھا یومیا 
إذن فلا بد للتاجر أن یقوم بھذه الإجراءات الشكلیة على الوجھ الأكمل وذلك في بدایة 

ام الت اجر بھ ذه   وف ي حال ة ع دم إلت ز    .  )ف رع اول ( ویكون ذل ك ف ي  . نشاطھ التجاري 
الش  كلیات الض  روریة الت  ي یق  و م علیھ  ا نش  اطھ التج  اري ، س  یتعرض لجمل  ة م  ن       

  .  )فرع ثاني(الجزاءات وذلك نتیجة  إخلالھ بإلتزاماتھ 
  

  : الفرع الأول                                    
  .إلــــــــتزامات التاجر الشكلیة                           

تحقیق   ا للس   رعة الت   ي لاتق   وم التج   ارة ب   دونھا وتنظیم   ا للحرف   ة                          
التجاریة على نحو یعود بالفائدة على التاجر وعملائھ والخزانة العامة على السواء ، 

لإلت زام بمس ك   ا فرض المشرع عل ى الت اجر بش كل خ اص ، إلتزام ات قانونی ة وھ ي       
  .  )ثانیا(ید في السجل التجاري ثم الإلتزام بالق )اولا(الدفاتر التجاتریة 

  
   .التجاریة الدفاتر بشكلیة مسكالإلتزام : أولا 

  
  یحتاج كل رب مشروع تجاري إلى الوقوف على مركزه المالي بصفة منتظمة      
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ذلك أن التاجر في سعیھ إلى تحقیق الربح ، فلا بد علی ھ إتخ اذ الق رارات الإقتص ادیة     
الدقیق ة لمرك زه   ن یتأتى ذلك إلا عن طری ق المعرف ة   ول. اللازمة لتحقیق ھذا الھدف 

    . المالي 
ھ، وإنم  ا ت  وم  ن الب  دیھي ألا یظ  ل الت  اجر مختزن  ا جمی  ع عناص  ر المش  روع ف  ي ذاكر 

الكتابي عن مختلف ھذه العناصر ، خاصة أن دورة رأس المال في عبیریحتاج إلى الت
ی ات تحقی ق ش روط    النشاطین الصناعي والخدمي س ریعة وتتك اثر وتتلاح ق م ع عمل    

ومن ھنا ظھرت الأھمیة الجوھریة للدفاتر التجاریة الت ي  . الإنتاج وتسویق المنتجات
  .یمسكھا التجار في ھذا الصدد والتي یطلق علیھا الدفاتر التجاریة 

ویمك  ن تفس  یر إتج  اه المش  رع بأن  ھ یمك  ن ترتی  ب آث  ار قانونی  ة ھام  ة عل  ى مس  ك            
ى البیانات الواردة فیھ ا، أو إس تخلاص القض اء    التجاریة ، كربط الضریبة علالدفاترا

. لحسن نیة التاجر من إنتظامھ في مسك الدفاتر التجاریة ، وذل ك ف ي م واد الإف لاس     
  .بالإضافة إلى الدور الذي تلعبھ الدفاتر التجاریة في الإثبات

  ویعفى بعض التجار. أي شخص یحمل صفة التاجر زم بمسك الدفاتر التجاریة تویل
من ھذا الإلت زام وذل ك لم ا تتطلب ھ م ن وق ت وتك الیف باھظ ة لا یس تطیعون          الصغار 

  . تحملھا ولا تتناسب مع الفائدة التي تعود علیھم من مسك ھذه الدفاتر
و مما یجب الإشارة إلیھ أنھ توجد ھناك أنواع مختلفة من ال دفاتر التجاری ة ، ال دفاتر    

ومن  . ھا أنھا مناسبة لطبیعة تجارتھرآالإختیاریة ، ویعتبر التاجر حر في مسكھا إذا 
،أن ھ ل یس لھ ذه    عل ى  . ھذه الدفاتر ، دفتر الأستاذ ودفتر المبیعات ودف اتر أخ رى    بین

   ) .1( لمشرع للدفاتر الإلزامیةاالدفاتر قوة الإثبات الكاملة التي أعطاھا 
دراس ة   وھ و م ا یھمن ا ف ي ھ ذه ال     أما ال دفاتر الإلزامی ة فیتح تم عل ى الت اجر إمس اكھا        

  .  )2(ودفتر الیومیة  )1(وتتكون ھذه الدفاتر من دفتر الجرد 
  
  
  .ــ دفــــــــــتر الیو میة  1
    

التجاری  ة إذ تقی  د فی  ھ جمی  ع  ال  دفاتر ھ  و م  ن أھ  مدفت  ر الیومی  ة لأص  لي                 
ث ی تم ھ ذا   ی  العملیات المالیة التي یقوم بھا الت اجر وك ذلك مس حوباتھ الشخص یة ، بح    

تقابلھ ا الم ادة   (من القانون التجاري الجزائ ري و  9المادة  القید یوما فیوما وبالتفصیل
  . من القانون المصري )  1999لسنة  17من قانون التجارة الجدید رقم  1فقرة  22

ویجب على كل تاجر أن یكون لھ دفتر یومیة یشتمل على بیان ما علیھ م ن ال دیون     
یان م ا أش تراه أو باع ھ أو قبل ھ أو أحال ھ م ن الأوراق       وعلى بیان أعمال تجارتھ ، وب

  . التجاریة ، وعلى بیان جمیع ما قبضھ وما دفعھ
فص ل فی ھ   یودفتر الیومیة یعتبر ھو أساس حس ابات الت اجر لأن ھ یع د بمثاب ة محض ر       

الت اجر ك ل العملی  ات الت ي یخرجھ  ا ف ي یوم  ھ ول و ل  م تك ن متعلق  ة بأش غالھ كالھب  ات        
  . ریف التي ینفقھا على بیتھوالتبرعات والمصا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ
  :انظر) 1(

CLAUDE DUPOY , précis de droit commercial , fonds de commerce , contrats commerciaux , effets 
de commerce , tome ,1 , dunod , paris , 1976, p . 92  
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   ) .1(لا یتطلب القانون  تفصیلا لھا فیكفي ذكرھا فقط و  

ف ي المنش آت   ویعتبر قید العملیات التجاریة في دفت ر واح د ق د یك ون مح لا للإرتب اك       
فیھا ھذه العملیات ، مما یؤدي بالتاجر إل ى تخص یص دف اتر یومی ة      تدارالكبیرة التي 

انون التج  ارة م  ن ق   22م  ن الم ادة   2ل ذلك س  محت الفق  رة  . مس اعدة لك  ل ن  وع منھ  ا  
إذا إستلزمتھ طبیعة  تجارتھ أو أھمیتھا، أن یستعمل  ،للتاجر  المصري السابق الذكر

  . دفاتر یومیة مساعدة لإثبات تفاصیل الأنواع المختلفة من العملیات التي یقوم بھا
وتتعدد ھذه ال دفاتر تبع ا لطبیع ة المنش أة وم دى إحتیاجاتھ ا ، ك أن یوج د دفت ر یومی ة           

  .ث للصندوق تریات وآخر للمبیعات وثالللمش
وإذا أمس ك الت  اجر دف اتر یومی  ة مس  اعدة ، ف لا حاج  ة ب  ھ لأن یقی د عملیات  ھ التجاری  ة     
بالتفصیل في دفتر الیومیة الأصلي ، وإنما یكتفي في ھ ذه الحال ة بتقیی د إجم الي لھ ذه      

تر ، ك أن  العملیات في دفتر الیومیة الأصلي ف ي فت رات منتظم ة م ن واق ع ھ ذه ال دفا       
  ) . 2(یكون ذلك مرة واحدة كل شھر 

  
   .ــ دفتـــــــــــــر الجــــــــرد 2
  
الفق رة الأول ى   ( من القانون التجاري الجزائ ري وتقابلھ ا    10المادة  تناولت           

م  ایتم قی  ده ف  ي دفت  ر  ،الس  الف ال  ذكر) م  ن ق  انون التج  ارة المص  ري  23م  ن الم  ادة 
لدى الت اجر  د في دفتر الجرد تفصیلا عن البضاعة الموجودة الجرد، فتضمنت أن یقی

ف ي آخ ر س  نتھ المالی ة أو بی  ان إجم الي عنھ ا ، إذا كان  ت تفص یلاتھا واردة ب  دفاتر أو       
وفي ھذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءا متمما ل دفتر الج رد   . قوائم مستقلة 

جر أن یقید في دفت ر الج رد ص ورة    وذكرت نفس المادة بأنھ یجب على التا. الأصلي 
من المیزانیة السنویة وحساب الأرب اح والخس ائر ، كم ا یق وم بج رد أموال ھ المنقول ة        
والثابتة كل سنة ، ویحصر م ا ل ھ وم ا علی ھ م ن دی ون ، ویقی د ص ورة قائم ة الج رد           

وعلى ذل ك  . زیادة على دفتر الیومیة ودفتر المراسلات  ،المذكور في دفتر یعد لذلك 
 یق  وم الت  اجر بعم  ل الج  رد إلا م  رة واح  دة ف  ي الس  نة إذ ی  دون النتیج  ة ف  ي دفت  ر        لا

ولا یلزم القانون التاجر بعمل جرد عند البدء في التجارة ، ولك ن ج رى   . مخصوص 
لتجار یقومون بھذا الجرد لأنھ مفید ، إذ یستطیع بھ التاجر أن ی ذكر  ا العرف على أن

  . النقطة التي بدأ منھا 
  . الإشارة إلیھ أنھ یجب عدم الخلط بین الجرد والمیزانیة  ومما تجدر

  . فالجرد ھو عملیة سرد لموجودات المتجر وما للتاجر وما علیھ من دیون
  بي والموقف الإیجابي لحالة التاجرأما المیزانیة فھي قائمة تمثل الموقف السل

  ) . 3(المالیة 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(ـ

. ص،  1999لسنة  17التاجر وفقا لقانون التجارة الجدید رقم ونظریة الأعمال التجاریة ، عبد الحمید الشواربي /  د                        
73   

  : أنظر ) 2(
   118. ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ /  د                        

  : أنظر ) 3(
   73. ص ، المرجع السابق ، عبد الحمید الشواربي /  د                        
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  .ــ تنظیــــــــم مسك الدفاتر التجاریة 1
  

     
من القانون  11یخضع مسك الدفاتر التجاریة لأحكام خاصة نصت علیھا  المادة      

ویقصد ) جارة المصري الجدید من قانون الت 25تقابلھا المادة (التجاري الجزائري و
بھ  ا كفال  ة إنتظامھ  ا وض  مان ص  حة م  ا ورد فیھ  ا م  ن بیان  ات، وذل  ك نظ  را لم  ا لھ  ذه  
الدفاتر من أھمی ة ف ي الإثب ات أم ام القض اء أو رب ط الض رائب عل ى الت اجر أو بی ان           

  . مركزه المالي كما جاء ذكره أعلاه 

لتجاریة خالیة من أي ش طب أو  أن تكون الدفاتر ا المذكورة أعلاه 11فأوجبت المادة 
وق  د قص  د ب  ذلك المش  رع من  ع تغیی  ر  . مح  و أو كتاب  ة ف  ي الھ  وامش أو ب  ین الس  طور 

بیان  ات ال  دفاتر ع  ن طری  ق الكش  ط ـ الش  طب ـ أو التحش  یر ب  ین الس  طور ، ومن  ع           
وإذا اراد الت  اجر تص  حیح بی  ان خط  أ ك  ان ذل  ك  . الإض  افة إلیھ  ا ع  ن طری  ق الف  راغ  

وأضافت ذات المادة ، بأنھ یتعین قبل إستعمال . كشف الخطأ بكتابة أخرى في تاریخ 
  .كل صفحة    دفتري الجرد والیومیة ، أن ترقم

  
والحكمة من ھذا الإجراء ھو صون الدفاتر والبقاء على حالتھا دون إزالة ص فحات   

وذل ك حت ى یس تطیع    . منھا أو إخفاء أو إس تبدال بعض ھا بغیرھ ا أو بإع دامھا بأكملھ ا     
ب تق دیم دفت ري   وونص القانون أیضا على وج  لإطمئنان إلیھا أثناء الإثبات  القضاء ا

إلى مكت ب الس جل التج اري للتص دیق      ،الجرد والیومیة في نھایة السنة المالیة للتاجر
وعن د إنتھ اء ص فحات ال دفترین ،     . على عدد الص فحات الت ي أس تعملت خ لال الس نة     

أش یر علیھ ا بم ا یفی د إنتھ اء ص فحاتھا       یجب على التاجر تقدیمھا إلى مكتب السجل للت
)1. (   

  
بأن  ھ ، ونلاح  ظ بأن  ھ م  ع التط  ور العلم  ي الھائ  ل ال  ذي یش  ھده الع  الم ف  ي ھ  ذه الفت  رة    

ال ذي أص بح ھ و     تتمث ل ف ي الحس وب   ، ظھرت تقنیات جدیدة لمسك الدفاتر التجاری ة  
   . التقنیة الوحیدة والرفیعة لشتى الأنشطة

م ن ق انون    26تقابلھ ا الم ادة   (نون التجاري الجزائري ومن القا 12توجب المادة  و  
 10عل  ى الت  اجر وورثت  ھ أن یحتفظ  وا بال  دفاتر التجاری  ة لم  دة    ) التج  ارة المص  ري  

  . سنوات 
  

 10یتضح من ھذا النص أن التاجر ملزم وورثتھ بالإحتفاظ بال دفاتر التجاری ة خ لال    
  أو كان قد إعتزل التجارة، سنوات  سواء كان مستمرا في مزاولة الأعمال التجاریة

لأنھ من مصلحتھ أن یح تفظ ب دفاتره لم دة أط ول وذل ك حت ى تنقض ي جمی ع الحق وق          
  .علما بأن الدفاتر التجاریة تحتفظ بقوتھا في الإثبات مادامت موجودة. بھا الثابتة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  : أنظر ) 1(ـ
   77. ص ، جع السابق رالم، عبد الحمید الشواربي / د                         
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  .حجــــــیة الدفــــاتــــــر التجاریة في الإثباتــ  2 

                            
ذكر فیما سبق أن مسك الدفاتر التجاریة یعبر عن مصلحة التاجر للوقوف على        

لي ، وقدرت  ھ عل  ى إتخ  اذ الق  رارت الخاص  ة بالتج  ارة عل  ى ض  وء ذل  ك    مرك  زه الم  ا
وتبعا لذلك فرض المشرع إلتزاما على عاتق التجار بمسك الدفاتر التجاری ة  . المركز

  ) . 1(، إذ اعترف لھا بدور مھم في مجال الإثبات 

ق رائن   تره لإثبات دعواه أو لنفيافالتاجر یستطیع الإستناد إلى البیانات المدونة في دف
إستنادا إلى م ا ورد ف ي دف اتره م ن      علیھ كم یمكن إثبات دعاوي الغیر . بسیطة ضده

  . بیانات 
  
   .ــ حجــــیة الدفــــــاتر التجاریة في الإثبات لمصلحة التاجر أ
  

ولك ن الق انون   . الأصل أنھ لا یجوز للش خص أن ینش ىء دل یلا لنفس ھ                       
م ن   17تقابلھا المادة (تجاري جزائري و 13المادة  ص فيخرج  عن ھذا الأصل ون

یج وز للقض اة قب ول ال دفاتر التجاری ة لأج ل       : (( عل ى أن ھ    )القانون المصري الجدید
الإثب  ات ف  ي دع  اوي التج  ار المتعلق  ة بم  واد تجاری  ة إذا كان  ت تل  ك ال  دفاتر مس  توفیة   

  )). للشروط المقررة قانونا
ر التجاریة ومنح التاجر حق التمس ك ببیان ات دف اتره    على الدفاتو إضفاء ھذه الحجیة 

لمصلحتھ، إنما أملتھ الثقة والسرعة اللتین تتصف بھما الأعمال التجاریة ، مما یدعو 
التاجر في كثیر من الأحوال إلى الإكتفاء بتدوین ما یقوم بھ من عملیات في دف اتره ،  

  .دون أن یھتم بالحصول كتابة مثبتة لحقھ
  .ھذه الدفاتر بإختلاف ما إذا كان الخصم تاجرا أم غیر تاجر وتختلف حجیة 

  : إذا كان الخصم تاجرا ، أوجب القانون توافر شروط معینة ف 
  
  .ــ یجب أن یكون الخصم الذي یتمسك بالدفاتر التجاریة تاجرا ھو الآخر أ ـ
  
ب ذلك  و. أي أن تكون الدعوى بین تاجرین وكلاھما  ملزم ا بمس ك ال دفاتر التجاری ة      

یتیسر للقاضي التحقق من البیانات عن طریق مضاھاة أو مقارنة ك ل م ن الخص مین    
فإذا تطابقت الدفاتر فلا ص عوبة ف ي الأم ر،    . وذلك لإستخلاص الحقیقة من سطورھا

  . إذ یكون تمسك التاجر ببیانات دفاتره على أساس سلیم
إذا كان ت منتظم ة ع اى    أما إذا إختلفت الدفاتر یجوز للمحكمة ترجیح دفاتر أح دھما ، 

   ) .2(دفاتر الطرف الآخر غیر المنتظمة 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ
  : أنظر ) 1( 

   244. ص، الرجع السابق ، ھاني محمد دویدار /  د                      
  : أنظر ) 2(

         147. ص،  1978، المطبعة العربیة الحدیثة ، الجزء الأول، لتجاري الجزائري القانون ا، د أحمد محرز                      
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   .ـــ یجب أن یكون النزاع ناشئا عن عمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمینب 
  

أم ا إذا ك ان العم ل    .  من اجل تحقی ق ال ربح   ومثالھ إذا باع التاجر بضاعة لتاجرآخر 
فف ي  . كما إذا إشترى بضاعة لإستعمالھ الخ اص   ،یھ مدنیا بالنسبة للتاجر المدعى عل

والعل   ة ف  ي ذل   ك أن  .  )1(ھ  ذه الحال   ة لا یج  وز الإحتج   اج علی  ھ بال   دفاتر التجاری  ة     
المصروفات الشخصیة التي ینفقھا التاجر على نفسھ وعائلتھ ، تذكر إجمالا في دفت ر  

  .التاجر ، مما یتعذر معھ مضاھاة دفاتر كل من التاجرین
  
  .جب أن تكون الدفاتر منتظمةــ ی ج
  

ف  ي ن  ص تعتب  ر ال  دفاتر التجاری  ة منتظم  ة إذا ك  ان الت  اجر ق  د إتب  ع القواع  د ال  واردة    
ولقد . من القانون التجاري والمتعلقة بكیفیة مسك الدفاتر التجاریة  12و 11المادتین 

أوج  ب المش  رع أن تك  ون ھ  ذه ال  دفاتر منتظم  ة لإمك  ان الإحتج  اج بھ  ا، لأن  ھ یمك  ن     
  ) .2(راض صحة البیانات المدونة فیھا متى روعیت القواعد القانونیة في شأنھا إفت

  
  .ــ حجیــــــة الدفاتر التجاریة في الإثبات ضد مصلحة التاجر ب
  

في ھذه الحالة تكون دفاتر التاجر حجة علیھ بما یدونھ فیھا، سواء كان الخص م ال ذي   
تجاری  ا أم م  دنیا، وس  واء كان  ت  یتمس  ك بھ  ا ت  اجر أم غی  ر ت  اجر، وس  واء ك  ان ال  دین 

  . الدفاتر منتظمة أو غیر منتظمة
وتفسر حجیة الدفاتر على صاحبھا بأن البیانات الواردة فیھا تعد بمثاب ة إق رار كت ابي    

وأساس ا ل ذلك یج ب تطبی ق قاع دة ع دم تجزئ ة الإق رارلأن خص م          . من طرف الت اجر 
لیھا كلیة في إستخلاص ما یدعیھ  یعتمد ع أن التاجر في تمسكھ بالدفتر التجاریة، إما 

وتأسیسا لذلك لا یجوزلھ أن یجزئھا ویأخ ذ منھ ا م اھو ف ي ص الحھ      . وإما یتركھا كلیا
ومناط تطبیق قاع دة ع دم تجزئ ة الإق رار     .  )3(ویستبعد منھا ما یكون مناقضا لدعواه 

. بش أن م ا ی  رد ب دفاتر التج ار م  ن قی ود وبیان  ات، ھ و أن تك ون ھ  ذه ال دفاتر منتظم  ة        
فإذاكانت الدفاتر غیر منتظم ة ، فللقاض ي أن یق در مض مونھا دون أن یتقی د ف ي ذل ك        

تقابلھا المادة (جزائري ومدني  2فقرة  330بقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار  المادة 
  ) .من القانون المصري 2فقرة  17

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :أنظر) 1(

  من القانون التجاري  13. المادة                      
  :أنظر ) 2(
   245. ص ، المرجع السابق، ھاني محمد دویدار / د            
)3 (  
  
أن عل ى  . تد ببیانات ھذه الدفاتر كدلیل كام ل لمص لحة الت اجر عل ى خص مھ     جاز للقاضي أن یع، إذا توافرت الشروط الثلاثة المتقدمة  

تج  . القاضي لا یلتزم بالأخذ ببیانات دفاتر التاجر كدلیل قاطع في الإثبات، بل أن ذلك أمر جوازي بالنسبة لھ وإذا قدم الخصم الذي یح 
  وللخصم أن یسلك في ذلك. الإثبات علیھ بالفاتر دلیلا جدیا مقنعا على العكس ما جاء في ھذه الدفاتر ، فقدت ھذه الدفاتر حجیتھا في 

  . رف الإثبات بما فیھا البینة والقرائن جمیع ط
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   . كإثبات للقضاء التجاریة  ــ تقدیم الدفاتر ج
  

بم  ا ان المج  ال التج  اري یتمی  ز بحری  ة الإثب  ات ، فق  د أل  زم المش  رع بقی  د العملی  ات      
المتعلقة بنشاطھ التجاري في دفاتر خاصة بذلك، بحیث منح ال دفاتر أھمی ة بالغ ة ف ي     

ھل ھذه الدفاتر بما تحتویھ من بیان ات كش ف الحقیق ة ، لاس یما     حتى تسمجال الإثبات 
إذا ك  ان خص  م الت  اجر ت  اجرا أیض  ا، فتج  ري عملی  ة المقارن  ة ب  ین دفترك  ل منھم  ا        

  . للإطلاع على ھذه الحقیقة
ومن خلال الأحكام التي . لذا نظم المشرع كیفیة الإعتماد على ھذه الدفاتر في الإثبات

  . التجاري، یتضح أن دفاتر التجار تقدم كدلیل للإثباتوردت في التقنین المدني و
والأمر جوازي بالنسبة للقاضي ولیس وجوبیا بحیث یجوز ألا یمنح لھذه ال دفاتر ای ة   

أم ا ف ي   .  )1(أھمیة في الإثبات ولو أمسكھا التاجر بشكل منتظم حسب ما أقره القانون
ت، فھناك وسیلتان تقدم بھما ھذه القاضي لھذه الدفاتر أھمیة في الإثباحالة ما إذا منح 

  : الدفتر للإثبات وھما
  : ــ التقدیم أ

  
من التقنین التجاري أنھ یجوز للقاضي أن یقدم من تلقاء نفسھ الدفاتر  16طبقا للمادة  

والمدنی ة   التجاریة أثناء قیام النزاع ، وتستعمل ھذه الطریقة في المنازعات التجاری ة 
فللمحكمة أن تأمر . ر تاجر إستنادا إلى غموض النصسواء كان الخصم تاجرا أو غی

من تلقاء نفسھا دون طلب الخصوم حتى تطلع على الجزء ال ذي وردت فی ھ البیان ات    
وتطل  ع علی  ھ المحكم  ة بنفس  ھا ، غی  ر أن  ھ غالب  ا م  ا تعھ  د       ) .2(المتعلق  ة بالخص  ومة  

فاتر لدى كتاب ة  المحكمة بمھمة الإطلاع إلى خبیر تكلفھ بذلك، كما قد تأمر بوضع الد
  . الضبط لفحصھا من طرف قاضي منتدب لذلك

وف ي  . وإطلاع المحكم ة عل ى ال دفاتر التجاری ة یق ع بحض ور الت اجر وتح ت إش رافھ         
حال ة م ا إذا امتن ع ع  ن تق دیم دف اتره الت  ي أم ر القاض ي بھ  ا، فیس تخلص ھ ذا الأخی  ر          

ج وز للقاض ي أن   كم ا ی . وجھ لھ یم ین متمم ة للنص اب    تقرینة لفائدة خصم التاجر و 
  . یحملھ على التنفیذ عن طریق فرض غرامة تھدیدیة عن كل یوم من أیام التأخیر

  :الإطلاع ـ ب ـ
  
تعتبر ھذه الطریقةخطیرة لأنھا تكشف أسرار التاجر عن طریق وضع الدفاتر تحت  

ولما كان ھذا الإطلاع یؤدي إلى الكشف عن . تصرف الخصم بقصد الإطلاع علیھا 
 15الم ادة  علیھ ا  نص ت   ،ر ، فإن المشرع لم یجزه إلا ف ي أح وال معین ة   اسرار التاج

  : بقولھا من التقنین التجاري الجزائري 
الأم  ر بتق  دیم ال  دفاتر وق  وائم الج  رد ال  ى القض  اء إلا ف  ي قض  ایا الإرث     لا یج  وز (( 

  )) .وقسمة الشركة وفي حالة الإفلاس
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  : أنظر ) 1( 

       ALFRED JAUFFRET, OP , CIT , P . 414 ,415 
 

  موسوعة القضاء والفقھ للدول ، الملكیة الصناعیة والتجاریة ، التاجر ، نظریة الأعمال التجاریة ، سمیحة القلیوبي /  د : أنظر ) 2(
  . 79. ص. بدون سنة نشر ، یة للموسوعات الدار العرب، بیروت ،  69الجزء ، العربیة                     
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   :  والنص العربي مطابق في ھذا مع النص الفرنسي وھو 
                                                                  ((   la communication 
  des livres et inventaires ne peut etre ordonnee en justice que 
dans les affaires de succession partage de societe et en cas de 

faillite . . ((  
  

ویؤخذ من نص ھذه المادة أن الإط لاع عل ى ال دفاتر التجاری ة ج ائز ف ي المنازع ات        
  . التجاریة بوجھ عام 

بین الورثة ، جاز  ولذا فإن توفى التاجر وقام نزاع. والإطلاع أوسع مدى من التقدیم 
لورثة الذین بحوزتھم دفاتر مورثھم ، إطلاع بقیة الورثة علیھا ، حتى للقاضي إلزام ا

  . یتمكن كل واحد منھم من معرفة نصیبھ من القسمة
وینطبق نفس الحكم في حالة حل الشركة ، إذ یجوز للقاضي أو المحكمة أن تأمر كل 

  . شریك بالإطلاع على الدفاتر التجاریة لیتبین مقدار نصیبھ
لتحدی  د ف  لاس فیج  وز للس  ندیك الإط  لاع عل  ى دف  اتر الت  اجر المفل  س أم  ا ف  ي حال  ة الإ

  . أصولھ وخصومھ حتى یتمكن من تأدیة وظیفتھ 
  

  من التقنین التجاري السالفة الذكر، 15المنصوص علیھا في المادة ھذه ھي الأحوال 
  . التي یجوز فیھا الإطلاع على دفاتر التاجر في المواد التجاریة

تقریرھا أن الدفاتر في ھذه الحالات تعتبر ملكا مشاعا لجمی ع   وقد راعى المشرع في
  . أطراف الدعوى ، مما ینتفي معھ الضرر من كشف الأسرار الواردة فیھا 

 15ولا یج وز الإط لاع عل ى دف اتر الت  اجر ف ي غی ر الح الات المتقدم ة ، لأن الم  ادة         
ما ایقا إحترقد وردت على سبیل الحصر، ویجب تفسیره تفسیرا ض جزائري، تجاري

  . )1(لأسرار عملیات التاجر 

  
ف  ي غی ر ھ  ذه الح  الات ، إذ   الإط  لاع عل ى ال  دفاتر الإتف  اق عل ى ج  واز  بی د ان  ھ یجوز 

    لذلك اوتبع. غالبا ما تشترط البنوك الإطلاع على دفاتر التاجر في حالة فتح الإعتماد
وأب رز  . ری ة  أن القانون یخول بعض الموظفین حق الإط لاع عل ى ال دفاتر التجا    نجد

إذ یل زم التج ار أن یق دموا إل ى م وظفي       ،مثال على ذلك قانون الضرائب على ال دخل 
الت  ي یقض  ي ق  انون التج  ارة بإمس  اكھا     لل  دفاترمص  لحة الض  رائب عن  د ك  ل طل  ب    

   .)2( للإطلاع علیھا والتثبت من تنفیذ جمیع الأحكام التي یقررھا القانون بالنسبة لھم
یدل على مدى لش كلیة مس ك  ال دفاتر التجاری ة م ن قیم ة        ھذا ان دل على شيء وانما

حیث انھا تعتبر شكلیة جوھریة لابد من اتخاذھا على محمل . في حیاة التاجر الیومیة
الجد وعدم الإستھانة بھا ، نظرا لما تقدمھ م ن مس اعدة للت اجر اذا تع رض لنزاع ات      

  . مع غیره من التجار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : أنظر ) 1(

   142. ص، المرجع السابق ، نادیة فضیل /  د                    
  
  :أنظر ) 2(

   130. ص ، المرجع السابق، مصطفى كمال طھ /  د                  
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   .السجل التجاري بشكلیة القید فيالإلـــــــتزام : ثانیا    
  

یقع على عاتق التاجر  شكلي  القید في السجل التجاري ثاني إلتزامیعتبر                
ونظ ام القی د ف ي الس جل التج اري      . إذ یمث ل نقط ة إنط لاق بالنس بة لنش اطھ التج اري       

غی رأن دوره یت أرجح ب ین الإتس اع والإنكم اش      ، معروف في أغلب تشریعات العالم 
مج  رد أداة للإس  تعلام لقی  د فبینم  ا یع  د ا. تبع  ا لم  ا یص  بغھ علی  ھ المش  رع م  ن أھمی  ة   

أم ا ف ي    .والعلانیة في التشریع المصري ، إلا أنھ في فرنس ا یق وم ب دور ق انوني مھ م     
الجزائر فیقوم القید في السجل التجاري بالإحصاء في المجال التجاري ، كما أعتب ره  

  . القانوني رالمشرع أیضا أداة لترتیب الإشھا
  
   .جاريـــ الملزمون بالقید في السجل الت 1
  

إستنادا إلى الشروط القانونیة المتعلقة بشروط القید في السجل التجاري والواردة      
م  ن الق  انون   7فق  رة  2تقابلھ  ا الم  ادة  (و م  ن الق  انون التج  اري  19ف  ي ن  ص الم  ادة  

، لا یتحق ق    )1(  1997م ن المرس وم التنفی ذي لس نة      4والم ادة   )التجاري المص ري 
  : إلا إذا توافرت شروط معینة وھي  القید في السجل التجاري

     أ ـ یجب أن یكون التاجر شخص طبیعي أو شخص معنوي 
  ب ـ أن لا یكون التاجر من الأشخاص الممنوعین من ممارسة النشاط التجاري

  ب الجزائرياج ـ أن تتم ممارسة النشاط التجاري على التر
  .وفیما یلي نبدأ بشرح كل شرط من ھذه الشروط على حدى

  
  .یجب أن یكون الشخص تاجرا: الشرط الأول

  
لا یلتزم بالقید في السجل التجاري أصلا إلا التاجر ، فمن إكتسب صفة التاجر وج ب  
علی  ھ القی  د ف  ي الس  جل التج  اري ، س  واء ك  ان شخص  ا طبیعی  ا وھ  و الت  اجرالفرد أو     

س جل  وعلى ذلك یستبعد م ن نط اق الإلت زام بالقی د ف ي ال      ) .2(شخصا معنویا كالشركة 
التجاري ، الأفراد الذین یقومون بأعم ال تجاری ة بص فة عارض ة وع ابرة، بحی ث لا       

  . یتوافر في عملھم عنصر الإحتراف وبالتالي لا یكتسبون صفة التاجر 
  

 یج ب أن لا یك ون الت اجر م ن الأش خاص الممن وعین م ن ممارس ة        : الشرط الثاني 
   ) .3(ون التسجیل من قان 13، ذلك ما قضت بھ المادة النشاط التجاري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أنظر ) 1(

            یتعلق بشروط القید في السجل  1997ینایر سنة  18الموافق  1417رمضان  09مؤرخ في  41/ 97مرسوم تنفیذي رقم                 
    التجاري                  

    :أنظر ) 2(
   215. ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار                  

)3  (  
    
نص الم  ادة        یج  ب عل  ى ك ل ش  خص طبیع  ي متمت ع بالأھلی  ة المدنی  ة والحق وق الوطنی  ة ویری  د     ((  :م ن ق  انون التس  جیل عل ى أن   13 ت 

ین بوض وح     ممارسة نشاطا یخضع للقانون التجاري أن یصرح بذلك لدى الضاب ط العمومي المؤھل قانونا بمقتضى ھ ذا الق انون ، ویب 
وصراحة أنھ یرید أن یمارس ھذا النشاط طبقا للقانون وحسب الأعراف التجاریة وأنھ لم یكن موضوع تدبیر یمنعھ من ممارس ة ذل ك   

  )).النشاط
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الشخص طبیعیا، فیجب أن یكون من الأشخاص الذین لم یمنعھم القانون من فإن كان 
مارسة التجارة ، بشرط لا یكون داخلا في إطار مھن حرة كالطبیب أو المحامي أو م

  . المھندس 
  

  .الجزائريممارسة النشاط على التراب : الشرط الثالث
  

لا یكفي مزاولة التجارة ك ي یلت زم الت اجر بالقی د ف ي الس جل التج اري وإنم ا یش ترط          
) 1(مكتب أو فرع أو مؤسسة  فضلا عن ذلك أن یكون لھ في الجزائر محل تجاري أو

بالقی د     وطبقا لذلك لا یلتزم المواطن الجزائري الذي یمارس التجارة في الخ ارج    .
ركز التج اري ، المك  ان ال ذي یوج  د ب ھ ممارس  ة    ویقص د ب  الم . ف ي الس جل التج  اري   

وترتیبا لذلك لا یكون الب ائع  . المعاملات التجاریة ، وحدده المشرع بالمحل الرئیسي 
متج ول ال ذي لا ی رتبط بمرك ز ثاب ت، ملتزم ا بالقی د ف ي الس جل التج اري لأن مث ل            ال

   ) .2(ھؤلاء یدخلون في الغالب في طائفة التجار المعفیین من القید 
  
   .ــ إجراءات القید في السجل التجاري 2
  

على التاجر الفرد أن یتقدم بطلب القید في السجل التجاري لدى كتابة ضبط المحكم ة  
شراء المحل یقع بدائرة إختصاصھا محلھ الرئیسي، وذلك خلال شھر من تاریخ التي 

ة یج ب  دوفي ما إذا كان للتاجر عدة مؤسسات موجودة في أم اكن متع د   ) .3(التجاري 
   ) .4(أن یتم القید حسب الأماكن المتواجدة فیھا مؤسساتھ 

قدم ة م ن ط رف    ویتم طلب القید مكتوبا وممضیا في ثلاثة نسخ مطبوعة في نماذج م
 أو الش ركة كاتب الضبط ، وتختلف ھذه النماذج حسبما إذا كان الطلب یخص الت اجر  

علما أن القید یتطل ب ع دة بیان ات یج ب مرعاتھ ا م ن ط رف مق دم الطل ب وھ ي            ) .5(
  : كالتالي 

الحال ة  ـ    ـ  إس م التاجر ـ ولقب ھ ـ وت اریخ ومك ان م یلاده ـ وجنس یتھ ـ وش ھادة إقامت ھ                
نظ ام الم الي ـ المح ل ـ ن وع التج ارة ـ  عن وان وإس م المتج ر ـ العلام ة                  المدنی ة ـ ال   

التجاریة إن وج دت ـ أن واع النش اطات الممارس ة ـ أص ل المح ل التج اري ف ي حال ة            
الإیجار الحر ـ ھویة المؤجر ـ ت اریخ ونھای ة العق د وف ي ك ل الأح وال إذا ك ان العق د           

  ) . 6(قابلا للتجدید 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

  :أنظر) 1(
  من القانون التجاري   20و 19المادة                    

  : أنظر ) 2(
   216. ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار / د                   

  : أنظر ) 3(
  220. ص ، المرحع السابق ، اني دویدار حمد ھم/ د                   

  
  :أنظر ) 4(

ROGER HOUIN  ET RENE ROBLOT , droit commercial tome ,1, 5eme edition , editions sirey , 
1974, p . 139 

  :أنظر ) 5(
MICHEL PEDAMON , droit commercial et fonds de commerce , dalloz , 1994, p. 128 

  : أنظر) 6(
DOMINIQUE LEGAIS , droit commercial , 11ème edition , dalloz , editions sirey, 1997, p. 159 
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 ، یضیف القانون الفرنسي أنھوتأییدا للمطالبة بالتسجیل في السجل التجاري 
     و  الت ي تثب ت حالت ھ المدنی ة    التاجر الفرد أن یجھ ز مجموع ة م ن الأوراق    لابدعلى

 عقد الزواج: ثل ھذه الوثائق في وتتم )1998یفري ف 09أمر ( الإجتماعیة
بطاقة الإحتراف ـ ص ورة طب ق الأص ل تب رر التمت ع بالمح ل أو المح لات التجاری ة          

 بالإضافة إلى ذلك یجب على التاجر. التي یمارس فیھا التاجر نشاطاتھ التجاریة 
یة تمنعھ من تقدیم تصریحا على أنھ لم یكن محل حكم جنائي ولا عقوبة مدنیة أو إدار

 م الموثقون بطلب القیود الضروریةوفي ھذا الصدد یلتز ) .1( ممارسة التجارة
 ھذا ماقضت. ثة تتعلق بالسجل التجاريعندما یحررون عقود تتضمن حادالضروریة
من الق انون   26تؤكدھا المادة (و 1987دیسمبر   3من مرسوم  2فقرة  12بھ المادة 

 ).القانون التجاریالجزائري
س  ؤولیتھ بفح  ص الطل  ب فیم  ا إذا ك  ان ام  ا لم  ا ذك  ر یق  وم كات  ب الض  بط وعل  ى موخت

یحتوي على جمی ع البیان ات المطلوب ة ، ومرفق ا بجمی ع الوث ائق اللازم ة ، ف إذا ثب ت          
     ) .2(أثناء مراجعتھا عدم صحتھا ، یرفع الأمر للقاضي المنتدب لحراسة السجل 

  

  
  .هــ تعد یـــــــل بیانات القید أو محو 3
  

لا یقتص  ر إلت  زام الش  خص عل  ى القی  د ف  ي الس  جل التج  اري فحس  ب وإنم  ا یمت  د إل  ى   
ض  رورة تس  جیل أي تغیی  ر أو تب  دیل یط  رأ عل  ى بیان  ات الس  جل ، وذل  ك حت  ى یظ  ل   

  . معبرا عن  حقیقة أوضاع التاجر 
إذن یلتزم التاجر بالتأشیر في السجل التجاري ب أي تغیی ر یط رأ عل ى تجارت ھ ومث ال       

یغیر التاجر نشاطھ كأن یكون تاجرا للمواد الغذائیة ، ویحول تجارتھ إل ى   ذلك عندما
أو ش  ركة تض  امن تتح  ول إل  ى ش  ركة ذات  . تج  ارة إل  ى تج  ارة الملاب  س أو الأحذی  ة 

  . المسؤولیة المحدودة إلى غیر ذلك 
لا یقتصر على التاجر فقط ، بل یتعداه إلى كل شخص ل ھ مص لحة   والتأشیر بالتعدیل 

أو أي وتبعا لذلك یقع على التاجرالإلتزام بالتأشیر  ) .3(یقوم بھذا الإجراء  في ذلك بأن
وفي حال ة وفات ھ ، یج ب عل ى الورث ة التأش یر ب ذلك خ لال         . تعدیل یطرأ على نشاطھ
أما إذا رغبوا في الإستمرار في إس تغلال المش روع بی نھم،    . شھرین من تاریخ الوفاة

ف  إذا ل  م یقوم  وا بالتأش  یر ولا الش  طب ولا    فعل  یھم طل  ب التأش  یر ب  ذلك ف  ي الس  جل ،  
بالإس  تمرار ف  ي إس  تغلال المش  روع ، وج  ب عندئ  ذ عل  ى الض  ابط العم  ومي للس  جل   

  . التجاري ، القیام بالشطب من تلقاء نفسھ وھذا في أجل سنة من تاریخ الوفاة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  : ر أنظ) 1(ـ
         MICHEL DE JUGLARD , BENJAMIN IPPOLITO, droit commercial avec cas concrets et 
jurisprudence , volume, 1 , 22ème edition , editions montchestien , 1975, p. 103 
 

  :  أظر ) 2(
  السجل التجاري من قانون  33من القانون التجاري والمادة   26 المادة                     

  : أنظر ) 3(
  والمتعلق بالسجل التجاري   1997ة دیسمبر لسن 3من مرسوم  12المادة                     
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  .ــ آثـــــــار القیـــــــــــد  4
  

منھا  جعل القید في السجل قرینة قانونیة : یرتب القید في السجل التجاري نتائج ھامة
، والأخ  ذ بمب  دأ الإحتج  اج عل  ى الغی  ر ب  بعض    بس  یطة عل  ى إكتس  اب ص  فة الت  اجر    

، الأم  ر ال  ذي یتض  ح من  ھ أن للس  جل التج  اري دور    البیان  ات الت  ي تقی  د ف  ي الس  جل   
  : وفیما یلي نوالي بالشرح لھذه النتائج . إشھاري كبیر 

ــ یؤدي القید في السجل التج اري إل ى إكتس اب الص فة التجاری ة ، بحی ث یس تطیع         1
إلا . التجاري على كافة التراب الجزائري بكل حریة وأمان التاجر أن یمارس نشاطھ

  ) . 1(أن ھذه القرینة بسیطة ویمكن دحضھا أمام المحاكم التجاریةالمختصة 

م ن   19جاء في نص المادة  إذــ یرتب القید في السجل التجاري الإشھار القانوني  2
عق د رس مي یثب ت    ي التسجیل في الس جل التج ار  : (( قانون السجل التجاري على أن 

   ) .2())  كامل الأھلیة القانونیة لممارسة التجارة ویترتب علیھ الإشھار القانوني 
یتض  ح م  ن فح  وى ھ  ذا ال  نص أن القی  د ف  ي الس  جل ی  ؤدي إل  ى الإش  ھار الق  انوني          

وھ ذه النش رة   )  BOAL(الإجباري ، وذلك في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونی ة  
فھ  ي تعتب  ر منب  ع معلوم  ات بالنس  بة    . ائ  د الرس  میة  مش  ھرة م  ن ط  رف إدارة الجر  

ویش ترط الق  انون   ) .3(للجمھ ور والإدارات العام ة والغ  رف التجاری ة إل  ى غی ر ذل  ك     
على أنھ یجب أن یتضمن ھذا الإشھار ، رقم القید ووضعیة التاجر ومرك ز مؤسس تھ   

الغی  ر  طیعتحت  ى یس  .......إل  خوملكی  ة المح  ل التج  اري ون  وع النش  اط ال  ذي یس  تغلھ   
  ) .4(الإطلاع على كل ھذه المعلومات التي تخص التاجر 

التي تطرأ على نش اط الت اجر ،   ــ كما تكون أیضا التسجیلات المعدلة والتشطیبات  3
 كتخفیض  أو زیادة رأس المال ، أو فتح فروع جدیدة لنشاطھ ، أو تغییر نوع النشاط   

ھارھا ف  ي النش  رة الرس  میة موض  وع إش  ھار م  ن قب  ل كات  ب الض  بط ال  ذي یق  وم بإش    
  ) . 5(للإعلانات القانونیة 

كما تعد البیانات المقیدة في السجل التجاري حجة على الغیر من تاریخ قیدھا في ــ  4
م  ن الق  انون التج  اري   24الس  جل  م  ا ل  م ی  نص الق  انون عل  ى خ  لاف ذل  ك  الم  ادة      

 17المص ري رق م   فق رة أول ى م ن الق انون التج اري       33تقابلھ ا الم ادة   (الجزائري و
  )   .  1999لسنة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أنظر ) 1( 

  من القانون التجاري  21المادة                      
         :أنظر ) 2(

  من قانون التسجیل  18المادة                      
  : أنظر) 3(
  

ALFERD JAUFFRET PAR JACQUES MESTER , drroit commercial , paris , L . J . D . G , 22ème 
edition , 1995 , p . 23  

  : أنظر ) 4(
ROGER HOUIN, op , cit, p. 53 

  : أنظر) 5(
CLAUDE DUPOY, precis de droit commercial , fonds de commerce , contrats commreciaux , effets 
de commerce ; tome, 1, paris , 1976 , P. 89 
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م ن الق انون المص ري الم ذكورة أعلاه،أن ھ لا       33وتضیف الفق رة الثانی ة م ن الم ادة     
الغیر بأي بیان واجب في القید في السجل التجاري،ولم یتم قیده  علىیجوز الإحتجاج 

 . لإثباتولھ أن یثبت ذلك بكافة طرق ا ، إلا إذا ثبت علم الغیر بھ
 مللتاجر أن یتمسك بعدكما أقرت أیضا الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنھ لا یجوز

قیده في السجل التجاري للھروب من الإلتزامات التي یفرضھا علیھ الق انون أو الت ي   
تنش  أ ع  ن معاملات  ھ م  ع الغی  ر بص  فتھ ت  اجر ولك  ن یج  وز للغی  ر التمس  ك ب  ذلك ف  ي      

  . مواجھتھ 
  
  

  :الثاني الفرع                                       
  

   .إخلال التاجر بالإلتزامات الشكلیةجزاء                      
        

جنائی ة عل ى الإخ لال بالقی د ف ي الس جل       یفرض القانون ج زاءات                         
م ن  دنی ة  كما یف رض آث ارا م  .  التجاري وأیضا على الإخلال بمسك الدفاتر التجاریة 

وفیم ایلي نب  دأ  . الإخ لال بالقی د ف ي الس جل والإخ  لال بمس ك ال دفاتر التجاری ة        ج راء  
ث م ج زاء الإخ لال     )اولا(بالجزاء المترتب ع ن الإخ لال بالقی د ف ي الس جل التج اري       

    ) .ثانیا(المترتب عن عدم مسك الدفاتر التجاریة أو مسكھا بطریقة غیر منتظمة 
  

   .السجل التجاري بشكلیة القید فيل جـــــزاء الإخلا: أولا 
  

إن مخالفة التاجر للإلتزام بالقید في السجل التجاري، تنطوي علیھ جزاءات ص ارمة  
ویعود ذلك إلى أھمیة القید الذي یرمي إلى إعلان الغیر على وض عیة الت اجر، ودع م    

. مالي الإئتمان في الساحة التجاریة حتى لا یتعرض التاجر لمفجآت قد تھز مركزه ال
لذا قرر القانون جزاءات جنائیة بإعتبارھا وسیلة لحث التج ار عل ى تنفی ذ أحك ام ھ ذا      

  بحیث نجد العدید من النصوص القانونیة  المتواجدة سواء في القانون . القانون 
الس جن   ب ین  التجاري أو قانون السجل التجاري ، تقضي بعقوب ات متفاوت ة الخط ورة   

  . والغرامات المالیة 
  
  .الجزاءات الجنائیة ـ  1
  
  :من قانون السجل التجاري على أنھ  26تفضي المادة  
الف دینار جزائ ري عل ى ع دم     20000و  500یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین ((  

القید ف ي الس جل التج اري ، وف ي حال ة الع ود تض اعف الغرام ة المالی ة المنص وص           
عش رة أی ام    10بس لم دة تت راوح ب ین    علیھا في الفقرة الأولى أعلاه مع إقترانھا ب الح 

ستة أشھر، ویمكن للقاضي أن یتخذ زیادة على ذلك إج راءات إض افیة تمن ع م ن      6و
  )). ممارسة التجارة 
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  .)من القانون المصري فقرة أولى 18قابلھا المادة ت(و من نفس القانون 27أما المادة 
  : على ما یلي فقد نصت

عش رة   10دینارجزائري  وبالحبس ب ین   5000بین یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ((  
تعم  د بس  وء نی  ة تق  دیم  س  تة أش  ھر أو بإح  دى ھ  اتین العق  وبتین ك  ل ش  خص  6أی  ام و 

تص  ریحات غی  ر ص  حیحة أو أعط  ى بیان  ات غی  ر كامل  ة قص  د التس  جیل ف  ي الس  جل   
  )) .  التجاري 

الس  جل وف ي حال ة الع ود تض اعف العقوب ة الس  الفة ال ذكر، وی أمر القاض ي المكل ف ب         
التج  اري تلقائی  ا وعل  ى نفق  ة المخ  الف ، تس  جیل ھ  ذه العقوب  ات ف  ي ھ  امش الس  جل       

  .التجاري ونشرھا في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة
ثلاث سنوات وبغرامة مالی ة تق در    3ستة أشھر و 6ویعاقب بالحبس مدة تتراوح بین 

م  ن یق  وم   أل  ف  دین  ارجزائري ك  ل   30.000أل  ف  دین  ار جزائ  ري و   10.000ب 
بتزییف أو تزویر شھادات التسجیل، كأن یق دم أوراق أو مطبوع ات متعلق ة بتجارت ھ     

  ) . 1(إسما تجاریا أو رقم قید لیس لھ أو ذكر ما یفید القید مع عدم حصولھ 

ونجد القانون التجاري ھو الآخر نص على عقوبات جنائیة ع ن ع د م الإلت زام بالقی د     
بین الحبس والغرامة، فكل شخص لم یطلب تسجیل  تتراوح كلھافي السجل التجاري 

 15صحیح أو شطب في السجل ولم یستكمل ك ل الإج راءات المطلوب ة ف ي أج ل      تأو 
یوم  ا م  ن ض  بط المخالف  ة دون ع  ذر مب  رر، یس  تدعى ل  دى المحكم  ة الت  ي تنظ  ر ف  ي  

  .المخالفة 
ام أی   10ألف دج وب الحبس م ن    20.000دج إلى  400ویعاقب بغرامة تتراوح بین  

  . ستة أشھر أو بإحدى ھاتین العقوبتین  6إلى 
وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بالتأشیر بالشطب الذي یجب إدراجھ في السجل 

  ) . 2(التجاري خلال مدة معینة 

إذن ف إن مخالف ة الت  اجر للإلت زام بالقی  د ف ي الس  جل التج اري تترت  ب علیھ ا ج  زاءات       
لذي یرمي إل ى إع لان الغی ر ودع م الإئتم ان ف ي       ویرجع ھذا لأھمیة القید ا. صارمة 

  . المیدان التجاري حتى لا یتعرض التاجر لتقلبات تھز مركزه المالي 
وخلاصة القول انھ یجب على الشخص الذي یرید ممارس ة التج ارة واتخاذھ ا حرف ة     
معت  ادة ل  ھ ، أن یتق  دم بش  كلیة القی  د ف  ي الس  جل التج  اري ، باعتبارھ  ا ش  كلیة لیس  ت     

، بحیث ان اھمالھا  تنجم عن ھ عواق ب وخیم ة ، تتمث ل ف ي الح بس بالإض افة        بسیطة 
  . الى  الغرامات المالیة التي یضطر الى دفعھا الى خزینة الدولة 

لذا فلا بد لأي تاجر أن یتقدم فور بدئھ بممارسة الأعمال التجاری ة ، بطل ب القی د ف ي     
  .  كافة ھذه العواقبالسجل التجاري حتى یكون في وضعیة قانونیة تعفیھ من 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 :أنظر  )1(

 من قانون التسجیل    28المادة                        
  
  :أنظر  )2(

  . الجزائري من  القانون التجاري   28المادة                       
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   .ـ الآثـــــــار المدنیة 2
  

القی د ف ي الس جل التج اري      ال ى لقانون آثارا مدنیة على التاجر الذي لم یسارع  رتب ا
لغیر ببعض اخلال مدة معینة ، فحرمھ من بعض الحقوق المدنیة والإحتجاجات تجاه 

  .التمسك بصفة التاجر عدم امكانیة، بالإضافة إلى ذلك البیانات اللا زمة لتجارتھ
التج اري ب أن الش خص الت اجر الخاض ع       یقض ي الق انون   ، ففیما یخ ص ص فة الت اجر   

خمسة عشرة یوما من  15لم یطالب بقیده خلال و الذي للتسجیل في السجل التجاري 
بدایة نشاطھ، لا یمكن لھ التمس ك بص فة الت اجر س واء تج اه الغی ر أو تج اه الإدارات        
العمومی  ة ، كم  ا لا یمكن  ھ التمس  ك بالص  فة التجاری  ة للأعم  ال التبعی  ة ف  ي ممارس  ة     

  ).1(شاطھن

، فالتاجر ال ذي ل م یقی د ف ي الس جل      أما فیما یخص حرمانھ من بعض الحقوق المدنیة 
یرتب علیھ القانون آثارا تتمثل في حرمانھ من الإس تفادة م ن ح ق تجدی د      ،  التجاري

بع  دم كم  ا لایمكن  ھ التمس  ك   . الإیج  ار بالنس  بة للمح  لات الت  ي یس  تغل فیھ  ا تجارت  ھ     
  ) . 2(للتخلص من مسؤولیاتھ المتصلة بھذه الصفة  التسجیل في السجل التجاري

كما یترتب أیض ا عل ى ع دم القی د ع دم إس تطاعة الت اجر المطالب ة بوض ع إس مھ ف ي             
  . قائمة إنتخابات المحاكم والغرف التجاریة

الإحتجاج بالبیانات المدونة في القید على الغیر، فقد ن ص الق انون بأن ھ    أما عن جواز 
حتجاج ببعض البیانات لمزاولة التجارة تجاه الغیر إذا لم یقیدھا في لا یمكن للتاجر الإ

   ) .3(السجل التجاري ، إلا إذا إثبت أن الغیر كان على علم بھا 
وتبع  ا ل  ذلك لایج  وز الإحتج  اج عل  ى الغیربص  فة الت  اجر ولا بالوض  عیة التجاری  ة          

ت اجر بالقی د ، س قط    ف إذا ل م یق م ال   . لشخص التاجر ، إلا بعد القید في السجل التجاري 
  .حقھ في ذلك وقامت مسؤولیتھ المدنیة كما سبق ذكره 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :أنظر ) 1(ـ
  من القانون التجاري   22المادة                          

  
  : نظر ا) 2(
  

MICHEL DE JUGLARD , BENJAMIN IPPOLITO , op , cit , p. 36 
 

 
  : انظر  )3(

                    
  . الجزائريمن القانون التجاري   25و  24المادة                         
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  .مسك الدفاتر التجاریةبشكلیة جزاء الإخلال : ثانیا

  
للقواع  د  ال  دفاتر التجاری  ة أو مخالفت  ھ  بش  كلیة مس  كیترت  ب عل  ى إخ  لال الت  اجر  

  . بعض الجزاءات المدنیة والجنائیة  ،  التنظیمیة التي ینص علیھا القانون
  
  .ــ الجزاءات المدنـــیة  1
  

یتعرض التاجر المھمل الذي لم یمسك الدفاتر التجاریة أو لم یراع فیھا الأوض اع  
ضاء  المقررة قانونا ، لجزاء حرمانھ من تقدیم دفاتره للغیر كدلیل للإثبات أمام الق

ویكون في ھذه الحالة قد حرم نفسھ من دلیل مادي في متناول یده  لاسیما إذا كان 
تاجرا مثلھ ، إذ یمكن الوقوف عل ى الحقیق ة بواس طة إج راء مقارن ة ب ین       خصمھ 

ویرى بعض الفقھاء بأن إمساك دفاتر غیر منتظمة من طرف . دفتري كل منھما 
م القضاء ، إلا أن قیمتھا لا تھدر بشكل كل حجیتھا أما فقدتالتاجر ، إذا كانت قد 

كم ا أن       ) .1(الإثبات  عناصر فيمطلق، بحیث یمكن إعتبارھا مجرد قرائن أو 
. علیھ ا    إمساك دفاتر تجاری ة غی ر منتظم ة یجع ل مص لحة الض رائب لا تعتم د        

فضلا من حرمانھ من میزة . وتبعا لذلك تقدر الضریبة على التاجر تقدیرا جزافیا 
لح الواقي من الإفلاس ، إذ أنھا تقص ر می زة ھ ذا الص لح عل ى الت اجر حس ن        الص

عاف إئتمان ھ إث ر   النیة الذي تضطرب أعمالھ المالیة إضطرابا ق د ی ؤدي إل ى إض     
  ظروف لم یتوقعھا 

        وممالاشك فی ھ أن ع دم مس ك ال دفاتر التجاری ة بص ورة غی ر منتظم ة یرف ع ع ن           
  ) .2(یر جدیر بالصلح ویجعلھ غ النیةصفة حسن التاجر 

  
  

  .ـ الجزاءات الجنــــائیة ـ 2    
  

لم یفرض المش رع عقوب ة عل ى ع دم مس ك ال دفاتر التجاری ة أو مس كھا بص فة                 
  . غیر منتظمة إلا في حالة إفلاس التاجر 

وطبقا لذلك أوقع المشرع على كل تاجر لم یمسك دفاتره التجاریة بصورة منتظم ة ،  
م ن التقن  ین   370، وھ ذا م ا قض ت ب ھ الم ادة      التقص یر أو بالت دلیس   عقوب ة التفل یس ب  

التجاري التي تناولت حالات الإفلاس بالتقصیر ومن بینھ ا حال ة الت اجر ال ذي توق ف      
  . عن الدفع ولم یمسك حسابات مطابقة لأعراف المھنة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1( 

   139. ص،  1999، دیوان المطبوعات الجامعیة ، القانون التجاري الجزائري ، نادیة فضیل / د                           
  :أنظر ) 2(

      123.  ص ، المرجع السابق ، مصطفى كمال طھ / د                          
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ه بص ورة منتظم ة عقوب ة    ویشدد القانون المصري على التاجر الذي ل م یمس ك دف اتر   
غی  ر أن ھ  ذه العقوب  ة ف  ي ھ  ذه الحال  ة إختیاری  ة    . الح  بس لم  دة لا تق  ل ع  ن الس  نتین   

  ) . 1(للقاضي ، فیجوز لھ الحكم بالبراءة من عدم وجود  دفاتر أو عدم إنتظامھا 

وإذا أفلس التاجر وتبین أنھ أخفى دف اتره أو أع دمھاأو غیرھ ا أعتب ر مفلس ا بالت دلیس       
والعقوب  ة ف  ي ھ  ذه الحال  ة إجباری  ة  . لس  جن م  ن ثلاث  ة س  نوات إل  ى خمس  ة  فیعاق  ب با

  . )2( بالنسبة للقاضي

ومجم ل الق  ول ن رى كی  ف أعط  ى المش رع التج  اري قیم  ة لل دفاتر التجاری  ة ، ووق  ع     
فش  كلیة مس  ك  إذن .العقوب  ات القاس  یة عل  ى الت  اجر ال  ذي یھملھ  ا ، ویس  تھان بمس  كھا 

  .سیطة مادام یترتب على إھمالھا جزاءات خطیرة، لیست شكلیة بالدفاتر التجاریة 
  

  :المطلب الثاني                                        
   .الشكلیة كعامل حتمي في السفتجة وجزاء الإخلال بھا                 

  
إن إنشاء السفتجة یعتبر تصرف إرادي شكلي یس تلزم توافرن وعین                        

، تلك التي یجب توافرھا في جمیع التصرفات الإرادیة من رضا ومح ل  من الأركان 
لا تتوقف ص حتھا إلا بت وافر    علما ان السفتجة.وسبب وتسمى بالأركان الموضوعیة 

الشروط الشكلیة ، وتبرر ض رورة ھ ذه الش كلیة بم ا تؤدی ھ م ن دور ھ ام ف ي تس ھیل          
تق وم الس فتجة بھ ذه الوظیف ة     فلك ي  . التعامل بالورقة التجاری ة كوس یلة وف اء وإئتم ان    

الإقتصادیة على الوجھ الأكمل ، لا بد أن تتخذ شكلا معینا یسھل معھ التع رف علیھ ا   
فأھمیة الشكلیة بالنسبة للس فتجة إذن، تش بھ   . بنظرة فاحصة شأنھا في ذلك شأن النقود

ث  م بع  دھا الج  زاء  )ف  رع اول(ویك  ون دراس  ة ذل  ك ف  ي . أھمی  ة الطب  ع بالنس  بة للنق  ود
  ) .ينفرع ثا(مترتب عن الإخلال بھذه الشكلیة ال

               
  :الفرع الأول                                               

  
   .الشكلیة كعامل حتمي في السفتجة                                

  
  تتداول كما جاء مسبقا تعتبر السفتجة أداة وفاة وإئتمان ،                          

ف  ي الحی  اة الإقتص  ادیة، ل  ذا وج  ب أن تتخ  ذ الش  كل ال  ذي أراده الق  انون لتك  ون كافی  ة  
ویس  تنتج م  ن نص  وص الق  انون التج  اري أن  . ب  ذاتھا دون ش  ك ف  ي ماھیتھ  ا القانونی  ة 

السفتجة عبارة عن محرر مكتوب یجب أن یتوافر على بیانات معینة ، وإلا اعتبرت 
  . تعد الشروط الشكلیة جوھریة وضروریة في السفتجةوتأسیسا لذلك . السفتجة معیبة 

ث م أخی  را   )ثانی ا (وبع دھا البیان ات الإلزامی ة     )اولا(وتتمث ل ھ ذه الش روط ف ي الكتاب ة      
  .  ) ثالثا(البیانات الإختیاریة 

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

   122. ص ، المرجع السابق ، مصطفى كما طھ /  د                        
  :أنظر ) 2(

  .الجزائري من القانون التجاري   374المادة                           
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  .أولا ــ الكتـــــــــــابــــــــة

والكتابة شرط إلزامي یفھ م  . یشترط لوجود السفتجة أن تكون مكتوبة في محرر      
إذن فالكتاب ة ھ ي ش رط لإنش اء الس فتجة ولا      . السفتجة كونھا سندا تجاریا یعة من طب

فالإدعاء بسفتجة شفاھة حتى ولو كان ذلك أمام ش ھود ،  . وجود لھذه الأخیرة بدونھا 
مس ك  یعد إدعاء باطل ومعدوم ولا یقبل إثباتھ ولا یترتب علیھ ح ق ص رفي یمك ن الت   

  ) .1(بھ 

الس فتجة ب أي طری ق آخ ر م ن ط رق الإثب ات إلا         وتبعا لذلك فلا یج وز إثب ات وج ود   
  ) . 2(بالكتابة ، فلا یكفي شھادة الشھود مھما كانت القیمة المذكورة في السند 

وعملیا نجد بأن السفتجة تحرر بواسطة الكتابة العرفی ة ، ول یس م ن الض روري ف ي      
ارى على بخط ید الساحب ، إذ أن العمل جمثل ھذه الحالة بأن تكون السفتجة مكتوبة 

وترتیبا لذلك فإن صحة السفتجة . طباعة سفاتج بیضاء یقوم الساحب بملئھا ثم یوقعھا
  . المطبوعة أو المكتوبة على الآلة الراقنة أو جھاز الكمبیوتر ، لم تكن محلا للشك

وبالعكس من ذلك یجوز تحریر السفتجة في الشكل الرسمي أي لدى ض ابط عم ومي   
  ت التجاریة، لكن مع ذلك وفي بعض الأحوالالفة للعاداولو أن في ذلك مخ) الموثق(

یحت  اج أط  راف العق  د إل  ى ت  دخل الموث  ق إذا كان  ت الرس  میة ض  روریة ، فیم  ا إذا         
  ) . 3(تضمنت السفتجة إنشاء رھن لضمان الحق الثابت فیھا 

  
  
   .Ennonciations obligatoiresثانیا ــ البیانات الإلـــــزامیــــــــــة   

  
على ضرورة توافر الكتابة لكي تصح السفتجة وترتب آثارھا كما یقض ي ب ھ    علاوة 

یج  ب أن تش  تمل عل  ى بیان  ات  " جنی  ف" ص  رف، فان  ھ طبق  ا لأحك  ام اتفاقی  ة ق انون ال 
  ) . 4(  إلزامیة

  : وتتلخص ھذه البیانات في 
  .في متن السند نفسھ>> سفتجة<< ــ تسمیة  1
ف ي م تن الس ند أي ف ي ص لب      >> فتجة س  << ألزم القانون التجاري ذك ر مص طلح    

  . الورقة وبنفس اللغة المستعملة في كتابتھا
ولا یكفي في نظر بع ض الفقھ اء مج رد كتاب ة عن وان الورق ة ، وإنم ا یج ب أن یب ین          
محرر السفتجة ھذا التحد ید في صلب الأمر الصادر منھ إلى المسحوب علیھ فیكتب 

  )) ..........إدفعوا بموجب ھذه  السفتجة (( 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر) 1( 
  مطبعة جامعة ، الطبعة الأولى ، الأوراق التجاریة ، القانون التجاري ، فائق محمود الشماع /  فوزي محمد سامي و د / د              

   62. ص ،  1982، بغداد               
  : أنظر ) 2(

   36. ص ،  1996، النشر الذھبي للطباعة ، الشیك ، السند الإذني ، الكمبیالة ، السندات التجاریة ، أحمد محرز / د                 
  :أنظر )  3(

  P. LESCOT  , RENE ROBLOT ,  les effets de commerce , editions , paris , 1953 , p. 184 
  : أنظر ) 4(

اتفاقیة جنیف لتوحبد قانون الأوراق التجاریة ، وصدرت في                    وتقابلھا المادة الأولى من  من القانون التجاري   390المادة                  
  ضمن مؤتمر جنیف، وانقسمت الى ثلاثة اتفلقیات، تتعلق الأولى بالقواعد الموحدة للسفتجة ، والثانیة بحل  1930یونیو  07              .

  وتدخل القوانین ، والثالثة اختصت بضریبة الدمغة على الأوراق التجاریة ، ثم اخذت قواعد قانون الصرف الموحد تنتشر                
  :في قوانین البلاد المختلفة ، في ھذا المجال ، انظر               
  .  21. مصطفى كمال طھ ، علي البارودي ، المرجع السابق ، ص / د              
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  ) .1(>إدفع  وا بموج  ب ھ  ذه الس  فتجة < وھن  اك بع  ض الق  وانین لا تش  ترط ھ  ذا البی  ان  
إذ أنھ  ا لاتفق  د . بحی  ث ی  تم ت  داول الس  فتجة ب  التظھیر ول  و ل  م ی  ذكر فیھ  ا ش  رط الإذن   

صفتھا إلا إذا ن ص فیھ ا ص راحة عل ى ع دم ج واز ت داولھا ب التظھیر ، كم ا إذا كت ب           
  ) . 2(أو أي عبارة بھذا المعنى >> ن أمر بدو<< الساحب علیھا 

  
  .ــ أمر صریح بدفع مبلغ من النقود 2
  
حتى تستطیع السفتجة أن تقوم بوظائفھا الإقتصادیة كأداة وفاء وإئتمان عل ى الوج ھ     

الأكمل بإعتبارھا سندا تجاریا، أوج ب الق انون أن تتض من الس فتجة أم ر غی ر معل ق        
  ) . 3(ن على قید أو شرط بدفع مبلغ معی

وعل  ى ذل  ك یج  ب أن ینحص  ر تنفی  ذ الإلت  زام ف  ي النق  ود ، دون غیرھ  ا م  ن الأم  وال     
وتطبیقا لذلك لا یصح أن یكون محل السفتجة بضائع أو س لع أو أي أن واع   . الأخرى 

فضلا عن ذلك یجب أن یرد مبلغ الس فتجة ولض حا ودقیق ا نظ را     . أخرى من الأموال
الأمر بال دفع معل ق عل ى ش رط واق ف أو فاس خ، إنم ا         لمبدأ الكفایة الذاتیة ، فلا یكون

  . یكون محددا في مقداره نافیا للجھالة 
، ق  د یك  ون م  ذكورا ب  الأحرف أو ومم  ا تج  در الإش  ارة إلی  ھ أن الم  دون ف  ي الس  فتجة 

بالأرقام ، وكلاھما یعتبر صحیحا ، لأن المشرع لم یشترط طریق ة تحری ر الس فتجة،    
مرة بالأحرف الكاملة ومرة بالأرقام، . المبلغ مرتین  العرف جرى على كتابة كما ان

  ) . 4(وذلك للتثبت من قیمة المبلغ ودفعا للغموض وعدم التزویر 

  
   .ــ إســـــم المســـــــحوب علیــــــھ 3
  
. تتضمن السفتجة أمرا بالدفع یوجھھ الساحب الى المسحوب علیھ لصالح المستفید    

  .وقع علیھا بالقبول، فإذا فعل ذلك أصبح المدین الأصليإلا أنھ لا یلتزم إلا إذا 
والأم ر الص ادر م ن الس  احب إل ى المس حوب علی ھ یفت  رض بطبیع ة الح ال ، علاق  ة         

ھذا الدین ھو الذي یسمى مقابل الوف اء،إذ  . سابقة بینھما یكون فیھا الأول دائنا للثاني 
  . سفتجةیحصل تبدیل في مركز أصحاب الشأن في الأنھ في نفس الوقت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
جنیف لفائدتھ العملیة الھامة في تعیین طبیعة الصك ولفت الأنظار على الآثار الصرفیة المترتبة علیھ  ،  اضافتھ اتفاقیةھذا البیان  )1(

في الورقة یجعلھ ا ك ذلك ول و ل م تتض من      كتابة )) السفتجة(( إذ أن تحدید . وھو في نفس الوقت یتفق مع الإتجاه الشكلي الحدیث 
إذ من البدیھي أنھ مادام الس احب ق د ذك ر أن الورق ة الت ي یحررھ ا ھ ي الس فتجة ، فمفھ وم ذل ك أن ھ            . كتابة شرط الأمر أو الإذن 

 . ھذه النتیجةفلا حاجة إذن لكتا بة شرط الإذن لترتیب . یریدھا أن تتداول كما تتداول السفاتج ، أي بالتظھیر 
 
 : أنظر  )2(

  عملیات ، العقود التجاریة ، الأوراق التجاریة ، القانون التجاري ، علي البارودي / ود ، مصطفى كمال طھ / د                 
   48و 47. ص ،  2001، تبیرو، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الأولى ،  البنوك                
  

  :أنظر  )3(
  .الجزائري من القانون التجاري   390المادة                         

      
  : أنظر  )4(

   39. ص ، المرجع السابق ، السندات التجاریة ، أحمد محرز / د                  
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فیتحول المسحوب علیھ إلى مركز المدین الأصلي بدلا من الساحب ویوفي بالسفتجة 
  ) . 1(في میعاد الإستحقاق 

انون ذك  ر إس  م المس  حوب علی  ھ المكل  ف بالوف  اء بوض  وح دون ذك  ر  ولق  د أوج  ب الق  
أن التعام  ل ج  رى عل  ى بیانھم  ا ف  ي الس  فتجة، لیس  ھل عل  ى   عل  ىعنوان  ھ ، وص  فتھ، 

  . الحامل الرجوع على المسحوب علیھ لمطالبتھ بالوفاء
  
  .      date de L echeanceــ تـــــاریخ الإستحقــــــــاق  4
  

ویقص  د ب  ذلك المیع  اد الزمن  ي ال  ذي   . میع  اد الإس  تحقاق   یج  ب أن تتض  من الس  فتجة 
وبن اء علی ھ ، یج ب أن یك ون الت اریخ مح دد عل ى        . یحصل فیھ الوفاء بقیم ة الس فتجة  

فلا یج وز تعلیق ھ عل ى ش رط واق ف أو      . وجھ الدقة ، وذلك بذكر الیوم والشھروالسنة
  . فاسخ ، أو جعلھ مقترنا بأجل غیر معین كوفاة شخص ما 

ن ذلك أن السفتجة قد تكون مستحقة الدفع بعد مدة معینة من تاریخ تحریرھ ا  ویفھم م
  ) . 2(أو بمجرد الإطلاع علیھا أو بعد مدة معینة من تاریخ الإطلاع علیھا 

غیر أنھ لا یجوز أن تتضمن السفتجة مواعید أستحقاق متتابعة ، إذ تبط ل إذا تع ددت   
تص ح الس فتجة إذا   عل ى أن  . ان تداولھا مواعیدھا نظرا لما تثیره من بلبلة وشك یعوق

ن أي ذكر لمیعاد الإستحقاق أصلا ، إذ تعتبر في ھ ذه الحال ة مس تحقة الأداء    ضملم تت
  ) . 3(بمجرد الإطلاع 

  
   .ــ مكـــــــان الــــــــــوفــــــــــاء 5
  

ون رى أن المش رع ل م یرت ب عل ى ع دم إدراج       . ھو المكان الذي ت وفى فی ھ الس فتجة    
ن الوفاء بطلان السفتجة طالما موض ح ب ھ م وطن المس حوب علی ھ ، إذ یع د ھ ذا        مكا

بھ ذه القاع دة، حی ث     اتفاقی ة جنی ف  وقد أخ ذ   ) .4(الموطن المكان الذي یجب فیھ الدفع 
وإذا لم یذكر فیھا مكان خ اص بال دفع ف إن    : (( على أنھ امنھ 3فقرة  8جاء في المادة 

علی ھ یع د مكان ا لل دفع وف ي الوق ت نفس ھ مك ان         المكان المبین بجانب إسم المس حوب  
  .أما إذا حدد مكان الوفاء یجب الإلتزام بھذا التحدید)). موطن المسحوب علیھ

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 (  
 

     على أن یقرضھ مقابل الوفاء ،وقد یقبل السفتجة تبرعا منھ  ینا للساحب ، فقد یتفق معھولكن لا یشترط أن یكون المسحوب علیھ مد      
نح الس احب إئتمان ا وھمی ا عن د وقوع ھ ف ي أزم ة وتس مى حینئ ذ              بمقابل الوفاء وقد یقبل السفتجة دون أن تكون لدیھ نیة الوف اء وإنم ا م 

 : في ھذا المجال انظر . بسفتجة المجاملة 
 .  44. ص ، المرجع السابق ، السندات التجاریة ، احمد محرز /  د 

 
 : أنظر ) 2(

  44. ص ، المرجع السابق ، تجاریة السندات ال، أحمد محرز / د                         
  : أنظر  )3(

   56. ص ، المرجع السابق ، علي البارودي / مصطفى كمال طھ و د / د                        
  : أنظر)  4(

  .من اتفاقیة جنیف 3فقرة  8من القانون التجاري  وتقابلھا المادة   4فقرة  390لمادة  ا                        
  
  



 100

  .ـــ إســـــــــــم المستفـــــــــــید 6
  

س فتجة إس م المس تفید باعتب اره ھ و ال دائن الأول فیھ ا، إذ ھ و م ن          أن یذكر في الیلزم 
بع  ا ل  ذلك یج  ب عل  ى   وت. ح  ررت ل  ھ الس  فتجة، أو لأم  ره، من  ذ بدای  ة حی  اة الس  فتجة    

حت ى لا یح دث خط أ ف  ي     ) .1(الس احب أن یع ین اس م المس تفید وص فتھ بوض  وح ودق ة      
ویمكن أن یكون الساحب . شخصھ عند الوفاء لھ بقیمة السفتجة في میعاد الإستحقاق 

وإذا >> .....إدفع وا لأمرن ا مبل غ ك ذا    << ذاتھ مستفیدا، وبھ ذا تك ون ص یغة الس فتجة    
ید نفس ھ، وج ب علی ھ أن یظھ ر الس فتجة لش خص آخ ر لك ي         كان الساحب ھو المس تف 

الس   احب والمس   حوب علی   ھ  ( تس   تكمل الس   فتجة أطرافھ   ا الثلاث   ة المطلوب   ة وھ   م   
  ) . 2()  والمستفید 

  
   .ـــ تاریخ ومكان إنشاء السفتجــــــــة 7
  

یج  ب أن ی  ذكر ف  ي الس  فتجة ت  اریخ إنش  ائھا ومكان  ھ، بحی  ث أن یك  ون ھ  ذا الت  اریخ       
  .یبرر ذلك أن للتاریخ أھمیة فیما یتعلق بالقواعد التي تنطبق على السفتجةو. صحیحا

فم  ن ت  اریخ إنش  اء الس  فتجة یمك  ن التع  رف عل  ى أھلی  ة الس  احب، فیم  ا إذا ك  ان أھ  لا   
فإذا ك ان قاص را ك ان ل ھ أن یح تج ب نقص       . للتوقیع على السفتجة وقت تحریرھا أم لا

  . اھلیتھ حتى في مواجھة الحامل حسن النیة
وإذا كانت السفتجة مستحقة الدفع لدى الإط لاع ، ف إن ت اریخ التحری ر ھ و ال ذي تب دأ        

ك ذلك یحس م ت اریخ    . منھ المواعید التي یج ب تق دیم الس فتجة خلالھ ا للمس حوب علی ھ      
النزاع الذي یمكن أن یثور عن د ت زاحم ع دة ح املین لس فاتج مس حوبة       إنشاء السفتجة 

لی  ھ، فیتق  دم حام  ل الس  فتجة ذات الت  اریخ   عل  ى مقاب  ل وف  اء واح  د ل  دى المس  حوب ع  
  ) . 3(الأسبق 

أو المح ل الم ذكور   ( ما مكان السحب ، فیجب على أیة حال أن یكون مكان الإنشاء أ
مح ددا ، واض حا بحی ث ینتف ي مع ھ أي غم وض أو ل بس ، م ع         ) بجانب إسم الساحب

خ الس حب م ن   لیس بالأھمیة كما ھو الحال بالنس بة لت اری   ھوالعلم أن مكان السحب،  
  ) . 4(الناحیة العملیة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
لتحدیده على وجھ التعیین كما في حالة ما إذا ك ان المس تفید   ولا یوجد ما یمنع من أن یعین المستفید أو وظیفتھ إذا كان ذلك كافیا  )1(

ق ال إدفع وا لأم ر م دیر ش ركة الجزائ ر للطی ران ، والھ دف م ن الدق ة ف ي بی ان إس م              شخص معنویا كشركة الجزائر للطیران ، فب
 . المستفید ھو تحقیق مبدأ الكفایة 

 
 : أنظر  )2(

  ،الشیك، السند لأمر،السفتجة ، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري ، برھان الدین جمل /  الأستاذ                 
  32. ص ،  1988، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة                         

 )3 ( 
یكون تاریخ إنشاء السفتجة في بعض الأحیان ، لازما لتحدید میعاد إستحقاقھا أو لتحدید الوقت، الذي یجب أن تقدم خلالھ وقد 

عل ى أنھ ا تس تحق بع د س تة ش ھور م ن ت اریخ         كما إذا كان نص السفتجة  ، للقبول أو الذي یجب ألا تقدم للقبول إلا بعد فواتھ
تحریرھا أو على وجوب تقدیمھا للقبول خلال أشھر من تاریخ التحریر أو على عدم تقدیمھا للقبول إلا بعد مرور شھر على 

  : في ھذا المجال ، انظر  .تاریخ تحریرھا
   .  49. ص ، علي البارودي ، المرجع السابق/ د، مصطفى كمال طھ /  د 
  

  :نظرأ) 4(
  51و  50. ص ، المرجع السابق ، علي الباررودي /  و د، صطفى كمال طھ / د       
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  .ــ توقـــــــیع الســــــاحب 8
  

عطي توقیعھ للس ند  یىء السفتجة بحیث یعتبر توقیع الساحب أمر بدیھي بإعتباره منش
توقی ع الس احب   ونرى أن القانون لم یحدد شكلا معینا للتوقی ع، فق د ی تم    . قیمة قانونیة 

بخ  ط ی  ده وھ  ذا ھ  و الوض  ع الس  ائد ف  ي الغال  ب ، وق  د ی  تم التوقی  ع ب  الختم أو بص  مة     
ومم  ا یج  ب التأكی  د علی  ھ ھ  و أن یك  ون التوقی  ع دالا عل  ى ش  خص الس  احب  . الأص  بع

ومحددا بصفة دقیقة ، ومبینا فیھ الإس م واللق ب مع ا ف لا یج ب أن یك ون مطموس ا أو        
  ) . 1(غامضا 

للدلال ة عل ى ص دورھا من ھ     رد توقی ع الس احب ف ي أس فل الس فتجة      وأخیرا یجب أن ی  
  ) . 2(برضائھ بكل ما ورد فیھا من بیانات 

  
  .یاریةـالإخت نــــــاتاـــــالبی: ثالثا

  
إلى جانب إستلزام المشرع إدراج بیانات إجباری ة ف ي الس فتجة، ل م یمن ع م ن إض افة        

ون أن تخ الف طبیع ة الس فتجة أو    بیانات إختیاریة تھدف إلى تحدید حقوق الحام ل، د 
ویطل  ق ال بعض عل  ى ھ ذه البیان  ات بش روط یمك  ن تص نیفھا عل  ى     . تھ دم قیم  ة الس ند   

  : الشكل التالي 
  

ش رط المح ل المخت ار وش رط     ( ــ شروط تتعلق بالوفاء م ن المس حوب علی ھ     )1
الرج وع ب دون إحتج اج أو ب دون مص اریف ـ ش رط القب ول أو ع دم القب ول ـ             

  ) . إخطاره  محوب علیھ أو عدشرط إخطار المس
بإنشاء علاقة ظاھرة بین الإلتزام الصرفي للس احب و س بب   ـــ شروط تتعلق  )2

 ) .بیان وصول القیمة( السحب 
الضمان الإحتیاطي ـ شروط القبول أو ( ــ شروط تتعلق بإضافة مدینین جدد   )3

 ) . الأداء بالتدخل 
م ر ـ ش رط من ع تظھی ر      ش رط لیس ت للأ  ( ــ ـ ش روط تتعل ق بإنتق ال الس فتجة       )4

 ) .جدید ـ شرط لیست للضمان
 ) . 3(ـــ شروط تتعلق بتعدد النظائر )5

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :أنظر ) 1(
  

   51و 50. ص ، المرجع السابق ، السندات التجاریة ، أحمد محرز /  د                    
)2(               

  من القضاء ماھو متضارب في شأن توقیع الساحب ، بعضھ یستلزم وجوده في أسفل السفتجة ، والآخر لا یعیب بذلك ویقرر بأن       
  : في ھذا المجال انظر . ھذا الشرط الشكلي لا یقرر بطلان السفنجة       
  50. ص ، المرجع السابق  ،السندات التجاریة  ،احمد محرز / د      

  
  : أنظر ) 3(

  دیوان المطبوعات الجامعیة ، الأوراق التجاریة ـ الإفلاس ـ والتسویة القضائیة في القانون الجزائري ، راشد راشد /  د                 
              .  23و  22. ص ،  1987                       
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  :ثاني الفرع ال                                          
  . السفتجة  بشكلیاتالإخلال  ءجزا                              

  
ك  ل البیان  ات الس  ابقة ال  ذكر ض  روریة ف  ي الس  فتجة حت  ى یمك  ن                            

ولك ن م اھو   . إعتبارھا صحیحة و مرتبة لجمیع آثارھ ا كم ا یقررھ ا ق انون الص رف     
ض  ح أن الج  زاء طبع  ا ھ  و   ا ن ال  والج  زاء المترت  ب عل  ى تخل  ف أح  د البیان  ات ؟ م     

وھ  ذا م  ا یع  رف . بطلان أي بط  لان الورق  ة كس  فتجة لتخل  ف أح  د أركانھ  ا الش  كلیةال  
ی ذكر ف ي الس تفتجة بی ان أو أكث ر عل ى خ لاف         ك ذلك ق د  .  omission     ب الترك  

والصوریة تختلف إختلافا جوھری ا  .  simulationوھذه تعرف بالصوریة  ،الحقیقة
ف ي الص وریة ، لا یوج د م ا یعی ب ش كل الورق ة الت ي تكتم ل فیھ ا            إذ أن ھ . عن الترك

سائر بیاناتھا،ومع ذلك فقد جرى على الكلام عن الصوریة كسبب من أسباب بط لان  
وطبقا لذلك ھل یترتب على تخلف أحد بیانات الس فتجة أو بعض ھا أو ذك ره    . السفتجة

   على خلاف الحقیقة أن تفقد السفتجة كل قیمتھا القانونیة؟
تتوقف الإجابة على ھذا السؤال على طبیعة البیان الن اقص أو الم ذكور عل ى خ لاف     

ویع رف   وبناء على ذلك نتعرض للجزاء المترتب على تخل ف أح د البیان ات   . الحقیقة
الج زاء   وأخی را   )ثانی ا (آث ار ھ ذا الت رك ف ي ق انون حنی ف       ثم )اولا( بما یسمى الترك

  .  )ثالثا( وھو ما یطلق علیھ بالصوریة قیقةالمترتب على ذكر بیان على خلاف الح
  

  .التـــــــــــــرك : أولا 
  

المقصود بالترك ھو تخلف الس فتجة ع ن ذك ر بی ان أو أكث ر م ن البیان ات الإلزامی ة،         
م  ن التقن  ین التج  اري الجزائ  ري، البیان  ات    أول  ىفق  رة  390فبع  دما أدرج  ت الم  ادة  

إذا خ لا ال نص م ن    : (( بأن ھ   من نف س الم ادة   قضت في فقرتھا الثانیة الإلزامیة ، فقد
  )) . أحد البیانات المذكورة بالفقرات المتقدمة، فلا یعتد بھا كسفتجة 

یتضح من ھذا النص ، أن تخلف السفتجة عن ذكر أحد البیانات الإلزامیة ، ینتج عنھ 
لاث ة الت ي   ولا یستثنى من ھذا الحكم إلا البیانات الث. بطلانھا وفقدانھا الصفة التجاریة

ھي في الحقیقة لیست إستثناءات بل حالات یع وض فیھ ا البی ان الن اقص ببی ان آخ ر،       
  . الإستثناءات ھذهوفیما یلي  ) .1( وذلك تفسیرا لإرادة المتعاقدین

  
  .أ ــ النقص في بیان تاریخ الإستحقاق

  
ج  رد إذا ل  م یب  ین ف  ي الس  فتجة ت  اریخ الإس  تحقاق ، تعتب  ر الس  فتجة مس  تحقة الأداء بم  

الس فتجة  فق رة ثلاث ة م ن التقن ین التج اري ، ب أن        390الم ادة  أكدتھ ھذا ما . الإطلاع 
وق د  . الخالیة من بیان تاریخ الإستحقاق ، تك ون مس تحقة الأداء ل دى الإط لاع علیھ ا      

إفترض المشرع التجاري ، أن تاریخ الإطلاع ھو تاریخ الإستحقاق،لأنھ ھو الت اریخ  
  . ساحب والمستفیدالذي كان یرغب بذكره ال

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر )1(
   45. ص ، المرجع السابق ، برھان الدین جمل /  الأستاذ                             
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  .ب ــ النقص في بیان مكان الدفع

  
ل الم ذكور بجان ب إس م    إذا لم یذكر في السفتجة مك ان ال دفع ـ الإس تحقاق ـ ف إن المح        

. ف ي نف س الوق ت    المسحوب علیھ  یعتبر محلا لل دفع ومح لا لإقام ة المس حوب علی ھ     
  .) 1(وعلى ھذا الأساس لم یرتب المشرع على خلو السفتجة من ھذا البیان ، البطلان 

  
   .ج ــ النقص في بیان مكان الإنشاء

  
ت في المحل المذكور بجان ب  إذا خلت السفتجة من مكان الإنشاء ، تعتبر أنھا قد أنشئ
  ) . 2(أسم الساحب وبالتالي لا تبطل السفتجة في ھذه الحالة 

وصحة السفتجة رغم نقص البیان ات الثلاث ة إس تثناء ماك ان لیس تقیم بغی ر النص وص        
فإن خلو الس فتجة م ن أي بی ان آخ ر م ن       على العكس من ذلك  .الصریحة المذكورة 

التجاري، مما یجیز الإحتجاج بھ تجاه الحام ل حت ى    بیاناتھا الإلزامیة یفقدھا الوصف
، كما نلاحظ أنھ في نقص البیان ولو كان حسن النیة، لأنھ لا یعذر أحد بجھلھ القانون

عیب ظاھر للعی ان یس ھل كش فھ بمج رد النظ رة، إذن ف الأولى بالحام ل أن ی دقق ف ي          
  . السفتجة قبل أن یرضى بتظھیرھا أو بانتقال ملكیتھا إلیھ

الس فتجة لك ل قیمتھ ا القانونی ة،      انیؤدي نقص أحد البیانات الإلزامیة إما إلى فق د وقد 
وإم  ا إل  ى تحولھ  ا إل  ى س  ند ع  ادي ،إذا م  ا ت  وافرت فیھ  ا الش  روط اللازم  ة للإلت  زام     

  . قابل للتداول بالتظھیرالعادي، وإما إلى تحولھا إلى سند لأمر ، وإما إلى سند عادي 
  :ن على النحوالذي سوف نبینھ الآ

  
   .ــ فقدان السفتجة لكل قیمتھا القانونیة 1
  

ھناك بیانات جوھریة یؤدي تخلفھ ا إل ى بط لان الس فتجة ، ل یس فق ط بوص فھا ورق ة         
فم ن الب دیھي أن ھ إذا خل ت الس فتجة      . تجاریة، وإنما حتى بوصفھا مجرد س ند ع ادي   

م ن  الس فتجة   خل ت ك ذلك إذا  . من توقیع الساحب فإنھا تبطل و تنعدم قیمتھا القانونیة 
إلا أن  ھ م  ع ذل  ك، ف  إن الس  فتجة الت  ي تخل  و م  ن توقی  ع  . بی  ان المبل  غ فإنھ  ا تفق  د قیمتھ  ا

س  احبھا ، یمك  ن أن تك  ون مج  رد مب  دأ ثب  وت بالكتاب  ة ، فیم  ا إذا ح  ررت بخ  ط ی  د         
   ) .3(الساحب،وإستكمل المبدأ بالبینة والقرائن وفقا للقواعد العامة 

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  أنظر ) 1( 

  الجزلئريمن القانون التجاري ،  4، فقرة   390، المادة                   
  : أنظر  )1(

  .الجزائريالفقرة الأخیرة  من القانون التجاري   390، المادة                  
)3(  

  یجوز للإثبات بالبینة فیما كان یجب إثباتھ بالكتابة ، أن وجد مبدأ ثبوت بالكتابة: (( ھ من التقنین المدني بأن 335تقول المادة       
  قریب الإحتمال ، تعتبر مبدأ ثبوت وكل كتابة تصدر من الخصم ، ویكون من شأنھا أن تحعل التصرف المدعى بھ        
  )) . بالكتابة        
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   .ــ تحول السفتجة إلى سند عادي 2
  

ف البیانات التي سبق ذكرھا التي یترتب على تركھا إنعدام قیمة السند وھي، بخلا    
  فإن تخلف ذكر أحد البیانات الإلزامیة أو بعضھا ) .1(توقیع الساحب ومبلغ السفتجة 

لا یؤدي إلى إنعدام السند من كل قیمة ، وإنما یتح ول الس ند إل ى ورق ة مثبت ة لإلت زام       
وبخاصة . وفیا للشروط اللازمة للسندات العادیة رط أن یكون مستتمدني عادي ، یش

بیان الدائن والمدین ومحل الإلتزام، كما أنھ یمكن أن تتحول السفتجة إلى س ند ع ادي   
إذا كانت تتضمن مبالغ أو مواعید إستحقاق متع ددة أو ذك ر فیھ ا بیان ات ، تحی ل إل ى       

عام  ة ف  ي الق  انون وتخض  ع ھ  ذه الس  ندات العادی  ة لأحك  ام القواع  د ال . وق  ائع خارجی  ة
  ) . 2(المدني ولا تسري علیھا احكام قانون الصرف 

وإذا ل م یكتس ب ھ ذا الس ند     . ومن ثم لا تنتقل ملكیة السند إلا عن طریق حوال ة الح ق   
  ،العادي الصفة التجاریة لسبب آخر، فإنھ یخضع للأحكام المدنیة في سائر ما تقرره

ولا تض امن  ، ى مھل ة قض ائیة للوف اء    وبالتالي یجوز لمحرر ھذا السند أن یحصل عل
  ) . 3(بین الموقعین علیھ 

  
   .ــ تحول السفتجة إلى سند لأمــــــر 3
  
  من الممكن أن ینقص بیان في السفتجة فتبطل كسفتجة، ولكنھا رغم ذلك یمكن أن   

فتتح ول إل ى س ند لأم ر، ویطب ق ف ي        ) .4(تتضمن س ائر البیان ات اللازم ة للس ند لأم ر     
ف  إذا خل  ت الس  فتجة م  ن إس  م ـ        . ون الص  رف عل  ى ھ  ذا الأس  اس الجدی  د  ش  أنھا ق  ان 

المسحوب علیھ ـ بحیث أصبح الساحب ھو الملتزم الوحید في مواجھة المستفید، ف إن   
بسبب وج ود ط رفین فق ط فیھ ا ھم ا الس احب        السفتجة یمكن أن تتحول إلى سند لأمر

  . بیاناتھوافرت لھا سائر تإذا  والمستفید بدلا من ثلاثة  أطراف، 
  
  .ــ تحول السفتجة إلى سند عادي قابل للتظھیر 4
  

الباطلة شروط صحة السند العادي ، وفي نفس الوقت تتض من   ةقد تتضمن السفتج   
  ـ شرط لأمر ـ وكتابة شرط لأمر تعد تعبیرا واضحا عن إرادة المدین، فھي تؤكد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1  (  

  فقد ذھب رأي الى أن السند الذي یخلو من إسم المستفید مع وجود شرط الأمر، لا یعتبر سفتجة  لبیان اسم المستفید أما بالنسبة        
   بینما ذھب رأي آخر الى أن السند الذي یخلو من إسم الستفید یمكن أن یعتبر سفتجة مسحوبة لإذن. إنعدام الدائن في الإلتزام       
  أما إذا كان السند یتضمن شرط الأمر دون تحدید إسم الستفید، فیمكن إعتبار السند سفتجة لحاملھا متى یتبین أن . الساحب نفسھ       
  نیة الساحب إتجھت الى إعتبارھا كذلك عند سحب السفتجة وأن إغفال إسم النستفید لا یعني سوى توجیھ الأمر إلى المسحوب علیھ      
  : في ھذا المجال انظر . ع قیمة السفتجة لأي حامل لھالدف      
  . 55. ص ، المرجع السابق ، احمد محرز ، السندات التجاریة /  د       

  
  :أنظر )  2(

   55. ص ، المرجع السابق ، السندات التجاریة ، أحمد محرز /  د          
  : أنظر ) 3(

   65و  64. ص ، المرجع السابق ، بارودي  علي ال/  مصطفى كمال طھ ود /  د              
  أنظر ) 4(

  .الجزائري من القانون التجاري   465،  المادة              
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 رضاؤه المسبق بحوالة الحق الثابت ف ي ھ ذا الس ند دون الرج وع إلی ھ ف ي ك ل م رة،        
وفق ا  ولا یوج د م ا یمن ع    . وعن طریق التظھیر المتعارف علیھ في القانون التج اري  

ولك ن لا ی ؤدي ذل ك    . قواعد العامة ، من تداول ھذا الس ند الع ادي بمج رد التظھی ر     لل
  ) . 1(بطبیعة الحال إلى تطبیق قواعد قانون الصرف الأخرى 

  
  .الترك في قانون جنیف الموحد: ثانیا

  
نص قانون جنیف الموحد على البیانات الإجباریة التي یجب أن یتضمنھا السند حت ى  

ولا داع ي ل ذكرھا لأن ھ    . جة، تخضع في أحكامھ ا لق انون الص رف   یمكن إعتباره سفت
وتبعا لذلك فقد ذكرت المادة الثانیة من نفس القانون ، عل ى  . سبق وأن تم الكلام عنھا

.  تص  ف بالس  فتجةیأن الس ند ال  ذي یك  ون خالی  ا م  ن اح د ھ  ذه البیان  ات الإجباری  ة ، لا   
إلا أن . لدول ة الت ي نش ا فیھ ا الس ند      ویحدد قیمة ھذا السند الن اقص التش ریع ال داخلي ل   

ھذا القانون ، تیقن من السھو الذي یحدث ف ي التعام ل بالس ندات التجاری ة دون قص د      
الإخلال بقیمة الس ند ودون أن تتص رف فی ھ أطراف ھ ال ى الخ روج م ن أحك ام ق انون          

فوض  ع ھ  ذا الق  انون إفتراض  ات تح  دث ف  ي الواق  ع العمل  ي ث  م وض  ع لھ  ا   . الص  رف 
بنود صریحة حتى یعتد بقیمة السند ویظ ل محتفظ ا بص فتھ ، إذ یح ل البی ان      علاجھا ب

  . المفترض محل البیان الناقص
  )م ن التقن ین التج اري الجزائ ري     390وتقابلھ ا الم ادة    (إذ جاء في المادة الثالث ة من ھ  

  في القانون  على أن  السند الذي یخلو من أحد البیانات المذكورة والمنصوص علیھا 
لا تع د س فتجة إلا ف ي الأح وال ال ذي س بق       ) یانات الواجب توافرھ ا ف ي الس فتجة   الب( 

  .بیانھا سابقا
  

  . simulationالصــــــــــوریــــــــة      : ثالـــثا 
  

یقصد بالصوریة أن البیانات المذكورة في السفتجة تكون على خلاف الحقیقة بمعن ى  
الشكلیة بإحتوائ ھ عل ى جمی ع البیان ات      أن السند یبدو في ظاھره أنھ مستوفیا الشروط

  . حقیقة معینةالتي نص علیھا القانون ، ولكنھا مخالفة للحقیقة و ذلك بقصد إخفاء 
  . وغالبا ما تقع الصوریة في اسم ساحب السفتجة أو صفتھ أو تاریخ إنشائھا 

  :من أمثلة الصوریة في إسم الساحب و
یك  ون ھ  ذا الأخی  ر ھ  و الس  احب  حال  ة س  حب الس  فتجة ع  ن طری  ق وكی  ل عمول  ة ، ف  

  .الظاھر بینما یختفي إسم الموكل بإعتباره الساحب الحقیقي في السفتجة
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر  )1(

   66و 65. المرجع السابق و ص ، علي البارودي / مصطفى كمال طھ و د /  د                
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  : ریة الصفة فھيأما صو
  

تتمثل في وصف الساحب نفسھ بأنھ ت اجر عل ى خ لاف الحقیق ة بقص د تس ھیل ت داول        
  . السفتجة

  : وقد ترد الصوریة على تاریخ السفتجة وتكون كالآتي 
ذل ك   یك ون و. بحیث یكون تاریخ تحریرھا الوارد فیھا مذكورا عل ى خ لاف الحقیق ة    

أو بتقدیم ھ ذا الت اریخ    ) .1(أھلیة الساحب إما بتأخیر تاریخ السحب بقصد إخفاء نقص 
   .)2(یبة التي تسبق شھر الإفلاسبقصد إخراج التصرف من نطاق فترة الر

إذا صدرت السفتجة متضمنة كافة بیاناتھا الت ي یتطلبھ ا الق انون یفت رض      انھ الواقعو
یثب  ت بكاف  ة ص  حتھا ، حت  ى یثب  ت بال  دلیل عك  س ذل  ك ، وعل  ى م  دعى الص  وریة أن  

  ) .3(ثبات ما تضمنتھ السفتجة من بیانات صوریة طرق الإ
  

  . وفي ھذا الخصوص لا یصح الخلط بین ترك احد البیانات الإلزامیة وبین صوریتھ 
  . مما لاشك فیھ أن ھناك فارقا كبیرا بینھما 

فف  ي الحال  ة الأول  ى لا ش  ك ف  ي بط  لان الورق  ة كس  فتجة عل  ى الوج  ھ الس  ابق بیان  ھ،     
ولا مج ال  . بحی ث لا یخف ى عل ى م ن یطل ع عل ى الورق ة        وبطلاتھا واضح و ظ اھر  

لا یعلم بالبطلان ال ذي یش وب الورق ة عن د إلق اء       أنھ )حسن النیة ( للقول بأن الحامل 
  . النظرة الأولى علیھا

  
الورق  ة ص  حیحة وبیاناتھ  ا   تعتب  ر أم  ا ف  ي حال  ة الص  وریة ف  الأمر مختل  ف ج  دا ، إذ  

أن یمس بالثقة بھا أو ینبھ الغی ر حس ن النی ة    مكتملة ، ولا یوجد في ظاھرھا ما یمكن 
وعلی ھ لا تعتب ر الص وریة    . إلى صوریة بیاناتھ ا ، أو یع وق ت داولھا ب أي وج ھ ك ان       

خلافا للترك ، سبب لبطلان السفتجة  حت ى ول و وردت عل ى الإس م أو      ،  كأصل عام
  .التاریخ  على على الصفة أو

  
تعل ق  لت رك وب ین الص وریة، إذا م ا     غیر أن  المشرع المصري نجده قد سوى ب ین ا  

بمعنى أنھ یترتب عل ى الص وریة ف ي ھ ذه الحال ة       . بتغییر الإسم وتغییر الصفة الأمر
إذا ك ان ق د إس توفى     ،بطلان السفتجة كإلتزام صرفي ویتح ول الس ند إل ى س ند ع ادي     

  . شرو ط صحة الإلتزام في ذاتھ وتسري علیھ أحكام القواعد العامة
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
  :انظر ) 1(

  من القانون التجاري،    2فقرة ،   393، المادة                     
  
  :أنظر) 2(

   68و  67. ص، المرجع السابق ، علي البارودي /  و د، مصطفى كما ل طھ /  د                   
  
  :أنظر) 3(

   62. ص ، المرجع السابق ، السندات التجاریة ، أحمد محرز / د                    
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اللازم ة  إلى سند لأمر أوللحامل إن توافرت فیھ الشروط وقد یتحول السند الصوري 

  . لإنشائھ ویجوز تداولھ بطریق التظھیر متى إشتمل على شرط الإذن
بالصوریة إلا لمن ویجب التمسك بالصوریة أمام محكمة الموضوع ،ولا یقبل الطعن 

الموض  وع أن  لقاض  يكم  ا أن  ھ یج  وز  . تق  رر لمص  لحتھ وف  ي ح  دود ھ  ذه المص  لحة  
یقضي بصوریة أي بیان من بیانات السند المعروض علی ھ ول و ل م یطل ب من ھ ذل ك،       

  ) . 1( حیث أن لقاضي الموضوع سلطة تقدیر الدلیل على الصوریة

م  ن التقن  ین  2فق  رة  393ادة تقابل  ھ ف  ي ذل  ك الم  (ولق  د رت  ب ق  انون جنی  ف الموح  د و
البطلان على السفتجة التي تتضمن توقیعات صوریة مزورة أو  )التجاري الجزائري

وإزاء ذلك یجوز التمسك لأشخاص وھمیین ، والبطلان ھنا مطلق لتحقیق نیة الغش، 
بھ ذا ال بطلان ف ي مواجھ  ة الحام ل حس ن النی ة ، ذل  ك لأن المقص ود م ن ھ ذه الحال  ة          

  . وذلك أمر مخالف للنظام العام تغییر الحقیقة
غی ر أن الص  وریة یمك ن أن تك  ون ف ي بیان  ات أخ رى م  ذكورة عل ى خ  لاف الحقیق  ة      

  ) . 2(كمبلغ السفتجة أو تاریخ إنشائھا 

ففي ھذه الحالة لا یترتب بطلان السفتجة ، إذ أن الش كل الق انوني مت وفر وتبع ا ل ذلك      
الحام ل  تمس ك بھ ذه ف ي مواجھ ة     ولا یج وز ال . تظل خاضعة لأحكام قانون الص رف  

  . حسن النیة ولكن یجوز التمسك بھا في مواجھة من یعلم بھا
  

. قد یترتب على الص وریة ف ي الس فتجة مس ؤولیة جنائی ة      ومما تجدر الإشارة إلیھ أنھ
من ق انون العقوب ات    4/ 216المادة فقد تتحقق جریمة النصب المنصوص علیھا في 

اذب أو ص فة غی ر حقیق ة للحص ول عل ى قیم ة الس فتجة        إسم كذ اإذا قام الساحب بإتخ
 216/3ویعاقب بجریمة التزوی ر المنص وص علیھ ا ف ي الم ادة      . من المستفید الأول 

من قانون العقوبات إذا غیر الساحب الحقیقي ف ي أي بی ان م ن بیان ات الس ند ، وثب ت       
   ) .3(قصده في الغش وإلحاق الضرر بالغیر 

  
الإجباریة التي تحتوي علیھا السفتجة ، ش كلیات  مھم ة اذ لا   وھكذا نجد بان البیانات 

یجوز للتاجر اغفالھا بأي حال من الأحوال ، وذل ك نظ را لم ا تلعب ھ م ن دور خطی ر       
  بحیث لو لا تواجد ھذه الشكلیات الجوھریة فیھ ، لما . في وجود السند كقیمة قانونیة 

ك ل م ن یھم ل ش كلیة م ن ھ ذه        كم ا نلاح ظ ب ان الق انون ش دد عل ى عقوب ة       . قام قانونا
  . الشكلیات او یذكرھا على غیر حقیقتھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : أنظر ) 1(

   63و 62. ص، المرجع السابق ، السندات التجاریة ، أحمد محرز /  د          
  
)2  (  

  لساحب أو تخفي تاریخ توقیع الحجر علیھ إذ أنھ في ھذه الأحوال ، یجوز مادامت صوریة  التاریخ لا تخفي نقص أھلیة ا      
  . للساحب أن یتمسك ببطلان إلتزامھ في مواجھة كل حامل حسن النیة لأن الدفع بنقص الأھلیة لا یطھره التظھیر          

  :في ھذا المجال انظر          
  . 64و  63، ص ، رجع السابق الم، احمد محرز ، السندات التجاریة /  د          

  
  : أنظر ) 3(

   04-82یتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم للقانون رقم  1966یونیو  8مؤرخ في  156 -66الأمر رقم                 
  .  1982فیفري  13المؤرخ في                 
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  :المبحث الثاني                                       

  
  .بعض العقود التجاریة على ضوء دراسةالشكلیة                    

   
لق  د س  بق الك  لام ع  ن الرض  ائیة كمب  دأ ف  ي إب  رام بع  ض العق  ود                             

التجاری  ة ف  ي المبح  ث الأول م  ن الفص  ل الأول ، وت  م التع  رض لخص  ائص العق  ود     
اوضة ، وعقود ملزمة للجانبین، وعق ود رض ائیة ت تم بمج رد     التجاریة بأنھا عقود مع

إلا أن حاج  ات التعام  ل التج  اري ، وت  دخل الدول  ة لحمای  ة  تواف  ق الإیج  اب والقب  ول ،
  . نظامھا الإقتصادي والإجتماعي ، أضعف من ھذا المبدأ إلى حد كبیر

ض نج ده ف ر   ،ومن مظاھر ذلك تدخل المش رع ف ي تنظ یم كثی ر م ن العق ود التجاری ة       
إجراءات شكلیة معینة ، لا ینشأ العقد إلا بإتباعھا ، وإلا ترتب على إغفالھ ا ال بطلان    

بی  ع المح  ل  ، عق  د  الرس  میة وم  ن ھ  ذه العق  ود الت  ي إش  ترط فیھ  ا المش  رع الش  كلیة    
حیث إشترط المشرع فیھ ھ و   الشركة، وعقد  )مطلب اول(ویكون ذلك في التجاري 

  ) .ثاني مطلب(الآخر الشكلیة ویتحدد ذلك في
  
  
  :المطلب الأول                                      
  

  .وجزاء الإخلال بھا الشكلیة في عقد بیع المحل التجاري            
  

تعتب ر الش  كلیة ال ركن الراب  ع ف ي تحری  ر عق د بی  ع المح ل التج  اري، إذ                      
، فضلا عن ذل ك  كتابة الرسمیة إشترط المشرع لإنعقاد بیع المحل التجاري وإثباتھ ال

حی ث  . لا بد من ت وافر ش روط ش كلیة  أخ رى وج ب إتباعھ ا بع د تحری ر ھ ذا العق د           
وفي حالة عدم إستیفائھا أو إغفالھا  یترت ب  . تعتبر ھذه الشروط متممة ومكملة للبیع 

وتتمثل ھذه الشكلیات التي حرص المشرع على الإلتزام بھ ا  . على ذلك بطلان العقد 
والتسجیل لدى  التي یحتوي علیھا العقد  د في السجل التجاري والبیانات الإلزامیةالقی

إج  راء یتطلب  ھ الق  انون وذل  ك   یعتب  ر ت  م ی  أتي الإش  ھار أخی  را إذ  المص  الح العمومی  ة
وسوف یتم تناول ك ل  . لإعلام الغیر بحصول ھذا التصرف والإحتجاج بھ على الغیر

الة مخالفة أو عدم الإمتث ال لھ ذه الش كلیات    وفي ح )فرع اول(ھذه الشروط وذلك في 
رتب المشرع جزاءات منصوص علیھا في القوانین والتنظیمات المعمول بھا ویكون 

  ) . فرع ثاني(ذلك في 
  

  :الفرع الأول                                       
     .إنعقاد بیع المحل التجاريالشكلیة في                     

  
قبل تناول الشروط الشكلیة لإنعقاد بیع المحل التج اري، لاب د م ن                           

التعرض إلى الشروط الموضوعیة العامة للعقد، وھي نفس الشروط الواجب توافرھا 
  . في سائر العقود وذلك طبقا للقواعد العامة 
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جانب ھ ذه  وتتمثل ھذه الشروط في الأھلیة ـ والرضا ـ والمحل ـ والسبب ـ إذن وإلى     
لا ینعق د، كالكتاب ة   الأخیر ، فإن ھذاكقاعدة عامة في العقدالأركان الجوھریة اللازمة 

الرسمیة التي إشترطھا المشرع، بالإضافة إلى الأركان الأخرى المكملة،  لمث ل ھ ذا   
وفیما یلي نتناول كل شرط م ن ھ ذه   . التصرف إذ تعتبر شكلیات أساسیة وضروریة 

المحاس  بة والتس  جیل   )اولا(الكتاب  ة  والبیان  ات الإلزامی  ة   الش  روط بالش  رح وتك  ون   
  ) . ثالثا(واخیرا القید في السجل التجاري والإشھار ) ثانیا(
  

  .والبیانات الإلزامیة الكتــــــــــــــــــــــابة: أولا 
  .ـــ   الكتابة الرسمیة 1
  

ج اري، بإعتب اره م ن    أولت التشریعات الحدیثة عنایة خاصة لعقد بیع المحل الت       
كم ا أن عق د بی ع المح ل التج اري ، یعتب ر م ن        . أكثر العقود شیوعا في الحیاة العملیة

  . أھم الأموال المعنویة المنقولة وعماد التجارة
إذن فھ  و یحت  ل مكان  ة معتب  رة ف  ي الذم  ة المالی  ة للت  اجر، ویع  د وح  دة قائم  ة ب  ذاتھا       

  . ذا یجوز التصرف فیھ بالبیعومنفصلة عن العناصر التي یشتمل علیھا ، ولھ
ھك  ذا یلاح  ظ م  ن إس  تقراء الق  انون التج  اري ، أن المش  رع الجزائ  ري س  لك مس  لك      
المشرع الفرنس ي ، ونظ م بن وع م ن الدق ة بع ض التص رفات الت ي ت رد عل ى المح ل            

  . التجاري ، وأھمھا عملیة البیع
حی ث یلع ب    ولقد إعتبر المش رع الجزائ ري عق د بی ع المح ل التج اري عق دا ش كلیا ،        

یض في عل ى إرادة ك ل م ن      ھ ذا   الموثق دورا ھاما في إجراء عملیة البیع،إذ بتد خلھ
من التقنین   1مكرر  324ھذا ما قضت بھ المادة . البائع والمشتري الصبغة الرسمیة

  :المدني بقولھا
إن العق  ود الت  ي تتض  من نق  ل العق  ار أو الحق  وق العقاری  ة أو المح  لات التجاری  ة    ((  

یجب أن تقرر في شكل رسمي مع دفع ال ثمن إل ى الموث ق وإلا كان ت     ............ .....
جویلیة المتضمن  12المؤرخ في  27 -88من القانون رقم  5وأكدتھ المادة )) . باطلة

یعد الموثق ضابطا عمومیا یتولى تحریر العقود الت ي  : (( تنظیم مھنة التوثیق بقولھا 
  ...... )). ...یحدد القانون صیغتھا الرسمیة
أن كل بیع أو وعد بالبیع وبص فة أع م ك ا    ((الجزائري  كما جاء في القانون التجاري 

  ) . 1( ))تنازل عن محل تجاري ، یجب إثباتھ بعقد رسمي وإلا كان باطلا

. ھوعق  د ش  كلي ح  ل التج  اري ، ملا، أن عق  د بی  ع  وصالنص   هض  ح م  ن خ  لال ھ  ذتی
الشكل نعقاد وشرط للإثبات ، لأن الإثبات یتبع والكتابة تعتبر في ھذه الحالة شرط للإ
  .حسب راي الأستاذ مصطفى كمال طھ

ر م  أ عند التنازل ع ن المح ل التج اري عموم ا،    وتبعا لذلك فإشتراط الرسمیة عندنا ، 
وك ذلك م ن أج ل قی د      .تسجیل مكتسب المحللو أ ضروري بالنسبة لإشھار التصرف

  ) . 2(إمتیاز البائع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : أنظر ) 1(

   . فیما یخص اثبات بیع المحل التجاري  1: والملحق رقم .  من القانون التجاري  79المادة                 
  
  : أنظر ) 2(

  . 250. ص،  1980، الجزائر، الوطنیة للكتاب  المؤسسة، الوجیز في الملكیة الفكریة ، محمد حسنین /  د                      
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ده ق د  ج  یشترط شكلا معینا لبیع المحل التجاري ، بحی ث ن  فلم،  الفرنسيأما المشرع 

 29الم ادة الأول ى م ن ق انون     (خیر الأطراف بین الكتاب ة الرس میة والكتاب ة العرفی ة     
یجع ل   غیر أنھ وعلى عكس م ن ذل ك ، نج د أن المش رع المص ري     .  ) 1935جوان 

بمج رد تواف ق الإیج اب والقب ول ، دون     من عقد بیع المح ل التج اري عق دا رض ائیا،     
من القانون  1فقرة  37غم ما جاء في المادة فا لبر .حاجة إلى إفراغھ في شكل معین 

  : ، والتي قضت بأنھ 1999لسنة  17التجاري الجدید رقم 
ح  ق عین  ي علی  ھ أو ك  ل تص  رف یك  ون موض  وعھ نق  ل ملكی  ة المتج  ر أو إنش  اء  ((  

إلا أن الفق ھ المص ري ،   )) . تأخیر إستغلالھ یجب أن یك ون مكتوب ا وإلا ك ان ب اطلا     
یرى أن الشكلیة التي أقرھا المشرع المصري ، لازمة لإثبات العقد فحس ب ، ول یس   

  ) . 1( ركن في عقد البیع

نش اء  بل ھناك من ی رى أن الش كلیة لیس ت لازم ة لإثب ات العق د ، وإنم ا ض روریة لإ        
فبیع المحل التجاري یمكن إثباتھ بكافة  ، في الفسخ، ومن ثمھ إمتیاز البائع وتقریر حق

  ) . 2(الطرق 

یقض ي   18/02/1997وفي ھذا الخصوص صدر ق رار م ن المحكم ة العلی ا بت اریخ      
تبین من القرار المطع ون فی ھ أن قض اة الإس تئناف  اعتب روا أن العق د العرف ي        : بأنھ 

ب ین طرف ي الن زاع والمتض من بی ع قاع دة تجاری ة،         1988أوت  22المحرر بتاریخ 
عق د ص  حیح مكتم ل الش  روط الخاص ة بوص  ف المبی ع وتحدی  د ال ثمن وتترت  ب علی  ھ      

ل  ذلك ، قض  وا بص  رف الط  رفین أم  ام الموث  ق لإتم  ام     ونتیج  ة . التزام  ات شخص  یة 
القانون من  79أحكام المادتین  وبھذا الحكم یكون قضائھم ھذا، خرق. اجراءات البیع

من القانون المدني، لكونھم ا تش ترطان ف ي ك ل بی ع        1مكرر  324التجاري والمادة 
محل تجاري ، تحریر عقد رسمي لض مان حق وق الأط راف وك ذا حق وق الغی ر وإلا       

  . كان باطلا 
حیث أن الشكل الرسمي في عقد بیع القاع دة التجاری ة ش رط ض روري لص حتھ وأن      

  . یخالف القانون ویؤدي إلى بطلان العقدتحریر عقد البیع بشكل آخر ، 
حی  ث أن  ھ إذا ك  ان  ص  حیحا أن العق  د العرف  ي المتعل  ق ببی  ع قاع  دة تجاری  ة یتض  من     

ب  اطلا بطلان  ا مطلق  ا لكون  ھ التزم  ات شخص  یة عل  ى ع  اتق الب  ائع والمش  تري إلا أن  ھ  
یخض ع لإج  راءات تخ  ص النظ  ام الع  ام لا یمك ن للقاض  ي أن یص  ححھا ب  الحكم عل  ى   

  . بالتوجھ أمام الموثق للقیام بإجراءات البیعالأطراف 
وضمن ھذه الظروف یتعین على قضاة الموض وع أن یقض وا ب بطلان العق د العرف ي      
المتعلق ببیع قاعدة تجاریة ویأمروا بإرج اع الأط راف إل ى الحال ة الت ي ك انوا علیھ ا        

  . من القانون المدني  103قبل العقد وفقا لأحكام المادة 
  ) . 3(قضت المحكمة العلیا بنقض وإبطال القرار فلھذه الأسباب

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    :أنظر) 1(
  168. و ص 1974القاھرة سنة ، دار الفكر العربي ، المحل التجاري ، علي حسن یونس / د              

  :أنظر ) 2(
            ،  1972 دار التھضة العربیة اانشروالطباعة ،، ز في القانون التجاري ، الطبعة الأولىیالوج، سمیحة القلیوبي /   د                    

  .  370. ص                     
  : أنظر ) 3(

  .  2الملحق رقم                   
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  .لـــــــــــزامیة ات الإــــــــانــــــالبی ــ 2
  

من التدلیس الذي قد یصدر ) المشتري ( أجل حمایة مكتسب المحل التجاري من      
من البائع ، وحتى یكون المشتري على علم ك اف بالقیم ة الحقیق ة للمح ل التج اري ،      

م ن   12استلزم المشرع الفرنسي ــ ومن بعده المش رع الجزائ ري ـ ـ بموج ب الم ادة      
ح ل التج اري ، مجموع ة م ن     أن یتضمن كل تنازل عن الم  1935جوان  29قانون 

  . البیانات الإلزامیة تتعلق بھویة الأطراف وكذا بالوضعیة المالیة للمحل التجاري 
لا ینطبق إلا على التنازلات الودیة عن  1935جوان  29من قانون  12وحكم المادة 

وبالت  الي تس  تثنى م  ن مج  ال تطبیقھ  ا ، للبی  ع ب  المزاد العلن  ي وك  ذا  . المح  ل التج  اري 
  . ل المحل التجاري بالقسمة أو المزایدةانتقا

أما المشرع الجزائري فقد استلزم في كل تنازل عن المحل التجاري مھما كان شكلھ   
: تجاري م ا یل ي    2و 1فقرة / 79ذكر البیانات الإلزامیة ، حیث جاء في نص المادة 

لو كان كل بیع اختیاري او وعد بالبیع ، وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري و(( 
معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر ، أو كان یقضي بإنتقال المحل 
التجاري بالقسمة أو المزایدة أو بطریق المساھمة في راس مال شركة ، یجب اثبات ھ  

  )) . بعقد رسمي وإلا كان باطلا
  : ویجب أن یتضمن العقد محل التنازل ما یلي 

س  نده الخ  اص وقیم  ة الش  راء للعناص  ر المعنوی  ة     ـ  ـ أس  م الب  ائع الس  ابق وت  اریخ     1
  . والبضائع والمعدات

  . ــ قائمة الإمتیازات والرھون المترتبة على المحل التجاري  2
رقم الأعمال الذي حققھ في كل سنة من سنوات الثلاث  الأخیرة ، او من ت اریخ  ــ  3

  . شرائھ إذا لم یقم بالإستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات
  . لأرباح التي حصل علیھا في نفس المدةــ ا 4
  . ــ وعند الإقتضاء الإیجار وتاریخھ ومدتھ واسم وعنوان المؤجر والمحیل 5

  . وفیما یلي شرح ھذه البیانات لمعرفة الغرض الذي قصده المشرع من وجودھا
  
ــ ان الغرض من اشتراط اسم البائع السابق وتاریخ سند ملكیتھ وطبیعة ھذا الس ند    1
ھ ذا م ن جھ ة ،    ) . 1(و التأكد م ن الس بب الص حیح لملكی ة الب ائع للمح ل التج اري        ھ

م ن التأك د   ) المش تري ( ومن جھة أخرى فھذا البیان یمك ن مكتس ب المح ل التج اري     
  ) . 2(مما إذا كان البائع قد استغل المحل التجاري، ام أنھ یحترف عملیات المضاربة 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
     : أنظر ) 1(

  دار النھضة العربیة للنشر والطباعة ، الجزء الرابع ، العقود التجاریة ،  القانون التجاري الجزائري ، أحمد محرز /  د            
  . 212و 211. ص   1981 1980، بیروت                    

  
  : أنظر ) 2(

        MICHEL PEDAMON , op , cit , p . 62    
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ھو اطلاع المشتري على القیم ة الحقیق ة للمح ل    ، ــ أما المقصود من البیان الثاني  2
التجاري ومعرفة قیمة الدیون التي تثقلھ والتي تعتم د فیم ا بع د كأس اس لتقی یم المح ل       

  . التجاري
لأرباح خلال ال ثلاث س نوات الس ابقة عل ى بی ع      ــ أما بالنسبة لرقم الأعمال وقیمة ا 3

المحل التجاري ، فإنھا تعتبر من أھم البیانات التي یجب أن یكون المشتري على علم 
، وال ذي یع د أھ م عنص ر ف ي المح ل       بھا، لعلاقتھا الوثیقة بعنصر الإتصال بالعملاء 

   . التجاري ان لم نقل ھو المحل ذاتھ
أنظ ر  . ادة ،الأرباح الص افیة ، ولیس ت الأرب اح الخ ام    والمقصود بالأرباح في ھذه الم

          ) .1( 1971قضائي الصادر في فرنسا سنة في ھذا الخصوص الحكم ال
قض  ت محكم  ة ب  اریس ب  ان ذك  ر التق  دیر الجزاف  ي المعتم  د م  ن قب  ل مص  لحة        اكم  

   ) .2(الضرائب بدلا من الأرباح الحقیقة ، لا یحقق العلم الكاف بقیمة الأرباح 
وق  د یص  عب الإدلاء ب  رقم الأعم  ال وقیم  ة الأرب  اح ، ف  ي حال  ة م  ا إذا ك  ان المح  ل        
التجاري مؤجرا تأجیر تسییر من قبل البائع، الذي یجھل نتائج الإستغلال التي حققھ ا  

الإكتفاء بذكر قیمة الأت اوى، لك ن ھ ذا     )3(وعلى ذلك یرى بعض الفقھاء  . المستأجر 
  . ة الأرباحمور مقارنة مع رقم الأعمال وقیالأمالبیان أقل دلالة عن حقیقة 

فھل . > سنوات الإستغلال الثلاث الأخیرة< ویثور الإشكال بخصوص تحدید مفھوم 
 31ج  انفي ال  ى غای  ة  1یقص  د بھ  ا المش  رع ث  لاث س  نوات مدنی  ة تب  دأ ك  ل منھ  ا م  ن  

  . دیسمبر ، أم یقصد بھا شيء آخر؟ في فرنسا تباین موقف كل من الفقھ والقضاء 
ف ة ال ذكر ھ ي    بالعب ارة آن  فقھاء والممارسین الى أن المقص ود في حین ذھب بعض الف

   ) .4(الثلاث الأخیرة ) المالیة(السنوات الحسابیة 
  

س نوات ال ثلاث   " اما محكمة ال نقض الفرنس یة ق د اس تقرت ع اى معن ى آخ ر لعب ارة         
 1935ان ج و  29من قانون  12، وھو المعنى الأقرب الى صیاغة المادة " الأخیرة 

 24حی  ث ق  ررت ف  ي حك  م لھ  ا بت  اریخ ) تج  اري 2فق  رة / 79الم  ادة ( والت ي تقابلھ  ا  
سنوات بأن مھلة الثلاث   1973اكتوبر  03وفي حكم آخر مؤرخ في  1954جویلیة 

  ) . 5(یجب أن تحسب فترة بفترة ، ویبدأ العد التنازلي إنطلاقا من تاریخ ابرام عقد البیع

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر  )1(

Com . 8 fev 1971. bul , civ , 1v ,n ; 36 , p . 2  
               : انظر ) 2(

JEAN – JAQUES BURST  fonds de commerce  ( theorie des apports , apport d un fonds de commerce ,  
conditions de validité et d' efficacité ) , juris , class , fascicule 13, 1983 , p. 13  :  

  : انظر ) 3(
 
JEAN – JACQUES BURST, juris class, fascicule 13, op, cit , p. 13 

  :انظر ) 4(
 YVES GUYON; droit des affaires , ( droit commercial général et des sociétés), tome, 1, 6ème édition , 
paris , économia, 1990, p. 692  

  : أنظر ) 5(
   
JEAN HEMARD , fonds de commerce , encyclopedie ,droit commercial , jurisprudence  generale , 
Dalloz , 1973,p.  24  
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غی  ر أن م  ا ذھب  ت الی  ھ محكم  ة ال  نقض الفرنس  یة یص  عب تطبیق  ھ ف  ي الواق  ع ، ف  ان    
البائع بالإدلاء برقم الأعمال وقیمة الأرب اح  یقوم : الممارسة العملیة تبنت الحل التالي

المدنی  ة الس  ابقة ع  ن الس  نة الت  ي ت  م خلالھ  ا البی  ع، وبخص  وص ھ  ذه   لل  ثلاث س  نوات 
الأخیرة ــ بمعنى سنة التن ازل ـ ـ یق وم بتق دیم رق م الأعم ال والأرب اح المحقق ة خ لال          

  ) . 1(جانفي  1 منالأشھر المنصرمة ابتداءا 

ھ  و تمك  ین ) المعلوم  ات الخاص  ة بالإیج  ار ( ن الخ  امس وأخی  را ف  الغرض م  ن البی  ا
المش  تري م  ن الإط  لاع عل  ى م  دة الإیج  ار المتبقی  ة ، وك  ذا تس  ھیل اتص  الھا عن  د           

وفي . الإقتضاء  بالمؤجر من اجل الكشف عن موقفھ بخصوص تجدید الإیجار مثلا 
د أن التع  دا . الأخی  ر یمك  ن ادراج ملاحظ  ة ھام  ة بخص  وص البیان  ات ف  ي مجملھ  ا       

تج  اري ، ج  اء عل  ى  2فق  رة / 79لخ  اص بالبیان  ات الإلزامی  ة ، وال  وارد ف  ي الم  ادة  ا
  ) . 2(سبیل الحصر 

  
  .و التسجیلالمحـاســـــــــــــــــــــبة  :ثانیا 

  .  ـــ   المحاسبة  1
على غرار المشرع الفرنسي الذي اشترط استیفاء الش كلیات المتعلق ة بالمحاس بة         

نص المشرع الجزائ ري ف ي الم ادة    .  1935جوان  29قانون  من 15بموجب المادة 
یوق ع الب ائع والمش تري    ) التن ازل ( عند التخل ي  : (( تجاري على ما یلي   1فقرة  82

جمیع الدفاتر الحس ابیة الت ي ك ان یمس كھا الب ائع، والت ي یرج ع ض بطھا ال ى س نوات           
كان ت ھ  ذه الحی ازة ، ل  م   ال ثلاث الس ابقة للبی  ع او لم دة حیازت  ھ للمح ل التج  اري ، إذا     

وتك  ون ھ  ذه ال  دفاتر موض  وع قائم  ة ج  رد ، توق  ع م  ن قب  ل      . تس  تمر ث  لاث س  نوات 
  )) . الأطراف وتسلم نسخة لكل واحد منھم 

ان ھ  ذا ال  نص ی  تكلم بص  راحة ع  ن بی  ع المح  ل التج  اري ، وھ  و ف  ي الحقیق  ة مكم  ل    
تر التجاری  ة یمك  ن التوقی  ع او التأش  یر عل  ى ال  دفا نج  اري ، حی  ث  80و 79للم  ادتین 

م ن التأك د م ن ص حة المعلوم ات      ) المش تري ( الحسابیة ، لمكتس ب المح ل التج اري    
بمعن  ى التأك  د م  ن ص  حة البیان  ات الإلزامی  ة،  . المقدم  ة الی  ھ والمقی  دة ف  ي عق  د البی  ع  

إض افة ال ى مبل غ ال دیون الت ي تثق ل المح  ل       . وب الأخص رق م وقیم ة الأرب اح المحقق ة     
م  ن جھ  ة أخ  رى یمك  ن لمكتس  ب المح  ل التج  اري أي   التج  اري ، ھ  ذا م  ن جھ  ة ، و 

المشتري ـ عند الإقتضاء ـ ان یعتمد على تل ك ال دفاتر الحس ابیة كوس یلة للإثب ات ف ي        
   ) .3(دعوى الضمان التي یرید مباشرتھا 

وبناء على ما سبق ، یلتزم البائع والمشتري بالتأشیر على ال دفاتر الحس ابیة الخاص ة    
علقة بالثلاث سنوات السابقة على حیازة المحل التجاري ، إذا بالمحل التجاري ، والمت

بمثابة تقفیل لھذه الدفاتر ، فلاتت اح  ویعد التأشیر. لم تستمر تلك الحیازة ثلاث سنوات 
  . للبائع إضافة بیانات جدیدة إلیھا 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : أنظر ) 1(

         JEAN JACAUES  BURST, juris class,  fascicule,13 , op, cit , p. 12 
  : أنظر ) 2(

          JEAN HEMARD , op ,cit , p . 24  
  : أنظر ) 3(

  .الجزائريمن القانون التجاري   80المادة                
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تجاري بتوقیع قائمة جرد لتلك ال دفاتر ، ویح تفظ ك ل     1فقرة  82كما تلزمھما المادة 
المؤش  ر علیھ  ا تبق  ى مملوك  ة للب  ائع ولا  غی  ر أن ھ  ذه الدفاتر ) .1(ا بنس  خة منھ  ا منھم  

والسبب في . یتنازل عنھا للمشتري مع المحل التجاري ، لأنھا لا تعد ضمن عناصره
، إبت داء  ذلك أن التاجر ملزما عموما بالإحتف اظ ب دفاتره التجاری ة م دة عش ر س نوات       

  ) . 2( من تاریخ إقفالھا 

اعترف المشرع الفرنسي ومن بعده المشرع الجزائري ، للمش تري ب الحق   ومع ذلك 
في استخدام دفاتر البائع لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاریخ البی ع ف ي الق انون الفرنس ي     

ذ ج   اء ف   ي ن   ص    إ. ومن تاریخ بدء الإنتفاع  بالمحل التجاري ، في نظامنا القانوني 
المؤش ر  ( لمحی ل أن یض ع ھ ذه ال دفاتر     وعل ى ا : (( ج اري م ایلي  ت 2فقرة  28المادة 

تح ت تص رف المش تري لم دة ث لاث س نوات م ن ت اریخ ب دء انتفاع ھ بالمح ل            ) علیھا
وھو حل حسن ، إذ یوفق بین التزام الب ائع بالإحتف اظ ب دفاتره التجاری ة     )) . التجاري 

) 3(طیلة مدة العشر سنوات ، وبین حاجة المشتري للتأكد كم صحة البیانات الإلزامیة 
 .  

وعلیھ یلتزم البائع بأن یضع تلك الدفاتر المؤشر علیھا تحت تص رف المش تري لم دة    
ثلاث سنوات ، ابتداء من تاریخ انتفاعھ بالمحل التج اري ، م ن أج ل الإط لاع علیھ ا      

  . بھا لمعرفة الوقائع المتعلقة بالإستغلال التجاري والإستعانة 
ا كان  ت ال  دفاتر التجاری  ة لا تع  د م  ن   ونخل  ص ھن  ا ال  ى نتیج  ة ھام  ة ، مفادھ  ا أن  ھ اذ  

عناصر المحل التج اري ، ف إن الح ق ف ي الإط لاع علیھ ا ینتق ل ال ى مكتس ب المح ل           
  . وبالتالي یمكن ادراجھ ضمن العناصر المعنویة . التجاري عند التنازل عنھ 

  
  
  .التسجیل لدى المصالح العمومیة ــ 2

         
على سجل عام ، فھو حق مالي للدولة تستوفیھ  التسجیل ھو إثبات عملیة قانونیة      

بواس  طة موظ ف ع  ام    تحص یلا للض رائب عل  ى بع ض العق ود      م ن المتعاق د ، وذل  ك  
إذ یقوم ھذا الأخیر بتقدیم العقد الخاضع للتسجیل الى المص الح المختص ة   ) . الموثق(

  ) . 4(بإتمام شكلیة التسجیل  عام بذلك، حیث یؤشر علیھ من طرف موظف

العقود التي تتعل ق بنق ل   ( ین العقود التي أخضعھا المشرع الى عملیة التسجیل ومن ب
  ) . 5(........) الملكیة او الإنتفاع بأموال عقاریة والمحلات التجاریة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(
   38و 36. ص ،  1974، دار الفكر العربي ، اھرة الق، المحل التجاري ، ي حسن یونس لع/ د          

  : أنظر ) 2(
  .الجزائريمن القانون التجاري   12المادة           

    : أنظر ) 3(
  موسوعة القضاء والفقھ للدول ، الملكیة الصناعیة والتجاریة ، نظریة الأعمال التجاریة والتاجر ، سمیحة القلیوبي / د         
  . 346،347. ص ، دون سنة نشر ، الدار العربیة للموسوعات ، بیروت ،  69الجزء ، ربیة الع             

  : أنظر ) 4(
  

         AMAR GUELIMI , fiscalite de l enregistrement , aspects juridiques et economiques. Office  
               Des publicqtions universitaires , alger , sans annee de publication , p. 24  

  : أنظر ) 5(
  .الجزائري من القانون التجاري   9المادة             
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القانون یلزم الموثق بتسجیل ھ ذه العق ود ف ي أج ل لا یتج اوز الش ھر، ذل ك م ا          نفسو
یجب أن تسجل عقود الموثقین في : (( من قانون التسجیل بقولھا  58قضت بھ المادة 
  ... ......)) من تاریخھا اجل شھر ابتداء 

وی  تم تس  جیل العق  ود الموثق  ة وذل  ك بتلخیص  ھا مس  بقا ف  ي كش  وف مع  دة م  ن ط  رف     
المح ررین عل  ى النس خ الأص  لیة، حی ث ت  ودع ھ ذه الكش  وف ل دى مص  لحة التس  جیل       

   ) .1(وعند مخالفة ذلك یرفض التسجیل 
  

  .والإشھار  القید في السجل التجاري:  ثالثا
  .سجل التجاريـــ   القید في ال 1

بمج  رد ان ی  تم بی  ع المح  ل التج  اري ، یس  ارع ب  ائع المح  ل التج  اري ال  ى                   
إذا أدى ھ  ذا البی  ع ال  ى توقف  ھ م  ن مزاول  ة   ( المطالب  ة بش  طبھ م  ن الس  جل التج  اري   

إذا ما احتفظ بصفة ( او تعدیل البیانات المقیدة فیھ ) التجارة وبالتالي یفقد صفة التاجر
المس  ؤولیة الت  ي ق  د تق  ع عل  ى عاتق  ھ م  ن ج  راء      م  نت  ى ی  تملص  وذل  ك ح) الت  اجر 

: تجاري بقولھ ا  23وھذا ما قضت بھ المادة  ) .2(الإلتزامات التي یتعھد بھا المشتري 
ان یح تج  .......... فانھ لا یمكن للتاجر المسجل الذي یتنازل ع ن متج ره   (( .......... 

ؤولیة التي ھي من جراء الإلتزام ات  بانتھاء نشاطھ التجاري للتھرب من القیام بالمس
التي تعھد بھا خلفھ في اس تغلال المتج ر إلا ابت داء م ن الی وم ال ذي وق ع فی ھ الش طب          

  ...)) اوالإشارة المطابقة 
. وتجب المطالبة خلال مھلة شھرین من تاریخ التوقف عن استغلال المحل التجاري 

بمبادرة من ارة المطابقة تتم وإذا كان الأصل ان الشطب من السجل التجاري او الإش
المعني بالأمر أي بائع المحل التجاري ، الا أنھ یجوز ان یتم ذلك من قبل شخص ل ھ  

ان : (( تج اري والت ي نص ت عل ى م ا یل ي        26وھ ذا م ا قض ت ب ھ الم ادة      . مصلحة 
الإشارة الخاصة بالتعدیلات الطارئة على وضعیة الت اجر المس جل وك ذا التش طیبات     

ل ھ مص لحة   ش خص  یمكن طلبھا من ......... حالة توقف نشاطھ التجاري الواقعة في 
  )) . ........ في ذلك 

   
ب ائع  (وبذلك یمكن للمشتري المستفید م ن المح ل التج اري ، ان یطل ب ش طب الب ائع       

  ) . 3(من السجل التجاري او تعدیل البیانات الخاصة بھ ) المحل التجاري

اري ، س واء م ن جان ب الب ائع او المش تري ،      ویؤدي عدم التصریح لدى السجل التج  
زیادة على ع دم امكانی ة الإحتج اج بالوق ائع والتص رفات تج اه الغی ر، ال ى الخض وع          

من  28و27و26والمواد تجاري  28للعقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في المادة 
  . المتعلق بالسجل التجاري 90/22القانون رقم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أ،ظر ) 1(
   26/12/1985المؤرخ في  85/09معدلة بقانون رقم ، من قانون السجل التجاري    15المادة             

  
  : أنظر ) 2(

   65. ص ، المرجع السابق، الجزء الأول ، القانون التجاري ، أحمد محرز / د            
  : أنظر ) 3(
  

 ROGER HOUIN ET RENE RODIERE . droit commercial , 7 eme edition , paris , 1981 ,p. 102 
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  .أشـھـــــــــــار البیع ــ 2
  
وج  دت ، أن اش  ھار البی  وع او التن  ازلات بص  فة عام  ة ع  ن المح  ل التج  اري            

لحمای ة   1935م ارس   17وق د فرض ھا ق انون    . بھدف منع التحویلات الغیر قانونیة 
  ) . 1(ویستفاد من ذلك ان الإشھار القانوني لھ میزة خاصة . الدائنین 

  : ــ الإشھار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة
یجب ان یكون بیع المح ل التج اري موض وع اش ھارین محلی ین مس تقلین ف ي جری دة         

  . لمحل التجاريمختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة او الولایة التي یستغل فیھا ا
وبالنسیة للمحلات المتنقلة فمكان الإستغلال ، ھ و المك ان ال ذي یك ون الب ائع مس جلا       

وفي فرنسا یقوم ال والي بمس اعدة لجن ة استش اریة ك ل س نة        ) .2(فیھ بالسجل التجاري 
م ن   2وتش ترط الم ادة   . بتحضیر قائمة الجرائد التي یمكنھا تلقي الإعلان ات القانونی ة  

  : في ھذه الجریدة مجموعة من الشروط 1955نفي جا 4قانون 
  .ــ الصدور منذ اكثر من ستة اشھر على الأقل مرة في الأسبوع

   ) .3(ــ ان تحقق توزیعا لإعدادھا یتجاوز حد ادنى یحدد طریقة التنظیم 
یوما  15أما عن الإشھار المحلي الأول ، فیجب ان یتم بمبادرة من المشتري خلال أـ 

   l enregistremt  رام عقد البیع بغض النظر عن تاریخ تسجیل العقد من تاریخ اب
یوما، غیر انھ إذا كان آخر یوم  15وتحسب ایام العطل ضمن . او تاریخ بدء الحیازة

ویك ون الإش ھار عل ى ش كل      ) .4(عطلة ، فانھ یصح اجراء الإش ھار ف ي الی وم الت الي     
  . بیانات القانونیةملخص او على شكل اعلان ، بمعنى مجرد توضیح لل

  : ویشترط ان یتضمن الملخض او الإعلان على البیانات التالیة
  .ـ تاریخ البیع 1
  .ـ اسم ولقب البائع وكذا المعلومات الخاصة بالمشتري2
  .ـ نوع المحل التجاري ومركزه 3
  .ـ تعیین الموطن المختار في مكتب التوثیق الذي یختاره الطرفان 4
  ) . 5(ددة فیما بعد للمعارضات  ـ تعیین المھلة المح5

فق  د اس  تبدل الم  وطن المخت  ار ال  ذي ی  تم تعیین  ھ ف  ي حال  ة بی  ع المح  ل    ام  ا ف  ي فرنس  ا
التجاري لتلقي المعارضات ، بتعیین كاتب ضبط المحكمة التجاریة الت ي یس تغل ف ي    
دائرة اختصاصھا المحل التجاري  والذي یجب على الدائنین التص ریح ع ن حق وقھم    

  .  )6(لدیھ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : لأنظر ) 1(

          GEORGES RIPERT ET RENE ROBLOT , op ,cit , p . 90 
  : أنظر ) 2(

  .الجزائريمن القانون التجاري    1فقرة     82المادة          
  :أنظر ) 3(

         JEAN – JACQUES BURST , juris class,  , fasc , 13 , op , cit; p . 22  
  : أنظر ) 4(

             GEORGES RIPERT ET RENE ROBLOT, op , cit , p . 420  
  : أنظر ) 5(

  من القانون التجاري   2فقرة   83المادة                
  : أنظر ) 6(

          ROGER HOUIN ET RENE RODIERE , op , cit , p . 106  
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عن تجاري فیتم  3فقرة  83اما الإشھار المحلي الثاني والذي نصت علیھ المادة ب ـ  
مھل ة  خ لال  طریق تكرار عملیة الإشھار في الجریدة المختصة بالإعلانات القانونی ة  
ویتض  من . تت  راوح م  ا ب  ین ثمانی  ة وخمس  ة عش  رة یوم  ا م  ن ت  اریخ الإش  ھار الأول     

ي سبق ذكرھ ا بخص وص الإش ھار المحل ي     الإشھار المحلي الثاني البیانات ذاتھا والت
  ) . 1(الأول 

متت الیین م ن   ر المحل ي الأول والث اني ف ي ع ددین     یتم ادراج الإشھا ان ومن الصعب 
وم ع ذل ك ف بعض    . نفس الجریدة الأسبوعیة ، لأن الفترة بینھم ا اق ل م ن ثمانی ة ای ام      

 ا ل  ذلك یق  ول وطبق  . نونی  ة المح  اكم ف  ي فرنس  ا تقبل  ت ھ  ذه الممارس  ة واعتبرتھ  ا قا    
 :ما یلي  jean – Jacques  burst  : الأستاذ

((    Des lors , en vertu , d un usage    
admis par la doctrine et consacre par la jurisprudence pour 
satisfaire aux necessites pratiques actuelles , en cas de publicité  
hebdomadaire , la deuxième insertion est valablement faite dans 
le numero du journal d'annonces légales de la semaine qui 
suit celle de la première insertion)).(2) 
 

  ) . 3(وحالیا لا یتطلب القانون في فرنسا تجدید الإشھار المحلي  

تفس یر لكون  ھ  ذل ك فم ن غی  ر المؤك د ان تتقب ل محكم ة ال  نقض الفرنس یة ھ ذا ال        م ع  و
   ) .4(یشكل خطرا على تحدید المھل القانونیة والذي یتم بقواعد آمرة 

  )    BOAL( ــ الإشھار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 
وی  تم الإع  لان ف  ي النش  رة    : (( ج  اري بقولھ  ا ت 4فق  رة  83لق  د نص  ت علی  ھ الم  ادة   

  )) . نشر یوما من أول  15الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال 
المتعل ق بالنش رة الرس میة     92/70الأول ى م ن المرس وم التنفی ذي     وقد جاء في المادة 

یكلف المركز الوطني للسجل التجاري بإعداد النشرة : (( للإعلانات القانونیة  ما یلي
ال ى   20الرسمیة للإعلانات القانونیة ونشرھا كما نصت على ذلك احكام الم واد م ن   

  ) . 5(  1990غشت سنة 18المؤرخ في  90/22من القانون رقم  30

وعلیھ یقوم مامور السجل التجاري المركزي بناء عل ى طل ب م ن المش تري ب اعلان      
یوم ا م ن    15عقد بیع المحل التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال 

ول  م ی  نص المش  رع الجزائ  ري عل  ى البیان  ات الواج  ب ادراجھ  ا ف  ي ھ  ذا   . اول نش  ر 
ان یتضمن الإعلان المدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات  ونعتقد شھار الوطني، الإ

القانونی  ة نف  س البیان  ات المتطلب  ة ف  ي الإع  لان او الملخ  ص المنش  ور ف  ي الجری  دة        
  . بالإعلانات القانونیة والتي سبق ذكرھاالمختصة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

        RIPERT ET ROBLOT; op, cit , p. 420 
  : أنظر ) 2(

             JEAN – JACQUES BURST , op , cit ,  fasc , p . 23) 
  : أنظر ) 3(

              RIPERT ET ROBLOT , op , cit , p . 420 
  : أنظر ) 4(

             YVES GUYON , op , cit , p . 694  
  : أنظر ) 5(

  فبرایر والمتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  23المؤرخ في  92/70المرسوم التنفیذي رقم               
   . 14، العدد ،  1992فبرایر  23الجریدة الرسمیة الصادرة في               
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ة للإعلانات واشیر في الأخیر الى ان اشھار بیع المحل التجاري في النشرة الرسمی  
القانونیة یتم ضمن المجموع ة الأول ى قس م ب والت ي تتن اول الحال ة القانونی ة للتج ار         

  ) . 1(والمحلات التجاریة 

وم ا یمك  ن ملاحظت  ھ ھ  و ان النش  رة الرس  میة تع  اني م  ن الناحی  ة العملی  ة م  ن بع  ض   
المشاكل حی ث انھ ا لا تص در بص فة مس تمرة وانتظ ام، الأم ر ال ذي ی ؤدي ال ى نش ر            

   ) .2(لیات عدة سنوات بعد تاریخ ابرامھا وھذا یتنافى مع الھدف المنشود قانونا عم
  

  :الفرع الثاني                                          
  

  .بشكلیات عقد بیع المحل التجاريجزاء الإخلال                        
             

كلیة آنفة الذكر ، رتب المشرع جزاء ف ي  نظرا لأھمیة الشروط الش                     
فنج  ده احیان  ا ی  نص عل  ى ال  بطلان المطل  ق . حال  ة اھمالھ  ا یختل  ف تبع  ا لن  وع الش  رط
وفیم  ا یل  ي نتع  رض للج  زاء المترت  ب عل  ى   . واحیان  ا أخ  رى عل  ى ال  بطلان النس  بي  

ونب دا ب الجزاء المترت ب عل ى مخالف ة       مخالفة كل شرط من الشروط المذكورة أع لاه 
واخیرا الإشھار ) ثانیا(البیانات الإلزامیة والتسجیل) اولا(والمحاسبة ة الرسمیة الكتاب

  ) .ثالثا(والقید في السج التجاري
  

  . والمحاسبة الرسمیة الجزاء المترتب عن مخالفة الكتابة: أولا 
  .ــ   الجزاء المترتب عن مخالفة الكتابة الرسمیة 1
ة الرس میة ، بط لان عق د بی ع المح ل التج اري       یرتب القانون على مخالفة الكتاب       

وتقابلھ ا   (م ن الق انون التج اري    1فق رة   79بطلانا مطلقا، ذلك ما نصت علیة الم ادة  
   ) . من التقنین المدني  1مكرر  324المادة 

وبناء على ذلك ، فالشكلیة التي یفرضھا القانون دائما تتعلق بالنظام العام ، فلا یمك ن  
لا یمك ن اس تیفائھا ، ف اذا انعق د العق د بغی ر       فوفي حالة تخلفھا . فتھا الإتفاق على مخال

ولا ینعق  د إلا . العق د ب  اطلا بطلان ا مطلق ا    اس تیفاء الش كل المق رر قانون  ا ، اعتب ر ھ ذا     
باستیفاء ھذا الشكل، فمن اللحظة التي یتم فیھا التوقیع على عقد بی ع المح ل التج اري    

حتى ول و ت م    فلا یتم انعقاد العقد اما قبل ذلك. العقدمن ذوي الشأن أمام الموثق ینعقد 
  ) . 3(التراضي وتسلم كل من المشتري للمحل التجاري والبائع للثمن

  
  .الجزاء المترتب على مخالفة الشكلیات المتعلقة بالمحاسبة ـــ 2
یترتب على ذلك بطلان الشرط الوارد في عقد البیع والذي یعفي بمقتضاه البائع       

اتم ام الش كلیات المتعلق ة بالمحاس بة، وب الأخص التزام ھ بوض ع ال دفاتر المؤش ر          من 
  .علیھا تحت تصرف المشتري ، من اجل الإطلاع علیھا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر) 1(
  الرسمیة للإعلانات القنونیة  المتعلق بالنشرة  92/70من الرسوم التنفیذي    3المادة              

  :أنظر ) 2(
     225. ص،  1995، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الكامل في القانون التجاري  الجزائري ، فرحة زراوي /  د                

  :أنظر ) 3(
   12. ص ،  1997جویلیة ،   7، العدد ، المرجع السابق ، مجلة الموثق                   
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ان یض ع ھ ذه    الب ائع وعل ى  ........... : ((تجاري بقولھا 82وھذا ما قضت بھ المادة  
اتنفاع ھ بالمح ل    ءالدفاتر تح ت تص رف المش تري لم دة ث لاث س نوات م ن ت اریخ ب د         

  )) . )  الیبع (  ازلتناء في عقد الویعتبر لاغیا كل شرط مخالف لما ج. التجاري 
  

  .والتسجیل الجزاء المترتب عن اغفال احدى البیانات الإلزامیة او كلھا: ثانیا
  .ــ   الجزاء المترتب عن اغفال احدى البیانات الإلزامیة او كلھا 1
  

 2فقرة  12تقابلھا المادة ( تجاري و 79نص المشرع في الفقرة الأخیرة من المادة    
ویمك ن ان یترت ب عل ى اھم ال     ........ : (( عل ى م ا یل ي    1935جوان  29انون من ق

ذكر البیانات المقررة آنفا بطلان عقد البیع بطلب م ن المش تري اذا ك ان طلب ھ خ لال      
  )) . السنة

  ) .1(وعلیھ فإغفال احدى البیانات الإلزامیة او كلھا یمكن ان یؤدي بطلان عقد البیع 

  :  ه الحالة ، یتمیز بخاصیتین اساسیتینولكن البطلان ھنا في ھذ
ف ي ح ین ان القواع  د   . ـ  م ن جھ ة ھ  و بط لان نس بي مق  رر لمص لحة المش تري فق  ط        

زی ادة عل ى ذل ك     ) .2(العامة ، تقضي بان العیوب الشكلیة تؤدي الى البطلان المطل ق  
ة فأحكام ال بطلان المترتب ة ع ن اغف ال البیان ات الإلزامی ة تختل ف ع ن الأحك ام العام           

ذلك انھ لا یجوز التمسك بھذا البطلان إلا سنة من تاریخ ابرام عقد . للبطلان النسبي 
ف  ي ح  ین ان القواع  د العام  ة تقض  ي بج  واز التمس  ك ب  البطلان النس  بي خ  لال   . البی  ع 
سنوات ، تبدأ من الیوم الذي یكشف فیھ العی ب وإلا خ لال خمس ة عش رة س نة        ةعشر

  ) . 3(من تاریخ ابرام العقد 

) عكس مدة التقادم ( ھلة السنة ھي میعاد سقوط لا یرد علیھا الوقف ولا الإنقطاع وم
ویب دأ حس اب مھل ة الس نة ، رغ م ان      .  )4(ویترتب على انقضائھا عدم قب ول ال دعوى   

آنفة الذكر ، من ت اریخ   12تجاري ، لم توضح ذلك صراحة  و كذا المادة  79المادة 
بعد انقضاء مھل ة الس نة ، ان یتمس ك ب الحق     ) تريالمش( ویمكن للمكتسب .  )5(البیع 

ولك ن علی ھ   . في البطلان على اساس التدلیس والذي یبق ى قائم ا م دة العش ر س نوات      
ومن جھة أخرى ، فھو بط لان اختی اري     ) . 6(حینھا ان یثبت ان الإھمال كان متعمدا 

اھم ال ذك ر    ویمك ن ان یترت ب عل ى   : (( وھذا ما یستنتج م ن عب ارة  . بالنسبة للقاضي
  . جاريت 79الوارد في المادة .........)) البیانات المقررة آنفا بطلان عقد البیع 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  : أنظر )  1(
JEAN – PIERRE LE GALL , droit commercial , 7 eme edition , paris, 1981, p . 43 

  : أنظر ) 2(
GEORGES RIPERT . traite elementaire de droit commercial , par RENE ROBLOT, tome , 1 , 10 ème 
édition , paris , L.G.D.J, 1980  , p. 415  

  :أنظر ) 3(
  من التقنین المدني    101المادة                  

  : نظرأ) 4(
YVES GUYON , droit des affaires , ( droit general et societés ) tome , 1 , 6ème édition , paris , 1990,  
 p. 693  

  : أنظر ) 5(
JEAN HEMART , op , cit , p.  24 

  :أنظر ) 6(
RIPERT ET ROBLOT , op , cit , p . 416  
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ن ، تق   وم مس   ؤولیة الموث   ق ال   ذي  كم   ا نش   یر ال   ى ان   ھ ف   ي حال   ة النط   ق ب   البطلا   
: من قانون التوثی ق عل ى أن ھ    1فقرة  8حیث جاء في المادة نص المادة  .)1(حررالعقد

یق   دم وان یتأك   د م   ن ص   حة وفعالی   ة العق   ود الموثق   ة او   أنیج   ب عل   ى الموث   ق ((
  ) . 2()) المحررة

دون الإخ  لال بالعقوب  ات المدنی  ة  : (( م  ن نف  س الق  انون قولھ  ا   14وتواص  ل الم  ادة 
رت ب عل ى ع دم    والجزائیة التي اقرھا التشریع والتنظ یم المعم ول بھم ا ، یمك ن ان یت    

ف اذا قص د الب ائع م ن     . صحة البیانات الإلزامیة الواردة في العق د ن وعین م ن الج زاء    
خادعة المشتري ، فیمكن لھذا الأخیر ان یتمسك بالتدلیس من اجل المطالب ة  مورائھا 

ویبقى حق المشتري في دع وى ال بطلان   . بابطال العقد وفقا لأحكام القانون المشترك
عل ى ان لا یتج اوز ذل ك    . اء من الیوم ال ذي یكش ف فی ھ الت دلیس     تدبسنوات ا 10مدة 
  . سنة من وقت ابرام العقد 15

  
عدم ذكر البیانات الإلزامیة غیر ناتج عن طرق تدلیسیة فان المشرع م نح   كاناما اذا

تج  اري  80حی  ث ج  اء ف  ي ن  ص لم  ادة     ) .3(دع  وى الض  مان  للمش  تري الح  ق ف  ي   
یك ون  : (( ما یل ي  ) الفرنسي 1935جوان  29 قانونمن  1فقرة  13وتقابلھا المادة (

البائع ملزما بضمان ما ینشأ عن بیاناتھ غیر الصحیحة ، حسب الشروط المقررة ف ي  
  )). من التقنین المدني بالرغم من كل شرط مخالف في العقد 379و 376المادتین 

  ) . 4(بمعنى حسب الشروط المتعلقة بضمان العیوب الخفیة 

مش  تري یس  تفید ف  ي حال  ة ع  دم ص  حة البیان  ات الإلزامی  ة ، م  ن دع  وى  وعلی  ھ ف  ان ال
وان . لكن علیھ ان یثبت عدم صحة البیانات آنف ة ال ذكر   . الضمان في مواجھة البائع 

   ) .5(. ذلك قد اوقعھ في غلط في قیمة المحل التجاري والحقھ ضرر من جراء ذلك
 29من قانون  14لھا المادة وتقاب( تجاري  81واضاف المشرع الجزائري في المادة 

یج  ب عل  ى  : (( حكم  ا یخ  ص ممارس  ة دع  وى الض  مان مف  اده ان  ھ    )  1935ج  وان 
من ت اریخ   ةتجاري في مھلة سنة واحد 80المشتري رفع الدعوى الناجمة عن المادة 

  )) . حیازتھ
  : قائلة  في  ذلك كما اكدت محكمة النقض الفرنسیة في احد احكامھا

ھ و بط لان    1935ج وان   29م ن ق انون    12لیھ في المادة ان البطلان المنصوص ع
اختیاري بالنسبة للقاضي ، وال ذي بامكان ھ ان یق در م دى ت اثیر اھم ال ذك ر البیان ات         

  ) . 6(على ارادة المشتري ، وھل ادى ذلك الى عیب في رضا المكتسب 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : أنظر ) 1(

       YVES GUYON , op , cit , p . 693  
  :أنظر ) 2(

  الصادرة في ، الجریدة الرسمیة ، والمتضمن تنظیم مھنة التوثیق  1988یولیو  12المؤرخ في   88/27القانون رقم                
   28، العدد ،   1988 یولیو 13              

  :أنظر ) 3(
JEAN JACQUES BURST, fasc , 13 , op , cit , p. 13 

  : أنظر ) 4(
ROGER HOUIN , RNE RODIERE , droit commercial , 7 eme edition , paris , 1981 , p. 101  

  : أنظر )  5(
MICHEL PEDAMON , op , cit , p.  208 

  : أنظر ) 6(
JEAN HEMARD , op , cit , p .  24         
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  :  1980جوان  23صادر في وفي قرار آخر 

 (Epoux berthelot  c Epoux Amri).)(1) 
قائلة بانھ یمكن للمجلس القضائي ان یطال ب ب بطلان   ((: صرحت المحمكة الفرنسیة 

طالم ا ان ارادة  . بیع المح ل التج اري ، رغ م اغف ال ذك ر الأرب اح المحقق ة ف ي العق د         
قرار المجلس القضائي منتقدا ، غیر ان . المشتري لم یلحقھا أي عیب من جراء ذلك 

ف ي ح ین ان العب ارة ال واردة ب ھ لا      . اعتبر بان عقد البیع یتضمن بیانا متعلقا بالأرباح
. ))الأرباح غیر محددة منذ اكتوبر 1975في سنة : (( تفید ذلك ، حیث جاء في العقد

ن اھم ال  وعلیھ فدور القاضي مھم ، اذ علیھ ان یتاكد ــ قبل ان ینطق بالحكم ـ ـ م ن ا  
او اح  دھا ، ق  د ادى ال  ى عی  ب ف  ي رض  ا المش  تري والح  اق  ذك  ر البیان  ات الإلزامی  ة 

  . ))الضرر بھ 
الفة ، لامجال للنطق بالبطلان اذا تبین لن المشتري ، كان على علم بھا خوبمفھوم الم

ومثال ذلك ان یكون قد علم بھا اثناء المفاوض ات  . وان ذكرھا لم یلحق بھ أي ضرر 
  ) . 2(ابرام العقد التي سبقت

ونخلص ھنا الى انھ ف ي حال ة ذك ر اح دى البیان ات الإلزامی ة ف ي عق د البی ع ، یج وز           
وھ  و بط  لان ذو ط  ابع اختی  اري ، اذ یم  نح    . للمش  تري المطالب  ة بابط  ال عق  د البی  ع   

) 3(القاضي السلطة التقدیریة للنطق بھ من عدمھ ، تبعا لظروف وملابسات كل قضیة
 .  

رفع دعوى الضمان لعدم صحة البیان ات الإلزامی ة ف ي العق د، ھ و       وعلى ذلك فمیعاد
عل ى عك س دع وى ال بطلان نتیج ة اھم ال ذك ر        . سنة ابت داء م ن ت اریخ ب دء الحی ازة     

ویترت ب عل ى   . البیانات الإلزامیة، والتي یحسب میعاد رفعھا ابتداء م ن اب رام العق د    
ف ان میع اد الس نة لا یب دا ف ي       تنتقل حی ازة المح ل التج اري للمش تري ،     ذلك أنھ اذا لم

وم ع ذل ك تع د    . ویبقى المشتري حینھ ا محتفظ ا بحق ھ ف ي دع وى الض مان      . السریان 
مھلة السنة ھنا ـ شانھا في ذلك شان مدة السنة لرفع دعوى البطلان نتیجة اھمال ذكر 

  ) . 4(احدى البیانات الإلزامیة ــ میعاد سقوط لا مدة تقادم 

م ص حة البیان ات الإلزامی ة ال واردة ف ي العق د ، یتمت ع        ومضمون دعوى الضمان لع د 
وب ین الإحتف اظ ب ھ    ، بین رد المحل التجاري واسترجاع ال ثمن  فیھا المشتري بالخیار 

  ) . مدني 1644المادة (مع تخفیض الثمن في القانون الفرنسي
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر  )1(

  
JEAN DERRUPE , organization generale du commerce  , revue trimestrielle de droit     Commerciale 
et de droit economique n 0 _  1 , 1981 , sirey , p.  65 

  : أنظر ) 2(
MICHEL PEDAMON , op , cit , p.  208 

  :أنظر ) 3(
JEAN JACQUES BURST , fasc , 13 , op , cit , p . 13   

  :أنظر )  4(
 
JEAN HEMARS , op , cit , p .  25 
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م دني الت ي    381او مع التعویض في القانون الجزائري ، وذل ك وفق ا لأحك ام الم ادة     

  .مدني  386تحیل میاشرة الى الأحكام الواردة في المادة 
  
  .جزاء الإخلال بعدم التسجیل او التاخیر في التسجیل ـــ 2
  
یتعین عل ى الم وثقین   : (( من قانون التسجیل على أنھ 93ص المادة لقد جاء في ن     

ال ذین ل  م یس جلوا عق  ودھم ف ي الآج  ال المق ررة ان ی  دفعوا شخص  یا     .....................
  : غرامة یحددد مبلغھا عن كل مخالفة ، كما یاتي 

  .اذا كان التاخیر في التسجیل یتراوح مابین واحد وثلاثین یوما/% 10
ق د ت م بع د الی وم الأخی ر      كل شھر للتاخیر ، اذا كان الإی داع  % 3لي مقدر ب الزام ما

  وذلك دون ان یتعدى مجموع الإلتزام المالي والغرامة الجبائیة المشار الیھا مسبقا
  % . 25مستوى 

الذین ل م یس جلوا ف ي الآج ال المق ررة ، یتعرض ون       ....................غیر ان الموثقین
تمارس  ھا الس  لطة المختص  ة الت  ي ینتم  ون الیھ  ا ، دون المس  اس      . لعقوب  ات تادیبی  ة  

باحتمال تطبیق عقوبات اخرى منص وص علیھ ا ف ي الق وانین والتنظیم ات المعم ول       
   ) . 1( )) بھا

  
یتضح من فحوى ھذا النص  ان المشرع اوقع غرامات مالیة على الموثقین ال ذین ل م   

لآج  ال المح  ددة قانون  ا ، كم  ا یس ارعوا بتس  جیل عق  ودھم ل  دى مص  الح التس جیل ف  ي ا  
رتب في حقھم عقوبات تادیبیة تمارسھا علیھم السلطة المختصة، فضلا عن عقوبات 

  . اخرى ، لم یحدد المشرع نوعھا 
ویطب ق مض مون ھ ذه الم ادة عل ى      : (( مك رر عل ى ان ھ     93كما جاء في نفس المادة 

، العق ود الت ي    61م ادة  الأطراف الذین لم یقوموا بالتسجیل في الآجال المحددة ف ي ال 
  ) . 2()) تتضمن تحویل الملكیة او استغلال المنقولات

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   
  
   : أنظر ) 1( 
  

   1993ن المالیة لسنة من قانو 34،  1991من قانون المالیة لسنة  4معدلة بموجب المواد . من قانون التسجیل  93المادة            
  .  2000من قانون المالیة لسنة  22والمادة .  1996من قانون المالیة لسنة  42،  1994من قانون المالیة لسنة  31،               

  
  :     أنظر ) 2(

           
  . 2000من قانون المالیة لسنة  23معدلة بموجب المادة . مكرر  93المادة           
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  .والإشھارالقید في السجل التجاري بجزاء الإخلال : ثالثا
  
  .ــ  جزاء الإخلال بالقید في السجل التجاري 1
  

  : على انھ ) .1( تجاري 97جاء في نص المادة       
وتبق  ى  .ك  ان ب اطلا   إلایج ب قی د البی  ع ف ي ظ رف ثلاث  ین یوم ا م  ن ت اریخ عق ده و       ((

الإف لاس ولك ل مص لحة ان یتمس ك     المھلة ساریة ولو في حالة صدور الحكم باعلان 
واذا ت  م القی  د بالطریق  ة المش  ارالیھا فتك  ون     . بھ  ذا ال  بطلان وان ك  ان الم  دین نفس  ھ    

   ))للمشتري الأولویة ویمكن الإحتجاج بھ على التفلیسة والتصفیة القضائیة للمشتري
یتضح من ھذا ال نص ان ع دم تس جیل بی ع المح ل التج اري، ی ؤدي ال ى ابط ال العق د           

مطلقا، بحیث یجوز لكل شخص ابطالھ حتى ولو كان البائع المفلس نفسھ وھو  بطلانا
  . الذي یطلب الإبطال 

كما یؤدي عدم القید ایضا ف ي الس جل التج اري ، ال ى عقوب ات جزائی ة نص ت علیھ ا         
كل شخص طبیع ي او معن وي غی ر مس جل ف ي الس جل       : (( تجاري بقولھا 28المادة 

اطا تجاری  ا ، یك  ون ق  د ارتك  ب مخالف  ة تع  این   التج  اري ، یم  ارس بص  فة عادی  ة نش    
 26والم   واد )). ویعاق  ب علیھ   ا طبق  ا للأحك   ام القانونی  ة الس   اریة ف  ي ھ   ذا المج  ال     

  . المتعلق بالسجل التجاري 90/22من القانون رقم  28و27و
  
  .جزاء الإخلال باجراءات الشھر ـــ 2
  

لك  ن وف  اء .  ش  ھار ل  م ی  نص المش  رع عل  ى الج  زاءات المترتب  ة ع  ن الإخ  لال بالإ    
المش تري ب  الثمن للب ائع لا یح  تج ب ھ عل  ى دائن  ي ھ ذا الأخی  ر، وال ذي بامك  انھم طل  ب      

ویك ون نف س الش يء اذا ت م دف ع ال ثمن للب ائع قب ل انتھ اء           . تسدید ثاني م ا ب ین ای دیھم    
م ارس   17ق انون  ( والتي م ن خلالھ ا یمك ن ان ت تم المعارض ات        میعاد العشرة ایام

  ) . 2() ، الفقرة الأخیرة 3.  ، المادة 1909

ولق  د استخلص  ت محكم  ة الإس  تئناف الفرنس  یة ، ان  ھ ف  ي حال  ة التس  ویة القض  ائیة ،      
یح  ق ل  ھ  اذ یتص  رف الس  ندیك باس  م جمی  ع ال  دائنین س  واء ك  انوا معارض  ین ام لا ،    

  .مطالبة المشتري قیمة الدفع والذي قام بھ قبل الأوان
ل، فالأمر ھنا متروك للمحكمة ، اذ تقدر فیما ر كامواذاكان النشر غیر صحیح او غی

أما اذا كانت النشرات مت اخرة ، فالمش تري لا   . في ضرر لدائني البائع ذلك اذا تسبب
      ) .3( یتعرض لأي عقوبة طالما لم یدفع الثمن للبائع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1 (  
  .سي أن عدم تسجیل عقد البیع خلال خمسة عشر یوما من تاریخ الإنعقاد ، یؤدي الى ابطالھوقد اعتبر القانون الفرن        
  بینما  اعتبر القانون المصري ، ان عدم تسجیل العقد خلال حمسة عشرة یوما ، یكون التسجیل باطلا  ولم یبطل العقد لعدم             

  . التسجیل               
  
  : أنظر ) 2(

    ALFRED JAUFFRET , op , cit , p . 391 
   : أنظر ) 3(

   ALFRED JAUFFRET, OP , CIT , P . 391 392  
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كم  ا یترت  ب ال  بطلان ف  ي حال  ة ع  دم نش  ر ملخ  ص عق  د بی  ع المح  ل التج  اري وال  ذي   
  : یحتوي على بیانات تتمثل في 

عدم ذكر اسم المال ك الجدی د والمال ك الس ابق ولقب ھ وعنوان ھ ون وع المح ل التج اري          
ومرك زه وبی  ان م  دة المعارض  ات لأص  حاب الحق وق واختی  ار م  وطن المش  تري ف  ي   

فان البطلان الذي یترتب ھنا في ھذه الحالة ، ھ و بط لان   . دائرة اختصاص المحكمة
  ) 1(النشر ولیس بطلان عقد بیع المحل التجاري 

ف ان النش ر یك ون ب اطلا ولا     ومجمل القول ، انھ في حالة ع دم ذك ر ھ ذه المعلوم ات     
  . یترتب على ذلك بطلان عقد البیع بسبب عدم النشر

وعلى الرغم من ان عد م النشر لا یؤدي الى ابط ال العق د الا ان ھ یع د ش رطا قانونی ا       
  . رسمیا لا بد من  توافره

  
  :الفرع الثالث                                   

  آثـــــــــار بیع المحل التجاري                          
  

ي التزام  ات عل  ى ك  ل م  ن الب  ائع  ین  تج ع  ن بی  ع المح  ل التج  ار                           
خفی  ة وع  دم والمش  تري، وتتمث  ل التزام  ات الب  ائع بتس  لیم المبی  ع وض  مان العی  وب ال   
التزام  ات  رالتع  رض والمنافسة،وش  طب اس  مھ م  ن الس  جل التج  اري بینم  ا تنحص       

  . المشتري بتسلم المبیع ودفع الثمن
  .  )ثانیا(ثم التزامات المشتري  ) اولا (بإلتزامات البائع  بدأنو
  

  .التزامات  البائع: أولا 
كما سبق ذكرھا أع لاه ، تس لیم المبی ع     النقاطتتلخص التزامات البائع في جملة من    
وأخیرا شطب اسمھ من  )3(عدم التعرض والمنافسة  )2(ضمان العیوب الخفیة ) 1(

  . )4(السجل التجاري 
  
  .ــ الإلتزام بتسلیم المبیع 1

 ، وبالتالي تنتقل ملكیتھ من الب ائع یعتبر المحل التجاري منقولا معنویا معینا بذاتھ     
وتأسیس ا ل ذلك ، یلت زم الب ائع بتس لیم الش يء المبی ع ال ى         . المش تري بمج رد العق د    الى

  ) . 2(المشتري في الحالة التي كان علیھا وقت البیع 

محل التجاري ، لاتفقد ذاتیتھا و طبیعتھ ا ، وم ن ث م تخض ع ف ي      ولما كانت عناصر ال
ول ذلك ف اذا ك ان    . انتقال ملكیتھا الى القواعد العام ة والإج راءات الخاص ة بك ل منھ ا     

القانون یستلزم لنقل ملكیة بعض العناصر ، اتخ اذ اج راءات معین ة ، فان ھ ی تم القی ام       
الإسم التجاري وال ذي ی دخل ض من    ومثال ذلك . بھا حتى تنتقل ملكیتھا الى المشتري

عق  د البی  ع، الا اذا ت  م الإتف  اق عل  ى  لھا عناص  ر المح  ل التج  اري المعنوی  ة الت  ي یش  م 
  . احتفاظ البائع بھ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(
  من القانون التجاري   83المادة           

  : أنظر ) 2(
   222.  ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي                
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فاذا كان الإسم التجاري ضمن العناصر التي یشملھا البیع ، فان ملكیتھ تنتقل فیما بین 
المتعاقدین الى المشتري بمجرد ابرام العقد ، ومن ثم یمتنع على البائع اتیان أي عمل 

  ) .1(یحول دون استعمال المشتري ھذا الإسم 

ن بی ع المح ل التج اري م ال معن وي غی ر م ادي ، فل یس م ن الض روري ان           ولم ا ك ا  
فمن الثاب ت ان ھ یج ب عل ى المش تري ان      . یضع المشتري یده علیھ في مواجھة الغیر

لكن الأمر یختلف بالنسبة الى العناصر الأخرى ، اذ . یضع یده على العناصر المادیة
ویترت ب عل ى   . المعنوی ة یجب احترام الإجراءات الخاصة بكل عنصر من عناص ره  

كما . ذلك انھ یجب تبلیغ انتقال الحقوق والدیون الناشئة عن استثمار المحل التجاري 
یج  ب احت  رام كاف  ة الأحك  ام القانونی  ة الخاص  ة باش  عار التن  ازل ع  ن حق  وق الملكی  ة     

  ) . 2(الصناعیة 

  
  .ــ الإلتزام بضمان الإستحقاق والعیوب الخفیة  2
  

   :الإستحقاق أ ــ الإلتزام بضمان
یقصد بالإستحقاق حرمان المشتري كلیا او جزئیا من المح ل  التج اري المب اع،          

وم ن ص ور الإس تحقاق الت  ي    . بس بب ثب وت ح ق الغی  ر عل ى المتج ر او عنص ر من  ھ      
یضمنھا البائع، بیع المحل التجاري لمشتري اول ث م بیع ھ ال ى مش تري ث ان ، او ف ي       

ري مثقلا برھن لمص لحة دائ ن لج أ ال ى التنفی ذ الجب ري       حالة ما اذا كان المحل التجا
ففي ھذه الحالة یكون للمشتري . على المحل التجاري المرھون من اجل استیفاء دینھ

  ) . 3(حق الرجوع على البائع بضمان الإستحقاق

وعلیھ یمكن ان یتعلق الأم ر بالإس تحقاق الكل ي او الجزئ ي ، اذ یمك ن للمش تري ف ي        
طلب الغاء العقد واستعادة الثمن، وفي الحالة الثانیة ، یجوز لھ طل ب   الحالة الأولى ،

   ) .4(انقاص الثمن مع دفع تعویضات 
  :ب ــ ضمان العیوب الخفیة

  
یلتزم البائع وفقا لأحكام القانون المدني ، بضمان خلو المحل من العیوب الخفیة التي  

ان تكون في المحل التجاري ، ومن امثلة العیوب الخفیة التي یمكن . تنقص من قیمتھ
ان یكون الت رخیص باس تغلالھ ق د س حب قب ل البی ع ، او ان ب راءة الإخت راع الداخل ة          

وم ن ث م یح ق للمش تري اذا وج د عی ب خف ي ، ان        . ضمن عناصره قد انتھ ت م دتھا   
  ) . 5(یطلب فسخ العقد ورد الثمن 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  : أنظر ) 1(

   67. ص ،  2001، الطبعة الخامسة ، دار محمود للنشر والتوزیع ، ، ایجار وبیع المحل التجاري ، محمد خلف/  د             
  : أنظر ) 2(

   224و  223. ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي /  د             
    : أنظر ) 3(

   226و 225. ص ، المرجع السابق ،  محمد السید خلف / د            
  : أنظر ) 4(

   226و 225. ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي /  د            
  : أنظر ) 5(

   84. ص ، المرجع السابق ،  محمد السید خلف/  د                  
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ل ض مان  وك ان یتمث   . كما یمكنھ ان یطالب بالتعویض عما لحقھ م ن ض رر وخس ارة   

ف ي ع دم ص حة البیان ات الإجباری ة ف ي        1935جوان  29العیوب الخفیة ، في قانون 
  ) . 1(عقد البیع

  
   .ــ الإلتزام بعدم التعرض وعدم المنافسة 3
  

وطبق ا ل ذلك   . وفقا للقواعد العامة یقع على البائع الإلتزام بعدم التعرض للمش تري     
ویعني ذلك انھ . استغلالھ للمحل التجاري یتعین على البائع الا یتعرض للمشتري في 

وی ؤدي ال ى تحوی ل    لا یجوز للبائع ممارسة نشاط مماثل على نح و یض ر بالمش تري    
وغالب  ا م  ا نلاح  ظ ان عق  ود بی  ع المح  ال    .  )2(العم  لاء م  ن المح  ل التج  اري المب  اع   

  . التجاریة تتضمن شرطین صریحین یفرضان على البائع عدم منافسة المشتري
یجب قبل ك ل ش يء ان یك ون الإلت زام بع دم المناقس ة مح ددا ، بمعن ى          :لأولالشرط ا

قتص ر عل ى ان واع التج ارة المماثل ة او      یوھ ذا المن ع   . ص نوعا معینا م ن التج ارة  خی
  . المتشابھة

یجب ان یكون الإلتزام بعدم المنافسة محددا ایض ا م ن حی ث المك ان      :الشرط الثاني 
ما ومطلقا ، بمعنى ان البائع ملتزما بع دم المنافس ة   أي یجب ان لایكون عا. والزمان 

  ) . 3(في حدود منطقة معینة، وذلك بافتتاح محل آخر في دائرتھا 

كما یجب ان لا یكون الإلتزام بعد المنافسة ابدیا، أي یجوز ان ینص في الإتفاق على 
نش اط  ھة للبمدة خمسة او عشر سنوات ، یمتنع خلالھا البائع من ممارسة تج ارة مش ا  

      ) .4(السابق
  
   .شطب اسمھ من السجل التجاريبــ التزام البائع  4
  

. عن ممارسة التجارة توقفھھ من السجل التجاري في حالة میلتزم البائع بشطب اس   
فاذا لم یقم بھذا الإجراء ، یجوز لدائني مشتري المحل التج اري متابع ة الب ائع للوف اء     

ق ف  كم ا یج ب عل ى الب ائع ال ذي تو     . ھا تجاه المشتري بجمیع الإلتزامات التي التزم ب
نھائیا عن ممارسة التجارة بص ورة نھائی ة ، ان یتق دم ال ى ادارة الض رائب تص ریحا       

حیث یح ق لھ ذه المص لحة مطالب ة الب ائع ب دفع       . بشھادة الشطب من السجل التجاري 
   ) .5(كافة الضرائب المتعلقة باستغلال المحل التجاري الذي تم بیعھ 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     : أنظر )  1(

   ALFRED JAUFFRET, op , cit , p . 393 
  : أنظر ) 2(

   307و306.  ص ، المرجع السابق ، ھاني محمد دویدار /  د             
  : أنظر )  3(

MICHEL PEDAMON, op, cit , p .  215 
  : أنظر ) 4(

   228.  ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي /  د              
  : أنظر ) 5(

   230.  ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي /  د                     
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یستخلص مما تقدم ان القانون القى بجملة من الإلتزامات على البائع وبالمقاب ل منح ھ   
  : ضمانات وھي  عدة

  :ضمانات البائع
، بان جعل لھ  ل التجاري الذي لم یستوف حقھ كلھ او بعضھقرر المشرع لبائع المح 

كما قرر لھ ایضا حق فس خ عق د البی ع ب الرغم م ن اف لاس       . امتیاز على المحل المباع
  : تجاري اذ نصت على انھ 114وھذا ما اكدتھ المادة . المشتري

  )). ةیجوز للبائع ان یتمسك بامتیازه وحقھ في الفسخ تجاه مجموعة دائني التفلیس(( 
  

یح ق لب ائع المح ل التج اري ال دخول ف ي التفلیس ة باعتب اره دائن ا           ان ھ  یستنتج من ذل ك 
  . وھكذا نلاحظ بان المشرع الجزائري نظم بصفة دقیقة ضمانات البائع. ممتازا

ث م بع د ذل ك نب ین        )1( وفیما یلي نحاول شرح امتیاز البائع أي بائع المحل التجاري
  . )2( حقھ في فسخ البیع

  .المحل التجاري ــ امتیاز بائع 1
  
المج  ال ھن  اك ع  دة نق  اط والت  ي م  ن خلالھ  ا ی  تم اب  راز امتی  از الب  ائع ، ولا  ف  ي ھ  ذا   

  : یتحقق ذلك الا بتوافر الشروط الآتیة 
تج اري ال  ى   96یخض ع امتی از ب ائع المح  ل التج اري وذل ك بن اء عل  ى احك ام الم ادة         

  : شرطین 
  .م بعقد رسمي أ ـ یجب ان یثبت بان البیع قد ت

 یجب ان یكون ھذا البیع مقی دا ف ي س جل عم ومي م نظم ل دى المرك ز ال وطني        ب ـ  
  . وفیما یلي یتم شرح كل شرط على حدى.  للسجل التجاري

یحتفظ ب ائع المح ل التج اري بامتی ازه ، اذا     : أ ــ یجب ان یثبت ھذا البیع بعقد رسمي 
  . كان البیع ثابتا بعقد رسمي 

وراء ھ  ذا الش  رط ال  ى تجن  ب المنازع  ات الت  ي ق  د ت  نجم ع  ن      ویرم  ي المش  رع م  ن 
. الإتفاقات الشفویة ، وكذلك ضمان شمول العق د عل ى البیان ات الت ي یتطلبھ ا الق انون      

لا یثب ت امتی از ب ائع المح ل التج اري الا      : (( تجاري بقولھ ا  96وھذا ما اكدتھ المادة 
  ). ..................)اذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي 

یج ب قی د عق د البی ع ف ي س جل       : ب ــ یجب ان یكون البی ع مقی دا ف ي س جل عم ومي      
  :بقولھا 96ھذا ما دعمتھ ایضا المادة . عمومي لدى المركزالوطني للسجل التجاري 

ومقیدا في سجل عم ومي م نظم ل دى المرك ز ال وطني للس جل التج اري        (( ............
  )). اصھالذي یقع المحل التجاري في دائرة اختص

اضافة الى ذل ك یج ب ان ی تم قی د الإمتی از ف ي ظ رف ثلاث ون یوم ا م ن ت اریخ البی ع             
  . والاكان باطلا

وھكذا اذا تم القید حسب الأجل والشروط المقررة قانونا، یكون للبائع حق التقدم ازاء 
  ) . 1(دائني المشتري ، ویترتب على ذلك ان الأولویة للبائع ازاء الدائنین الآخرین 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(
  

    235.  ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي /  د              
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  .ــ ممارسة امتیاز بائع المحل التجاري  2
  

لا یترت  ب امتی  از الب  ائع الا  : (( تج  اري عل  ى أن  ھ  2فق  رة  96ج  اء ف  ي ن  ص الم  ادة  
ھ ج  فاذا ل م تع ین عل ى و   . لمحل التجاري المبینة في عقد البیع وفي القیدعلىعناصر ا

الدق  ة ف  ان الإمتی  از یق  ع عل  ى عن  وان المح  ل التج  اري واس  مھ والح  ق ف  ي الإیج  ار       
  . والعملاء والشھرة التجاریة 

وفضلا ع ن ذل ك لا یم ارس الإمتی از عل ى ثم ن المبی ع بكامل ھ، وتعتب ر ھ ذه القاع دة            
 997ث ج اء ف ي ن ص الم اة     ی  ح. العام الوارد ف ي الق انون الم دني    استثناء عن المبدا 

ما یستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاتھ ، یك ون ل ھ امتی از    : (( فقرة اولى ما یاي
وھ ذا دون الإخ لال   . على الشيء المبیع، ویبقى الإمتیاز مادام المبیع محتفظ ا بذاتیت ھ  

الأحك  ام الخاص  ة ف  ي المس  ائل   اةمراع  ب  الحقوق الت  ي كس  بھا الغی  ر بحس  ن نی  ة م  ع   
  . التجاریة

، ولا وعلیھ ینص القانون التجاري بوضوح على تجزئة ثمن المبیع الى ثلاثة  اقسام 
ولھذا ینتھي الإمتیاز الذي یقع على كل قس م  . یضمن كل عنصر الا الثمن المحدد لھ 

  ) . 1(على انفراد

  
  .ــ حق البائع في ممارسة دعوى الفسخ 3
  

رع لب ائع المح ل التج اري فس خ عق د البی ع اذا ل م ی دفع المش تري ال ثمن او           خول المش
  . الباقي منھ

فعدم الوفاء بالثمن او الباقي منھ یكون سببا لطلب البائع فسخ العقد وفق ا ل نص الم ادة    
لبی ع الت ي یلت زم بھ ا     ویس ري ھ ذا عل ى مص اریف ا    .  1940لس نة   11من القانون  5

المش تري للب ائع طل ب الفس خ لع دم وف اء المش تري بھ ا         المشتري ، ف اذا ل م ی وف بھ ا     
  . تطبیقا لھذا النص 

واستثناء من احك ام الإف لاس ، یج وز لب ائع المح ل التج اري ال ذي ل م یس توف ال ثمن           
ف  ي تفلیس  ة المش  تري بحق  ھ ف  ي الفس  خ      )2(بكامل  ھ الإحتج  اج عل  ى جماع  ة ال  دائنین   

ویق  ع الفس  خ عل  ى   .عق  د البی  ع واس  ترداد المح  ل اذا ك  ان ق  د اح  تفظ بھ  ذا الح  ق ف  ي     
 17من الق انون التج اري رق م     41العناصر الي یشملھا عقد البیع تطبیقا لنص المادة 

   ). من التقنین التجاري الجزائري 114المادة ( وتقابلھا  1999لسنة 
ولقد تعرض المشرع الجزائ ري وم ن بع ده المش رع المص ري ال ى ش روط دع وى          

م ن الق انون    5الم ادة  ( من التقنین التج اري وتقابلھ ا    یھاوما یل 109في المادة الفسخ 
  . المصري المذكور أعلاه

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(
   237. ص ، المرجع السابق ، فرحة زراوي /  د               

  : أنظر )  2(
   2001، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري ، ة محمد انور حماد/  د                      

    48و 47. ص                       
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  .ــ شروط دعوى الفسخ أ
  

ما یجب ان یصرح الطرفان بدعوى الفسخ وذلك في عقد البیع ، وا  :الشرط الأول   
وفي حال ة العك س ، یج ب ان    . یكون فسخا قضائیا ان یكون ھذا الفسخ اتفاقیا واما ان

  . یؤشر علیھا وتحفظ بصفة صریحة في قید الإمتیاز
یجب رفعھا اثن اء قی ام    بلعدم رفع دعوى الفسخ عند انقضاء الإمتیاز :الشرط الثاني

فاذا انقضى الإمتی از لأي س بب م ن اس باب الإنقض اء ، ف لا یج وز التمس ك         . الإمتیاز
الغیر ، والمقصود ھنا بالغیر كل من یقرر لھ المشتري حقا عینیا بالفسخ في مواجھة 

على المحل التجاري المبیع، كالدائن المرتھن او المشتري الث اني او جماع ة ال دائنین    
  . ) 1(في حالة الإفلاس

الم ادة  (ر التي یش ملھا البی ع   یجب ان ترفع دعوى الفسخ على العناص :الشرط الثالث
م   ن التقن   ین التج   اري  5الم   ادة ( ي الجزائ   ري وتقابلھ   ا م   ن الق   انون التج   ار 106

  ) . المصري
یلتزم البائع الذي یرید اقامة دعوى الفسخ ان یخطر الدائنین أصحاب  :الشرط الرابع

الدیون المقیدة ، وھم اصحاب حق الرھن وحق الإختصاص وحق الإمتیاز بالفس خ ،  
لا  ذا ل م یخط رھم ب ذلك ف ان الفس خ     ف ا . ي اختاروھ ا للقی ام بالقی د   ت  الفي محال اق امتھم  

م  ن التقن  ین  111الم  ادة . یس  ري ف  ي حقھ  م ولا یج  وز الإحتج  اج ب  ھ ف  ي م  واجھتھم   
  ) . من القنون التجاري المصري  6المادة ( التجاري وتقابلھا 

یمكن ان یتم اخطار الدائنین المقی دین ب اجراء غی ر قض ائي ، ولك ن      : الشرط الخامس
لفس خ الا بع  د مض ي ش  ھر عل ى ت  اریخ اخط ار ال  دائنین     لا یج وز ان یص در الحك  م با  

  ). 2(المقیدین والا كان الفسخ باطلا 

. یجوز للبائع رفع دعوى الفسخ ولو كان المشتري في حالة اف لاس  : الشرط السادس
یجوز لبائع المحل التجاري ان یمسك : (( تجاري بقولھا 114ذلك ما قضت بھ المادة 

  )) . ه مجموعة دائني التفلیسةي الفسخ تجابامتیازه وحقھ ف
  

  . ــ آثار دعوى الفسخ ب
  

اذا توافرت جمیع شروط دعوى الفس خ ، یترت ب عل ى ذل ك اعتب ار البی ع ك ان ل م             
فیس ترد الب ائع   . یكن، ویرجع المتعاقدان ال ى الحال ة الت ي كان ا علیھ ا م ن قب ل التعاق د        

  . ء الثمنالمحل التجاري ، ویرجع للمشتري ماكان قد دفعھ من اجزا
وعلی  ھ یج  ب اذن عل  ى المش  تري ارج  اع المح  ل التج  اري بكاف  ة عناص  ره ال  ى ذم  ة   

ولك  ن لا یج  وز ل  ھ ان یس  ترد العناص  ر الجدی  دة الت  ي اض  افھا المش  تري ال  ى    . الب  ائع
  ) . 3(المحل 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(
   85. ص ، المرجع السابق، العقود التجاریة ، أحمد محرز  / د             

      : أنظر ) 2(
  من التقنین التجاري   2فقرة  112المادة                 

  : أنظر ) 3(
  من القانون التجاري 109المادة               
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  .التزامات المشتري: ثانیا
  
وأخیرا دفع )2(ودفع الثمن )1(یع تتحدد التزامات المشتري في الإلتزام بتسلم المب    

  ) . 3(نفقات العقد
  
  :بتسلم المبیع الإلتزام ـ 1

فاذا لم . المشتري باستلام المتجر في الزمان والمكان المتفق علیھ في العقد یلتزم     
یكن ھناك اتفاق بھذا الشان ، وجب اتب اع الع رف الج اري ب ھ العم ل ، ف اذا ل م یوج د         

تس  لم المبی  ع بمج  رد انعق  اد البی  ع م  ع مرع  اة المھل  ة   ع  رف وج  ب عل  ى المش  تري ،  
اما اذا امتنع المشتري من تنفیذ التزامھ بتسلم المبیع، ك ان عل ى الب ائع    . اللازمة لذلك

ضات ف ي حال ة م ا اذا ترت ب     یولھ المطالبة بالتعو. ان یطالب الفسخ او التنفیذ العیني 
  ) . 1(على ذلك ضرر 

  
  .ــ الإلتزام بدفع الثمن 2
اذ یج ب  . یعد الوفاء بالثمن ھو الإلتزام الجوھري الذي یقع على ع اتق المش تري       

ان یدفع ثمن المبیع في المكان المتفق علیھ، فاذا لم یتم تحدی د المك ان یرج ع ف ي ذل ك      
الى العرف المقرر، فاذا لم یوجد عرف واختلف في تحدید المك ان ، ف اذا ك ان ال ثمن      

ف اذا  . وفاء بالثمن ف ي المك ان ال ذي س لم فی ھ المبی ع م ثلا       مستحقا وقت التسلیم یكون ال
كان الوفاء بالثمن مؤجلا مع عدم تحدید اجل للتسلیم ، یكون الثمن مس تحقا ف ورابرام   

  ) . طبقا للقواعد العامة( العقد 
  

أما میعاد استحقاق الثمن یحدد بمقتضى عقد البیع فاذا لم یوج د اتف اق یرج ع ف ي ذل ك      
   ) .2(ول بھ او الى وقت تسلیم المبیع الى العرف المعم

یكون الثمن مستحق : (( بقولھا من القانون المدني جزائري 387 ھذا ما اكدتھ المادة 
)). الأداء في الوقت الذي یسلم فیھ المبیع مالم یوجد اتفاق او عرف یقضي بغی ر ذل ك  

  )دني مصريم 457/1المادة (الة عدم الإتفاق على تاجیل الثمن وتقابلھا ھذا في ح
   

الحال ة یطل ب م ن المش تري ان ی دفع من ھ القس م        اما اذا كان الثمن مؤجلا ، فف ي ھ ذه   
الطریق  ة الثانی ة ھ  ذه ن  ادرة   انغی  ر. الأول المتف ق علی  ھ دفع ة واح  دة وام  ا بالتجزئ ة    

تعتب ر عملی ة كثی رة الح دوث ف ي البل دان الأوروبی ة مث ل          االحصول ف ي بلادن ا، بینم    
عل  ى المش  تري دف  ع ثم  ن المح  ل التج  اري عل  ى ع  دة اقس  اط      وھك  ذا یتع  ین . فرنس  ا

   ) .3(بواسطة سندات لأمر تسمى سندات المحل 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر ) 1(

  شركة جلال للطباعة ، جاریةموسوعة قانون التجارة وشرح الأعمال التجاریة والسجل والدفاتر الت، مراد عبد الفتاح /  د            
   114.  ص ، دون سنة نشر                     
  : أنظر ) 2(

   38. ص ، المرجع السابق ، انور حمادة /  د             
  : أنظر ) 3(

  241. ص ، المرجع السابق ، زراوي فرحة /  د                   
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  : ـ الإلتزام  بدفع نفقات العقد  3
  

وھ ذا  . ات تسلم المبیع على المشتري ، مالم یوجد نص یقضي بغی ر ذل ك  تكون نفق    
من التقنین المدني  462المادة ( من التقنین المدني وتقابلھا 395ما نصت علیھ المادة 

ان نفقات تسلم المبیع تكون على المشتري مالم : (( حیث جاء فیھا ما یلي) المصري 
  )). یوجد عرف او اتفاق یقضي بغیر ذلك

ذلك یجوز الإتفاق على نقل المصاریف على ع اتق الب ائع، او جعلھ ا مناص فة      لىوع
وتشمل ھذه المصاریف كل ما یدخل في تحریر العقد واش ھاره  . بینھ وبین المشتري 

  ) . 1(وتسجیلھ 

  
  :المطلب الثاني                                        

  
  . لشركة وجزاء الإخلال بھا الشروط العامة في عقد ا                   

  
الش   روط الش   كلیة لعق   د الش   ركة، والت   ي ھ   ي   لا یمكنن   ا تن   اول                        
اذ .دون التعرض للشروط الموضوعیة العامة والخاص ة بك ل ش ركة   . موضوع بحثتا

  .یتوقف قیام الشركة علیھا
للش   خص وتتمث   ل ھ   ذ الش   روط ف   ي ت   وافر الأھلی   ة التجاری   ة والمح   ل والس   بب       

التي یجب توافرھا ف ي جمی ع العق ود ،    و ھاالإعتباري، علما ان ھذه الشروط ھي نفس
   .سواء دالتجاریة والمدنیة على ح

وبما ان عق د الش ركة یع د م ن طبیع ة  خاص ة ، فق د زوده المش رع بش روط اخ رى،           
وتش  تمل ھ  ذه الش  روط عل  ى ، الحص  ص الت  ي یق  دمھا الش  ركاء اثن  اء تك  وین العق  د      

ام ا بالنس بة للش روط الش كلیة، فھ ي      . الى ع دد الش ركاء ، ونی ة المش اركة      بالإضافة
  . تتلخص في الكتابة القید في السجل التجاري ، والتسجیل والإشھار

واي مخالفة لكل ھ ذه الش روط ، یتع رض ص احبھا ال ى ج زاءات مختلف ة ب الختلاف         
  . الشرط المخالف

  
 والج  زاءات) ف  رع اول( ة ف  ي لعق  د الش  رك  العام  ة تك  ون دراس  ة الش  روط  وعلی  ھ 

  ) .فرع ثاني(الترتبة على مخالفة ھذه الشروط في 
  
  
  
  
        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر ) 1(

     114. ص ، المرجع السابق ، مراد عبد الفتاح /  د           

  
  



 132

  
  :الفرع الأول                                       

  
   .لعقد الشركة الشروط الموضوعیةالعامة                       

  
عق  د ی  تم ب  ین   ھعل  ى ان    الش  ركة بم  ا ان المش  رع ع  رف عق  د                            

یجب ان تت وافر ف ي ھ ذا العق د الأرك ان الموض وعیة العام ة         اذن شخصین او اكثر ،
الخاص ة الت ي تخ ص     والش روط الموض وعیة   ) اولا(، التي تقوم علیھا سائر العق ود  

  واخیرا الشروط الشكلیة التي یجب ان یتضمنھا عقد الشركة ) ثانیا(جمیع الشركات 
  ) . ثالثا(
  

  .الشروط الموضوعیة العامة : أولا
  

ان الأركان الموضوعیة العامة التي یج ب توافرھ ا ف ي عق د الش ركة ، ھ ي نف س            
  ) 1(التجاریة  الأھلیةتمثل في الأركان التي تقوم علیھا كافة العقود الأخرى ، وت

  ) . 3(والسبب ) 2(المحل 
  
  .الأھلیة التجاریةـ  1

      
  .ینبغي ان یكون الشریك اھلا لمباشرة الأعمال التجاریة       

والمقص ود بالأھلی  ة التجاری ة، ھ  ي ص لاحیة الش  خص لص دور العم  ل الق انوني من  ھ      
تعتب ر م ن ام ال التص رف ، ل ذا       على وجھ یعتد بھ شرعا، وبما ان الأعمال التجاریة

یج  ب ان یت  وافر ف  ي الش  خص ال  ذي یری  د الإحت  راف ف  ي التج  ارة ، ان یك  ون اھ  لا      
   .لإجراء التصرفات القانونیة

  . وان لا یقوم في شانھ عارض من عوارض الأھلیة ، كالجنون ، العتھ ، والغفلة
  

الأعمال التجاریة  اما بالنسبة للقاصر، فلا یمكن لھ حتى وان كان مرشدا من ممارسة
م  ن التقن  ین الم  دني  487الم  ادة ( م  ن الق  انون التج  اري الفرنس  ي وتقابلھ  ا   2الم  ادة 

مما یؤدي الى عدم امكانیة دخول القاصر ، كشریك في ش ركة التض امن   )  المصري
وعل ى العك س م ن ذل ك یمك ن للقاص ر وان       . او شركة التوصیة البس یطة او بالأس ھم  

یكا ف ي ش ركة المس ؤولیة المح دودة ، لأن اھلی ة التج ارة       كان مرشدا ، ان یك ون ش ر  
  . ھذا بالنسبة للقانون الفرنسي  ) .1(غیر مطلوبة في ھذه الأحوال

  
  ) .2(فان القانون لا یجیز للقاصر المرشد ممارسة التجارة الا بحصول الإذناما عندنا 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : أنظر ) 1(

   128. ص ، المرجع السابق، الجزء الأول ، القانون التجاري ، احمد محرز / د                     
  :   أنظر ) 2(

  المدن  من التقنین  5المادة                       
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  .ــ المحل  2

. مثلا صناعة منتجات معین ة . یقصد بالمحل ذلك النشاط الذي یسعى الیھ الشركاء    
الشركاء ھم الذین یقومون بتحدید الموض وع ، وذل ك ف ي الق انون الأساس ي      علما بان 

عا وغیر مخالف للنظام العام ووطبقا لذلك یجب ان یكون محل الشركة مشر .للشركة
   . والآداب

  .ــ السبب  3
ویرى الفقھ الراجح ان ھذا الباعث یتمثل في . ھوالدافع على التعاقد اما سبب الشركة 

ة ف ي اس تغلال مش روع م الي مع ین، وھ و بھ ذا المعن ى یخ تلط          تحقیق غرض الشرك
العقد، بحیث یصبح المحل والسبب في عقد الشركة شیئا واحدا ، وم ن ث م ف اذا    ل بمح

لع دم  انصب محل عقد الشركة على استغلال غیر مشروع فان العق د یلحق ھ ال بطلان    
رین ي ، ی رى ان   لكن الأستاذ محمد فری د الع . مشروعیة السبب والمحل في آن واحد 

ھ ذا ال  راي لا یس تقیم وفی  ھ خل ط ب  ین الش ركة كتص  رف ق انوني اداري أي موض  وع      
ككائن معنوي أي كشخص مخاطب بأحك ام الرغب ة ف ي الحص ول      للقانون، والشركة

  . على الربح وبھذا فھو یختلف عن المحل ویكون مشروعا في جمیع الأحوال
  

  . الشروط الموضوعیة الخاصة: ثانیا
  

ایض ا   لا ب د یتوقف عقد الشركة على توافر الأرك ان الموض وعیة فحس ب ، ب ل     لا    
من توافر الأرك ان الموض وعیة الخاص ة ، والت ي تمی ز ھ ذا العق د ع ن س ائر العق ود           

  : وتتمثل في 
  
  . ـ تعدد الشركاء  1
من التقنین المدني ، انھ یلزم في عق د الش ركة ت وافر     416یستفاد من نص المادة      

ل ذا ف ان الش ركة ھ ي     . ، حت ى یتحق ق الوج ود الق انوني للش ركة     الأكث ر على شخصین 
م ن الق انون    416توافق ارادتین ف اكثر، وبھ ذه العب ارة الت ي ج اءت ف ي ن ص الم ادة         

الم دني ، نلاح ظ ان المش  رع الجزائ ري  ق د تبن  ى كقاع دة عام ة وح  دة الذم ة لجمی  ع        
 9الص ادر ف ي    96/27م ر رق م   غیرانھ اورد استثاء تض منھ الأ . الشركات التجاریة 

، فاجاز تكوین شركة الرجل الواح د الت ي تعرفھ ا بع ض التش ریعات       1996دیسمبر 
كالتشریع الإنجلیزي والتشریع الألماني ، اذ تعرف ھذه التشریعات مبدا تجزئة الذمة 

ان یقتط ع ج  زء م ن ثروت  ھ ویخصص ھ لإس  تغلال    الش  خص  س تطیع وال ذي بمقتض  اه  
   . مشروع معین

  
  . تقدیم الحصصـ  2

لایكفي لإبرام عقد الشركة تعدد الشركاء ،بل یجب على كل متعاقد أي ش ریك ان      
. یلتزم بتقدیم حصتھ للشركة سواء كانت الحصة نقدیة او حصة عینیة او حصة عمل

وفیم  ا یل  ي  . وم  ن مجم  وع ھ  ذه الحص  ص یتك  ون الض  مان الع  ام ل  دائني الش  ركة        
  .     سنعرض أنواع الحصص
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على كل شریك تقدیم حصتھ الى الشركة حتى لو كانت ھذه الشركة لم تتمتع  یجب   
  . مما یؤدي بالشركة من ممارسة نشاطھا ) شركة فعلیة( بعد بالشخصیة المعنویة 

مبلغ من النقود او حصة عینیة او محل تجاري او براءة ( وقد تتمثل ھذه الحصة في 
ل ملكی  ة ھ  ذه الحص  ة ال  ى  ق  ك نوم  ن خ  لال ذل  ك یس  تطیع الش  ری ) اخت  راع  او عم  ل

م ن الق  انون   419 الم  ادة وف ي مقاب  ل ذل ك یحص  ل عل ى حص  ص او اس ھم    . الش ركة  
 م  ن الق  انون )  1832والم  ادة  1فق  رة  1844الم  ادة (  وتقابلھ  االجزائ  ري ا الم  دني
  ) . 1(الفرنسي  المدني

  . قدیة نأ ــ الحصة ال
ف اذا تعھ د الش ریك بمث ل     . الم ال   غالبا ما تتمثل حصة الشریك في تقدیم مبلغ من     

ف اذا ت اخر ف ي    . ھذا الإلتزام ، وجب علیھ تقدیم الحصة النقدیة في المیعاد المح دد لھ ا  
. تق  دیمھا فان  ھ یخض  ع للقواع  د العام  ة المتعلق  ة بتنفی  ذ الإلت  زام ب  اداء مبل  غ م  ن الم  ال  

ھ ذا   فتصبح حینئ ذ الش ركة دائن ة ل ھ بھ ذه الحص ة ، ویلت زم الش ریك ب التعویض ع ن          
اذا : (( بقولھ ا   الجزلئ ري  م ن الق انون الم دني    421ما قضت بھ الم ادة   اھذ. التاخر 

كانت حصة الشریك مبلغا م ن النق ود یق دمھا للش ركة ول م یق دم ھ ذا المبل غ فف ي ھ ذه           
  )). الحالة یلتزم بالتعویض

  .ب ــ الحصة العینیة
س تلزمات انت اج اوآلات او   الحصة العینیة في ھذا الصدد قد تكون منقولا مادیا كم    

وق  د تك  ون منق  ولا معنوی ا كمتج  ر م  ثلا او ب  راءة اخت  راع او  . ادوات تجاری ة معین  ة  
  . حقوق ملكیة ادبیة او فنیة تحتوي على ابداع ادبي او فني

وق د یتف ق عل ى    . فق د یتف ق عل ى تق دیم الحص ة للش ركة بقص د تملیكھ ا لھ ذه الأخی رة           
اذا تمثل ت   ام ا . عیني مع الإحتفاظ بملكیة الرقب ة   التنازل عن حق الإنتفاع فقط كحق

حصة الشریك في دیون لھ في ذمة الغیر ، یجب اتباع اجراءات حوالة الحق ، فضلا 
ھذه الدیون، كما یبقى الشریك  علىلاینقضي الا اذا تحصلت الشركة  عن ان التزامھ 

  .  )2(مسؤولا عن تعویض الضرر عندما لم توف الدیون عند حلول اجلھا

وت  نص التش  ریعات المختلف  ة عل  ى ض  رورة تق  دیر الحص  ص العینی  ة تق  دیرا مواقف  ا    
لحقیقة الواقع ، بمجرد تقدیمھا خاصة في شركات الأموال، وذلك حمایة للدائنین م ن  

  وایضا لمنع حصول . رة تخالف الحقیقةالتغریر بھم واظھار اصول الشركة في صو
وامكانی ات اكث ر م ن ب اقي     ام والا  ى اصحاب ھذه الحص ص المغال ة ف ي تق دیرھا عل      

  . الشركاء على خلاف الحقیقة
  . ج ــ الحصة من العمل

المقصود بالعمل فیما نحن بصدده ھو العمل الفني المفید الذي یتصل اتصالا وثیق ا     
م ن  باھداف الشركة والغرص من تاسیسھا ، ویجب ان یكون ھذا العمل عل ى درج ة   

  .شركة بصفة جدیةالأھمیة ، بحیث تستفید منھ ال
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر  )1(
  

PHILIPPE – MERLE , droit commercial  , societes commerciales , 6 eme , edition , dalloz , paris , 
1998  ,  p .  39 40    

  : أنظر ) 2(
  المدني من القانون   424المادة            
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اما العمل التافھ او البسیط الذي یمكن لأي شخص القیام بھ كاعمال نظافة او ما الى  
واذا تبل ورت مث ل ھ ذه الحص ة ف ي نف وذ       . فلا یصح اعتباره حصة في ش ركة   ، كذل

   . شخص او وزنھ السیاسي و الإجتماعي ، فانھا لا تصح في ھذه الحالة 
فسھ بعمل من نفس العم ل ال ذي الت زم بتقدیم ھ     ویمتنع على الشریك ان یقوم لحساب ن

فاذاق  ام ب  ذلك یلت  زم ب  التعویض ف  ي  .ال  ى الش  ركة ، وذل  ك حت  ى لا یص  بح منافس  ا لھ  ا  
غی  ر ان ھ  ذا المن  ع لا یعن  ي حرمان  ھ م  ن القی  ام باعم  ال لحس  ابھ    . مواجھ  ة الش  ركة 

ة الخاص ، شریطة الا یترتب على ذلك نقص في المجھود الذي التزم القیام بھ كحص
  ) . 1(في الشركة

  
  . ـ نیة المشاركة 3

المقصود بنی ة المش اركة ، ھ و اتج اه ارادة جمی ع الش ركاء ال ى التع اون الإیج ابي             
لتحقی  ق غ  رض الش  ركة، وذل  ك ع  ن طری  ق الإش  راف عل  ى ادارة المش  روع وقب  ول  

ال  ركن واض  ح ف  ي ش  ركات الأش  خاص ، حی  ث تس  ود       ذاوھ  . المخ  اطر المش  تركة 
، الا ان ھ اق ل وض وحا ف ي ش ركات الأم وال، حی ث یعن ي المس اھم           الصبغة التعاقدیة

  ) . 2(اساسا بالقیام بعملیة مالیة 

م  دني  1فق رة   515تقابلھ ا  الم  ادة  (م  دني و 417ویس تخلص ھ  ذا ال ركن م  ن الم ادة    
نی ة المش اركة ب ین    ویستشف من ھذا ال نص ان المش رع ق د تطل ب ت وافر      ) . مصري

ول ذا ف  ان نی ة المش  اركة ینبغ  ي   . ج د ق  انوني للش  ركة الش ركاء حت  ى یمك ن الق  ول بتوا  
یشمل جمیع الش ركاء ، م ؤداه ض مان تحقی ق رب ح       يتحدیدھا من خلال موقف معنو

وزیع ھذا الربح عل ى الش ركاء بحس ب الإتف اق او بحس ب      تمن خلال نشاط الشركة و
ن ان القانون، مع الإستعداد النفسي والواقعي في ذات الوقت لتحمل الخسائرالتي یمك  

  ) . 3(تنجم عن النشاط ، وتحمل كل شریك قدر ما یخصھ من ھذه الخسائر

  
  .ــ اقتسام الأرباح والخسائر 4

ف لا یج وز الإتف اق عل ى     . یجب ان یساھم الشركاء جمیعا في الأرب اح والخس ائر        
  . مان شریك من الأرباح كما لایجوز الإتفاق على اعفاء شریك من الخسارةرح

وشروط الأسد باطل ة لأنھ ا تتن افى م ع     . شروط الجائرة بشروط الأسد وتعرف ھذه ال
طبیع  ة عق  د الش  ركة ولأن مس  اھمة الش  ركاء جمیع  ا ف  ي الأرب  اح والخس  ائر ، رك  ن    

ولا یقتصر البطلان على الشروط وحدھا ، ب ل ان  . جوھري من اركان عقد الشركة 
ال ى توزی ع الأرب اح    الشركة ذاتھا تك ون باطل ة ایض ا، لأن ارادة الش ركاء انص رفت      

  نة ، فاذا اھدرت ھذه القواعد فلا محل للإبقاء على الشركة یوالخسائر وفقا لقواعد مع
اذ لا ش  ك ف  ي ان اس  تمرارھا وتوزی  ع الأرب  اح والخس  ائر بطریق  ة اخ  رى غی  ر الت  ي  
ارتضونھا لما یتعارض مع ارادتھم ، ولأن الش روط الأساس یة ف ي الش ركة وح دة لا      

     . تتجزا 
  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

   37. ص،  1997، دار ھومة للطباعة والنشر، احكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ، نادیة فوضیل /  د               
  : أنظر ) 2(

   161.  ص ، الرجع السابق ، مصطفى كمال طھ / د          
  :  أنظر) 3(

  .  34و   33. ص ، المرجع السابق ، عباس مصطفى المصري /   د         
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وفي ذلك ت نص الم ادة   . لشرط الباطلوقد یكون الشریك لم یقبل التعاقد الا بناء على ا
الشركاء لا یساھم في ارب اح  احد اذا اتفق على ان : (( على انھ مدني جزائري  426

م دني   1/ 515الم ادة  (وتقابلھ ا  )) كة ب اطلا خس ائرھا ك ان عق د الش ر     الشركة او ف ي 
   ) .مصري

من نفس القانون تجیز الإتفاق على  2فقرة  426وعلى عكس من ذلك نجد بان المادة 
اعفاء الشریك الذي یساھم بحصة العمل من الخسائر بشرط ان لا یكون تقرر لھ اجر 

ریك بالعم ل ال ذي   قیقي ، لأن الشحالإستثناء ظاھري اكثر منھ ھذا عتبریو. عن عملھ
   . )1(ھده بلا مقابل جلا یتقاضى اجرا عنھ یكون قد تحمل في الخسارة ضیاع وقتھ و

                              
                    . الشكلیةالشروط : ثالثا 

بالإض   افة ال   ى الش   روط الموض   وعیة العام   ة الت   ي یتطلبھ   ا عق   د الش   ركة ،          
ك وكن ج وھري ف ي     الش روط الش كلیة   نتن اول الآن صة ، والشروط الموضوعیة الخا

، لأن عقد الشركة لایعد من العقود الرضائیة التي تقتصر على الشروط  عقد الشركة
وتتمثل ش كلیة عق د الش ركة      .سابقة الذكر وحدھا،بل لابد من افراغھ في قالب شكلي

واخی  را  )3(جیلالتس  ) 2(القی  د ف  ي الس  جل التج  اري  ) 1(الكتاب  ة، النق  اط التالی  ة  ف  ي
  [ ) .4(الإشھار 

  
  .الرسمیة الكتابة ـــ 1
  
ھذا ما . اوجب القانون افراغ عقد الشركة التجاریة في عقد رسمي والا كان باطلا    

تنش ا بعق د رس مي    : (( من قانون السجل التج اري بقولھ ا   9یستخلص من نص المادة 
القانونی ة الخاص ة بش ركة    یحرر لدى الموثق ، الشركات التجاریة التي تتسم بالص فة  

   ) .2( ))المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التضامن
تج اري عل ى ض رورة اثب ات عق د الش ركة بعق د         545كما یستخلص من نص المادة 

  .رسمي والا كانت باطلة
ول یس   یتضح من فحوى ھذین النصین ، ان الكتابة ھنا تعتبر ركن م ن ارك ان العق د    

یؤك د عل ى    مم ا رس میة ، و  كما یش ترط ان تك ون الكتاب ة    . ت فقطة للإثبامجرد وسیل
الت ي تش ترط ان ت تم كتاب ة      ،من قانون السجل التجاري  9ھذه الرسمیة ، نص المادة 

وھ ذا م ا زادت تاكی ده ن ص     . عقد الشركة بواس طة موث ق ول یس بواس طة مؤسس یھا      
موث ق عق د الش ركات التجاری ة     یح رر ال : (( من نفس الق انون بقولھ ا   2فقرة  6المادة 

  )). حسب الأشكال القانونیة بعد استیفاء الشكلیات التاسیسیة 
رس مي او مص ادقا عل ى    یك ون عق د الش ركة     ان اما المشرع المصري ، ف نص عل ى  

التوقیعات فیھ، مع وجوب اشتمال العقد على البیانات التي حددھا القانون بالنسبة لكل 
   ) .3(نوع من انواع الشركات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

   .160و 159.  ص ،  مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق   /د               
  : أنظر ) 2(

  الجریدة الرسمیة ، ري غشت یتعلق بالسجل التجا 18الموافق  1411محرم عام  27مؤرخ في  90/22قا نون رقم             
  . الذي یخص عقد الشركة  2: والملحق رقم .  36: العدد 1990سنة                    

  : أنظر ) 3(
  . 230. ص ،  1987، دار النھضة العربیة ، الشركات التجاریة ، محمود سمیر الشرقاوي                    
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ون ص  . الأساس ي للش ركة مكتوب ا   اما المشرع الفرنسي فنجده اشترط ان یك ون العق د   
على ان تكون الكتاب ة احیان ا رس میة واحیان ا عرفی ة، عل ى ان یتض من عق د الش ركة          

وضوع ـ الحصص ـ المق ر ـ مق دار راس      مبعض البیانات من بینھا ـ اسم الشركة ـ ال  
  ) . 1(المال ـ المدة ـ 

  :وتبعا لذلك یستخلص من العرض السابق النتائج التالیة
في عقد الشركة  كما تم توضیح ذلك آنفا، ھي شرط للإنعق اد ولیس ت فق ط     ان الكتابة
  . اذن فھي شرط لصحة العقد. فھي شرط للإنعقاد لأن العقد لا ینعقد بدونھا . للإثبات 

والقول انھا وسیلة للإثبات فقط ، فھذا ق ول م ردود ، لأن ھ م ادام ان الق انون اعتبرھ ا       
، ف ان  وكم ا نعل م وان ھ كقاع دة عام ة      . ات شرط للصحة فھي بالضرورة ش رط للإثب   

الا انھ ینبغي ھنا التمییز ف ي ش ان ھ ذا الإثب ات ب ین الش ركاء       . الإثبات مرتبط بالشكل
  . ومركز الغیر

 امم اد و. لا تثبت الشركة في مواجھة بعض ھم بع ض الا بالكتاب ة   : ــ بالنسبة للشركاء 
ركة، دون ان یكون لھذا البطلان یؤدي الى بطلان عقد الش انتفاء الكتابة من شانھ ان

سحب الى الماضي ، فانھ یجوز للشركاء اثبات الوج ود الفعل ي للش ركة    نعي یجر راث
  بكافة طرق الإثبات ، وذلك بقصد تصفیة العلاقات الناشئة بینھم في الماضي

یشترط في ھذه الحالة ، ان تكون الشركة قد باشرت بعض اعمالھا فع لا حت ى   بحیث 
  .في اثباتھا مصلحةوجود كیان لھا في الواقع، ویصبح للشركاء یمكن القول ب

اما فیما یتعلق بالغیر، ف لا یج وز للش ركاء اثب ات الش ركة ف ي مواجھت ھ الا بالكتاب ة،         
م ن ش روط   بینم ا یج وز للغی ر ان یق یم ال دلیل عل ى وجودھ ا وعل ى وج ود أي ش رط           

بمثاب ة  ) الغی ر (لنس بة الی ھ   ھا التاسیسي ، بكافة طرق الإثبات، لأن الشركة تع د با دعق
   ) . 2(واقعة مادیة 

ھذا ویج ب الإش ارة ال ى ان ھ اذا كان ت الكتاب ة واجب ة ف ي عق د الش ركة ، فھ ي ایض ا             
مث ل تخف یض او زی ادة    . ضروریة في جمیع التعدیلات التي تطرا على عقد الش ركة  

ت ابي كان ت   راس المال ـ تمدید حیاة الشركة او تقصیرھا، فان لم تفرغ في الش كل الك  
   . باطلة

  
  . القید في السجل التجاري ــ 2

ھل یعتبر القید ف ي الس جل التج اري عب ارة ع ن رق م ام عق د؟ للإجاب ة عل ى ھ ذا                
السؤال ، نقول انھ بالنسبة لعامة الناس ، یعتبر القید في الس جل التج اري عب ارة ع ن     

لتس جیل ـ   حصول التاجر سواء ك ان ش خص طبیع ي او ش حص معن وي، عل ى رق م ا       
ف ي نظ ر فقھ اء الق انون ، ل یس ك ذلك ، لأن القی د ف ي نظ رھم           رقم ـ غیر ان ھ   ـبمعنى

المعلوم ات  تجمع فی ھ جمی ع   ھولیس الحصول على رقم تسجیل فحسب، بل ایضا قید 
   ) .3(اللا زمة والمتعلقة بالشركة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(
              JACQUES DELGA , droit des societes , edition  dalloz , 1998 , p . 115 

  : أنظر ) 2(
  ،  1997، سنة ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، دار المطبوعات الجامعیة ، القانون التجاري ، محمد فرید العریني / د                   
    52و  51. ص                  

  : أنظر ) 3(
            JACQUES DELGA , op , cit , p .  120 
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الفرنس  ي ال  ذي اھ  تم   1987فیف  ري  1فق  د ج  اء ف  ي منش  ور   كون  ھ عق  د تس  جیل ام  ا 
بتوضیح العملیة الإداریة بخصوص الحصول على رقم تسجیل في السجل التجاري، 

  . یلعلى ان القید في السجل یختلف عن عقد التسج
فعقد التسجیل یقوم عندما یتلقى كاتب الضبط الملف م ن المعن ي ب الأمر، حینھ ا یق وم      

فھ  ذا . ھ ذا الأخی  ر یتس  جیل كاف  ة البیان  ات والمعلوم ات المھم  ة وال  لا زم  ة  للش  ركة   
الإجراء الذي یقوم بھ كاتب الضبط ، ھو الذي یرتب آثارا قانونیة في المستقبل، دون 

  . من الجھة المعنیة بذلك انتظار حصولھ على الرقم
ای ام للب ث ف ي    ) 5(خمس ة   ویمنح القانون لكاتب الضبط عند تلقیھ طلب القی د ، مھل ة   

وفي حالة الرفض یج ب ان یس بب ق راره ، ام ا ف ي حال ة       . الطلب بالقبول او الرفض
نف اذ المیع اد ، ول م یب د ھ ذا  الأخی ر ب الرد ، اعتب ر القی د مقب ولا، وف ي حال ة ال  رفض             

  ) .1(بحمایة السجل لفطالب القید ان ینازع في ھذا القرار لدى القاضي المكیسطیع 

   
  . شروط القید في السجل التجاري ــ1
  
م ن التقن ین التج اري ، لا یتحق ق القی د ف ي الس جل         20و19الم ادتین    استنادا ال ى     

  :التجاري ، الا اذا توافرت شروط معینة ، وتتمثل ھذه الشروط فیما یلي
  

   . ب ان یك ون الش خص ت اجرا س واء ك ان ش خص معن وي او ش خص طبیع  ي         یج   ـ  أ
یلتزم بالقید في السجل التجاري جمیع الشركات والمؤسس ات الإقتص ادیة والوك الات    
في حالة اتخاذھا شكلا من الأش كال الت ي اض فى علیھ ا الق انون الص فة التجاری ة، او        

  . مارست موضوعا یدخل في اطار المھنة التجاریة 
موض وع أي ت دبیر یمنع ھ    ) شخص طبیعي او معن وي ( یجب ان لا یكون التاجر  ب  ـ 

  .من ممارسة النشاط التجاري
یحظر على الشخص المعنوي الإتجار في موضوع ی دخل ف ي نش اط الدول ة او یتخ ذ      

م ن ق انون الس جل التج اري عل ى       13ھذا ما قض ت ب ھ الم ادة    . شكلا یحظره القانون
مت  ع بالأھلی  ة المدنی  ة والحق  وق الوطنی  ة ویری  د     متش  خص  ك  ل یج  ب عل  ى : (( ان  ھ

ممارس  ة نش  اط یخض  ع للق  انون التج  اري ان یص  رح ب  ذلك ل  دى الض  ابط العم  ومي     
بمقتضى ھذا القانون ویب ین بوض وح وص راحة ان ھ یری د ان یم ارس       . المؤھل قانونا

ھذا النشاط طبقا للقانون وحسب الأعراف التجاریة وانھ ل م یك ن موض وع أي ت دبیر     
  . )) ھ من ممارسة ذلك النشاط او المھنةیمنع

  
یس تخلص م  ن فح وى ھ  ذا ال نص ، ان  ھ یحظ  ر عل ى الش  خص المعن وي الإتج  ار ف  ي      

  . موضوع یدخل في النشاط التجاري للدولة ، او یتخذ شكلا یحظره القانون
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر ) 1(

         JAQUES DELGA  , op , cit ; p  .  121 
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  .ــ ممارسة النشاط التجاري على التراب الجزائري ج
  

  یشترط القانون على الشركات التجاریة ممارسة نشاطھا على التراب الجزائري      
حت  ى ول  و ك  ان مركزھ  ا الرئیس  ي ف  ي الخ  ارج، ولا ت  زاول ف  ي الجزائ  ر الا نش  اطا     

  . فرعیا او ثانویا
ذا الخص  وص تك  املا ب  ین الق  وانین الجزائری  ة ، ف  اذا ك  ان الق  انون      ونلاح  ظ ف  ي ھ    

الص ادر ف ي دیس مبر     96/27المعدل ة ب امر رق م     20و19التجاري نص في المادتین 
، انھ یشترط على الشخص المعنوي ، القید في السجل التجاري حتى ولو كان  1996

المرس وم التنفی ذي    م ن  4لھ مجرد فرع او مكتب او وكالة ف ي الجزائ ر، ف ان الم ادة     
المع  دل للس  جل التج  اري ، اش  ارت عل  ى ان  ھ یش  ترط عل  ى الش  خص        97/41رق  م 

، نف  س الش  روط الت  ي اش  ارت الیھ  ا الم  ادتین  المعن  وي ، القی  د ف  ي الس  جل التج  اري  
  . السالفتي الذكر

الشركات التي : (( بقولھا 5من التقنین المدني فقرة  50واكدت على ذلك ایضا المادة 
زھا الرئیسي في الخارج ، ولھا نشاط في الجزائر یعتبر مركزھا في نظر یكون مرك

  )). القانون الداخلي في الجزائر
  

یتضح من ھذا النص ، ان الشركات التجاری ة حت ى ول و ك ان مركزھ ا الرئیس ي ف ي        
الخارج ، ولكنھا تمارس نشاطھا في الجزائر، وق د یك ون ھ ذا النش اط ال ذي تمارس ھ       

  . یا او ثانویا بجانب النشاط الرئیسي الذي تقوم بھ في الخارجھذه الشركات ، فرع
ومع ذلك فان المشرع الجزائري قد اخضعھا لأحكام القانون التجاري ، وأحكام قاون 

  . اذ لا یجوز اطلاقا اخضاعھا للقانون الأجنبي. السجل التجاري 
  

ي لایمكن تفادیھ وما یمكن استنتاجھ من ذلك ان القید في السجل التجاري اجراء  شكل
سواء داخل الجزائر ام خارجھا ، ھ ذا ان دل عل ى ش يء انم ا ی دل عل ى ان المش رع        
الجزائري حریصا على ان تتم ھذه الشكلیة المھمة داخل البلد، حت ى یمكن ھ الس یطرة    

  . على عدد ووضعیة الشركات الموجودة في الداخل والخارج
  
  .جاريجل التــ البیانات الواجب تقدیمھا للقید في الس 2
  

لما كان المقص ود م ن القی د ف ي الس جل التج اري ، اعط اء ص ورة ص حیحة ع ن               
مركز التاجر ، فردا كان ام شركة، فقد اوجب القانون جملة من البیان ات تن اول فیھ ا    

كم ا اوج ب ایض ا قی د ك ل م ا       . النواحي المختلفة للنشاط التجاري للشخص المعن وي  
غییرات وتعدیلات ، حت ى یظ ل الس جل ق ادرا عل ى اداء      على ھذه البیانات من ت أیطر

  . وتبعا لذلك فالبیانات التي یجب قیدھا في السجل نوعان. رسالتھ على وجھ اكمل
وبیان ات أخ رى تكمیلی ة، تق دم عن د      . بیانات اص لیة وھ ي الت ي تق دم عن د طل ب القی د        

تغیی ر ف ي    ،او عن د ح دوث   الأص لیة  یط را عل ى البیان ات   حدوث أي تع دیل او تغیی ر   
  .او مركزه المالي الشخص المعنوياھلیة التاجر
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  . ھذه البیانات ذكر وفیما یلي 
  

  . ــ البیانات الأصلیة الخاصة بالشركات التجاریة أ
  

المتعل  ق بش  روط القی  د ف  ي الس  جل     ذيم  ن المرس  وم التنفی     13ج  اء ف  ي الم  ادة       
یقابل ھ  (و 1997ن ایر  ی 18 المواف ق ل  ـ  1417ع ام  المؤرخ في  97/41رقم  التجاري

عل  ى وج  وب تق  دیم البیان  ات الآتی  ة عن  د ) . المص  ري  1996لس  نة  98الق انون رق  م  
  :، وتشمل ھذه البیانات على ما یلي طلب القید في السجل التجاري

  
  . ــ شھادة عدم القید في السجل التجاري  

  . قيــ نسخة من القانون الأساسي المتضمن تاسیس الشركة ، محرر في عقد توث
  ــ طلب ممضي ومصادق علیھ محرر على استمارات ، یسلمھا المركز الوطني 

  . للسجل التجاري   
  ــ نسخة من نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

  . وفي جریدة یومیة وطنیة  
  ة مكان میلادــ مستخرج من عقد المیلاد یسلم على اساس سجل الحالة المدنیة لبلدی

  . كل شریك ،او متصرف او مسیر او عضو مجلس المدیرین ، لھم صفة التاجر  
  ــ مستخرج من صحیفة السوابق القضائیة لا تتجاوز مدة صلاحیتھ ثلاثة اشھرلكل

  شریك ،او عضو مجلس ادارة او مسیر او عضو مجلس مراقبة او عضو    
  . المدیرین ، لھم صفة التاجر    

  . كیة المحل التجاري او عقد ایجار باسم الشركةــ عقد مل
  .ــ وصل دفع حقوق القید في السجل التجاري

  ــ بطاقة التاجر الأجنبي تسلمھا الولایة المختصة اقلیمیا بالنسبة للخاضعین ولذوي 
  الجنسیة الأجنبیة الذین لھم صفة التاجر حسب ما تنص علیھ القوانین الجاري بھا  
   ) .1(العمل  
  
  . البیانات التكمیلیة الخاصة بالشركات ــ ب
  

والمع  دل   1976لس  نة  34م  ن ق  انون الس  جل التج  اري رق  م      5تض  منت الم  ادة     
، على انھ یج ب عل ى الم دیرین او ال وكلاء     المصري   1996لسنة  98بالقانون رقم 

الم  دیرین للش  ركة او ام  ین التفلیس  ة ، بحس  ب الأح  وال ان یطلب  وا وفق  ا للأوض  اع        
  . رة تدوین البیانات الآتیة في السجلالمقر

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر ) 1(

  ، یتعلق بشروط القید في السجل  1997ینایر سنة  18الموافق  1417رمضان  9مؤرخ في  97/41مرسوم تنفیذي رقم          
   5:  رقم ، العدد ،  1997سنة ، رسمیة الجریدة ال، التجاري          
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ییر اس م الش ركة او مركزھ ا      ــ كل تغییر او تعدیل في البیانات الأصلیة للشركة، كتغ

  .الرئیسي او انفصال احد الشركاء او دخول شریك او انشاء فروع او الغائھا 
       یةیج  ب ان ت  ودع العق  ود التاسیس   : (( تج  اري بقولھ  ا 548ھ  ذا م  ا قض  ت ب  ھ الم  ادة  

  . تغییر راس المال بالزیادة او بالنقصان،او تعدیل مدة انتھاء الشركة
  وتنشرحسب. والعقود المعدلة للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

  )). الأوضاع الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات والا كانت باطلة 
  . ــ كل عقد او حكم یقضي بحل الشركة او ببطلانھا

كام الصادرة باشھار افلاس الشركة والأمر الص ادر بافتت اح اج رءات الص لح     ــ الأح
  . او ابطالھ او باقفال اجراءاتھالواقي منھ والأحكام الصادرة علیھ او بفسخھ 

  
  .ــ اجـــراءات القید في السجل التجاري 3
  

 یحق لكل عضو في الشركة اذا كان متمتعا بحقوقھ المدنی ة ، ان یطل ب التس جیل        
في السجل التجاري للشركات التجاریة ، التي یعم ل لحس ابھا بوص فھ مم ثلا مفوض ا      

وحتى ی تم قی د الش ركة ، یج ب عل ى ھ ذا الأخی ر ان ی ودع الق انون الأساس ي           . قانونا 
ومداولات الجمعیة العامة او الجمعیات العامة التاسیس یة، ومحض ر انتخ اب     للشركة

طات المعت رف بھ ا للمس یرین ، وجمی ع العق ود      اجھزة الإدارة والتسییر ، وبیان الس ل 
  . المنصوص علیھا صراحة في التشریع المعمول بھ

  
وبع  د ای  داع الق  انون الأساس  ي للش  ركة ل  دى م  امور الس  جل التج  اري ، یتحق  ق ھ  ذا     

ویتحق ق  . الأخیر من مطابقة ش كل الش ركة التجاری ة للأحك ام القانونی ة المعم ول بھ ا       
المال المطلوب قانونا من الشركة ، ومن اختیارھا مق را  ذلك من الدفع الفعلي للراس 

رئیسیا لھا ، حینھا یسلم مامور السجل وصل التس جیل ش ریطة ان لا یعت رض الغی ر     
وف  ي حال  ة اعت  راض الغی  ر عل  ى التس  جیل ، یتوق  ف التس  جیل ویح  ال       . عل  ى ذل  ك  

الإعت   راض للدراس   ة م   ن قب   ل قاض   ي مكل   ف بالس   جل التج   اري حس   ب الأم   ور      
والذي یبقى ص الحا م ا   )  97/41من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة ( الیة الإستعج

  )من نفس المرسوم 16المادة ( لم یعترض علیھ أي شخص آخر لھ مصلحة في ذلك 
ولكي یكون السجل صورة صادقة لحالة الش ركة ، اوج ب الق انون عل ى ك ل م ن ی تم        

اي ب  ش یر ف ي الس جل التج اري     قیده ، ان یطلب طبق ا للأوض اع المق ررة قانون ا ، التا    
  . اعلاهتغییر او تعدیل یطرا على بیانات العقد ، كما سبق الإشارة الى ذلك 

  
ویتم ذلك خ لال ش ھر م ن ت اریخ الحك م او الوقع ة الت ي تس تلزم ذل ك ، عن دھا یؤش ر            
مكتب السجل التجاري بكل بیان  یتعلق بالشركة ، وی تم قی ده ف ي الس جل ، ث م ترس ل       

خ  لال ش  ھر م  ن ت  اریخ ص  دوره ، ال  ى مكت  ب الس  جل التج  اري     ص  ورة م  ن الحك  م 
وم  ن امثل  ة ھ  ذه الأحك  ام ، احك  ام فص  ل   . للتاش  یر بمقتض  اه ف  ي الس  جل  ، المخ  تص

  . الشركات ، او عزل المدیرین ، واحكام حل وتصفیة الشركات
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ك ل خم س س نوات    تجدید القی د ف ي الس جل التج اري     یشترط المشرع المصري ھذا و

ید او من تاریخ آخر تجدید او یقدم الطلب خلال الشھر السابق لإنقض اء  من تاریخ الق
   . المدة

یوم ا م ن ت اریخ ان ذار ص احب       90وفي حالة عدم تق دیم طل ب التجدی د ، بع د مض ي      
محو القید من یترتب على ذلك  و .الشان بكتاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول

   ) .1(ة صورة من الصورالسجل التجاري ،اذااتقطع النشاط التجاري بای
المتعل ق بش روط القی د ف ي      97/41ق م  من المرسوم التنفی ذي ر  22ولقد نصت المادة 

  : وھي كالتاليالتجاري  من السجل) المحو(السجل التجاري على حالات الشطب 
  .ــ التوقف النھائي عن النشاط

  . ــ الإفلاس او التسویة القضائیة
  . ــ حل الشركة التجاریة 

  . ر قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاريــ مقر
ان الإش  ارة الخاص  ة بالتع  دیلات  : (( تج  اري بقولھ  ا   26تھ  ا الم  ادة  د ث  م بع  دھا اك   

 المسجل وكذلك التشطیبات الواقعة )الشخص المعنوي( الطارئة على وضعیة التاجر
ذا  ویتعین عل ى الموث ق ال ذي یح رر عق د      . ...........في حالة توقف نشاطھ التجاري

اث  ر بم  ادة الس  جل التج  اري بالنس  بة للأط  راف المعنی  ة  ان یق  وم بك  ل الإج  راءات        
  )) . المتعلقة بالعقد الذي یحرره 

 الواقع ة الت ي   ومجمل القول انھ یمكن تق دیم طل ب مح و القی د خ لال ش ھر م ن ت اریخ         
م صاحب الشان طلب المحو ، كان على مكتب الس جل التج اري   فاذا لم یقد. تستوجبھ

  . یمحو القید من تلقاء نفسھ بعد التحقق من السبب الموجب لھان 
    
  . ــ آثــــــار القید في السجل التجاري 4
  

قید الشركة في السجل التجاري ، یترتب اذا توافرت الشروط المذكورة سالفا وتم     
  : على ذلك عدة آثار قانونیة اھمھا

فة التاجر ازاء الق وانین الج اري   ــ تكتسب الشركة المسجلة في السجل التجاري ، ص
ھ ذا  .  بھا العمل الا اذا ثبت خلاف ذلك وتخضع لكل النتائج الناجمة عن ھ ذه الص فة  

  )من قانون السجل التجاري  18تقابلھا  المادة (تجاري و 21ما نصت علیھ المادة 
ویستفاد من ھذین النصین ، ان القید ف ي الس جل التج اري یعتب ر قرین ة قانونی ة عل ى        

بممارس ة النش اط التج اري عل ى الت راب       تتمت ع  للش ركة ، بحی ث  ثبوت ص فة الت اجر   
الجزائ  ري بك  ل حری  ة، الا ان ھ  ذه القرین  ة القانونی  ة بس  یطة یمك  ن دحض  ھا بكاف  ة       

  . الطرق
ــ ی ؤدي القی د ف ي الس جل التج اري ال ى م یلاد الشخص یة المعنوی ة للش ركة وتمتعھ ا            

لا تتمتع الشركة : ((    تجاري بقولھا 549ھ المادة ھذا ما جاءت ب. بالأھلیة القانونیة 
  .................)) . بالشخصیة المعنویة الا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : أنظر ) 1(
  110،111. ص ،  1984، ارف بالإسكندریة منشاة المع، القانون التجاري ، مصطفى كمال طھ        
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ف ي ش ان بع ض الأحك ام الخاص ة بش ركات المس اھمة،        الجزائري ویضیف المشرع ا

عل  ى ان ھ  ذه الأخی  رة الت  ي تط  رح اس  ھمھا للإكتت  اب الع  ام ، لا تكتس  ب الشخص  یة     
  . الا من تاریخ قیدھا في السجل التجاري ، ولا یجوز لھا ان تبدأ اعمالھاالمعنویة 

انھ لا یجوز لف روع ومكات ب ووك الات ش ركات المس اھمة، وش ركات التوص یة         كما
بالأس    ھم ، والش    ركات ذات المس    ؤولیة المح    دودة ، الت    ي لا تتخ    ذ ف    ي مص    ر      

، الا بع د قی دھا ف ي    الجزائ ر مركزادارتھا او مركز نش اطھا ، ان تباش ر نش اطھا ف ي     
  ) . 1(السجل التجاري 

 هتغییر على العقد التاسیسي للش ركة ، یش ترط قی د   وفي حالة ما اذا طرأ أي تعدیل او 
  )2(في السجل التجاري حتى یتسنى للشركة الإحتجاج بھ على الغیر والا اعتبر باطلا

، بحی ث یس تطیع الغی ر م ن الإط لاع عل ى محت وى        ــ یرت ب القی د الإش ھار الق انوني     
ت القانونی ة  العقود التاسیس یة والتح ویلات او التع دیلات الت ي اجری ت عل ى التص رفا       

 90/22من القانون رقم  20وھذا ما قضت بھ المادة ..... للشركة من بیع ورھن الخ 
یس  تھدف الإش  ھار الق  انوني الإجب  اري فیم  ا    : (( المتعل  ق بالس  جل التج  اري بقولھ  ا   

 6یخص الشركات التجاریة والمؤسسات الفردیة في مفھوم الفق رة الثالث ة م ن الم ادة     
الغیر على محتوى العقود التاسیسیة والتحویلات والتعدیلات من نفس القانون اطلاع 

والعملی  ات الت  ي تش  مل راس  مالھا ورھ  ون الحی  ازة وت  اجیر التس  ییر وبی  ع المح  ل          
  .......)). التجاري والحسابات والسندات الإشعاریة المالیة 

  
  . l' enregistrement  التسجیـــــــــل  ــ 3
  

یحص  ل الموث  ق الحق  وق  : (( ون التوثی  ق عل  ى ان م  ن ق  ان  28ج  اء ف  ي الم  ادة        
وی دفع  . والرسوم بمختلف انواعھا لحس اب الدول ة م ن الأط راف المل زمین بتس دیدھا      
وفض لا  . مباشرة بقبضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأط راف بص دد الض ریبة   

ع  ن ذل  ك یتع  ین علی  ھ ف  تح حس  اب خ  اص ل  دى الخزین  ة لی  ودع فی  ھ المب  الغ الت  ي           
  ). )یحوزھا

ویقو م الموثق بتادیة تلك المھمة المسندة الیھ من خلال تسجیلھ لمختلف العق ود الت ي   
وقد اك دت عل ى ذل ك    . یبرمھا ، لدى مصلحة التسجیل التابع لھا مكتب التوثیق اقلیمیا

لا یمك  ن للم  وثقین ان یس  جلوا   : (( م  ن ق  انون التس  جیل بقولھ  ا     1فق  رة  75الم  ادة 
جیل التابع للدائرة او عند الإقتضاء في مكتب الولایة الذي عقودھم الا في مكتب التس

  )). یوجد بھا مكتبھم
اذ نص  ت عل  ى ذل  ك . وم  ن ب  ین العق  ود الخاض  عة الزامی  ا للتس  جیل عق  ود الش  ركات  

  :  من قانون التسجیل على ان   219و 218و  24المواد  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

   103 .ص ،  ع السابقجالمر، عبد الحمید الشواربي /  د            
  : أنظر ) 2(
  

  الجزائري نون التجاري من   القا   548المادة                      
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العقود الت ي تتن اول تك وین ش ركة وم د اجلھ ا او حلھ ا او زی ادة او تخف یض راس          (( 
  )). سھم والحصص في الشركةمالھا وكذلك التنازلات عن الأ

ونلاح  ظ ب  ان نف  س الق  انون یل  زم الموث  ق بتس  جیل جمی  ع العق  ود ف  ي اج  ل لا یتج  اوز   
یجب ان تسجل عقود الموثقین في اج ل  : (( بقولھا منھ 58حیث قضت المادة . شھرا

  .....)). شھر ابتداء من تاریخھا
  لموثقین اغفالھ ،وھكذا یعد التسجیل اجراء شكلي في عقد الشركة بحیث لا یمكن ل

  . وباستیفائھ یتم عقد الشركة
  
  . ــــھارــــــــــــــــالإشـــــ ــ 4
  

ع لام الغی ر بم یلاد الش ركة ، ل ذا اخض ع المش رع        لإالشھر وس یلة قانونی ة    ریعتب     
الشركات التجاریة لإج راءات الش ھر ، قص د اخط ار الغی ر بوج ود الش ركة، وحت ى         

  . بھا قبل الدخول معھا في التعامل یكون عاى درایة بما یحیط 
واذا كانت الشركة المدنیة تتمت ع بالشخص یة المعنوی ة بمج رد تكوینھ ا، ف ان الش ركة        

  ) . 1(التجاریة لا تتمتع بھذه الشخصیة ، الا بعد استیفاء اجرءات الشھر

وتخضع جمیع الشركات التجاریة لإجراءات الشھر باس تثناء ش ركة المحاص ة لأنھ ا     
  . ة ، ولا تتمتع بالشخصیة المعنویةشركة خفی

  : وتتمثل اجراءات الشھر فیما یلي 
ـ ایداع ملخص العقد التاسیسي للش ركة ف ي الس جل التج اري قص د قی ده ، وھ ذا م ا         1

یج ب ان ت ودع العق ود التاسیس یة والعق ود      : (( تجاري بقولھا 348نصت علیھ المادة 
للس  جل التج اري ، وتنش  ر حس  ب  ك  ز ال وطني  رل  دى الم المعدل ة للش  ركات التجاری ة  

وتقضي المادة )) .ال الشركات والا كانت باطلة من اشك شكلالأوضاع الخاصة بكل 
من التقنین التجاري المصري، بانھ اذا ك ان عق د الش ركة رس میا، ف ان الملخ ص        56

م ن الموظ ف المخ تص بتحری ر      الذي یقع علیھ الش ھر، یج ب ان یك ون موقع ا علی ھ     
اما اذا كان العقد عرفیا، فیجب ان یوقع ھذا الملخص الشریك الذي  ،) الموثق( العقد 

  . یقوم باجراءات الشھر
ــ نش ر ملخ ص العق د التاسیس ي للش ركة ف ي النش رة الرس میة للإعلان ات القانونی ة           2

(BOAL)  .  
ـ نشر ملخص العقد التاسیسي للشركة ف ي جری دة یومی ة ی تم اختیارھ ا م ن ط رف           3

  . ممثل الشركة
ن ص المش رع الفرنس ي وم ن بع ده المش رع المص ري عل ى البیان ات الإلزامی  ة           ولق د  
. الت  ي یج  ب ان یحت  وي علیھ  ا ملخ  ص العق  د التاسیس  ي للش  ركة   وی  تم ش  ھرھا  الت  ي

  : وتتلخص ھذه البیانات في 
  .ـ اسماء الشركاء والقابھم ومحال اقمتھم

  . ـ عنوان الشركة
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

  الجزائريمن  القانون التجاري    549دة  الما         
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  .ـ اسماء الشركاء الماذون لھم بادارة الشركة والتوقیع باسمھا
  .الشركة وتاریخ نھایتھاـ تاریخ بدایة 

راس على انھ یجوز ان یشمل ملخص عقد الشركة على بیانات اخرى ، كبیان مقدار 
  .الرئیسي لھا وسلطات المدیر مال الشركة والغرض منھا، و المركز

ولما كانت ھذه البیانات الواردة ھن ا تعتب ر كح د ادن ى ، یج ب ان یتض منھا الملخ ص        
عق د الش ركة، ال  ذي یق ع علی  ھ الش ھر ، ف  ان اغف ال أي بی  ان منھ ا ی  ؤدي ال ى بط  لان        

اح  دھا ف  ي الملخ  ص ال  ذي س  یتم  ام  ا البیان  ات الإختیاری  ة ، ف  ان ع  دم ذك  ر   . الش  ركة
  ) . 1(الى عدم جواز الإحتجاج بھذا البیان على الغیر یؤدي  شھره،

ومتى طرأ تعدیل على البیانات الواردة في ملخص عقد الشركة المشھر، وجب شھر 
التعدیل ایضا ، بنفس الطریقة المحددة لشھر الملخص وفي نفس المدة الواج ب ش ھر   

ھر التع  دیل ، اذا تعل  ق ببی  ان م  ن البیان  ات الواج  ب   الملخ  ص فیھ  ا، وی  ؤدي ع  دم ش    
  ) . 2(شھرھا الى بطلان ھذا التعدیل 

  
                    

  :نيالفرع الثا                                        
  .جزاء الإخلال بشكلیات عقد الشركة                         
كان الشركة ، سواء ك ان ركن ا موض وعیا    اذا تخلف ركن من ار                        

. عاما او خاصا،او ركنا شكلیا ترتب على ذلك جزاء ، یتمثل في بطلان عقد الش ركة 
فقد یكون بطلانا مطلقا  ،وق د یك ون   ، الا ان ھذا البطلان یختلف تبعا للركن المتخلف

  . بطلانا نسبیا، كما قد یكون بطلانا من نوع خاص 
كان نوعھ ، فھو یؤدي ال ى زوال العق د وم ا یترت ب علی ھ       والأصل ان البطلان مھما

من آثار  باثر رجعي ، غیر ان الطبیعة الخاص ة لعق د الش ركة تف رض  ع دم تطبی ق       
اذ . بص  فة مطلق  ة، نظ  را للآث  ار الخطی  رة الت  ي ت  نجم ع  ن ھ  ذا ال  بطلان  ھ  ذه القاع  دة 

  . لایستطیع الغاء وجود الشخص المعنوي في الفترة السابقة علیھ
البطلان الذي  نحن بصدده ، ھ و ال بطلان الن اجم ع ن تخل ف الش كلیات  ف ي عق د          اام

وس نعرض بط لان   . كل شكل من ھ ذه الأش كال   الشركة والجزاء المترتب عن تخلف
الة تخلف الشروط الموضوعیة العام ة والخاص ة ، وذل ك اثن اء تناولن ا      حالشركة في 

  .لبطلان الشركة
الج زاء المترت ب ع ن تخل ف      )اولا(خل ف الكتاب ة   الجزاء المترتب عن ت وعلیھ یكون

 )ثالث  ا(ث  م الج  زاء المترت  ب ع  ن تخل  ف التس  جیل    )ثانی  ا(القی  د ف  ي الس  جل التج  اري  
  ) .رابعا(واخیرا الجزاء المترتب عن تخلف الشھر

  .الكتابةتخلف الجزاء المترتب على : أولا
س  مي والاكان  ت تج  اري بكتاب  ة عق  د الش  ركة ف  ي الش  كل الر  545تقض  ي الم  ادة      

من القانون المدني التي تنص ھي الأخرى  418وتؤكد على ذلك ایضا المادة . باطلة 
  . على ان  یكون عقد الشركة مكتوبا والاكان باطلا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر ) 1( 

   268،269. ص ،  1975، دار النھضة العربیة ، ء الأولالجز، القانون التجاري ، محمود سمیر الشرقاوي /  د              
  : أنظر ) 2(

  الجزائريمن فانون السجل التجاري   20المادة      المادة                      
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 یج  ب اثب  ات العق  ود : (( م  ن ق  انون التوثی  ق عل  ى ان  ھ   13كم  ا قض  ت ایض  ا الم  ادة   
  )). ة البطلانالمؤسسة او المعدلة للشركة بعقد رسمي وذلك تحت طائل

ھ یتضح من ھذه المواد ، عل ى ان ھ اذا ل م یف رغ عق د الش ركة ف ي الش كل المطل وب ل           
قانونا، او لم تكن التعدیلات التي یدخلھا الشركاء بعد ذلك على العقد في الشكل ذاتھ، 

  ). 1(باطلة والتعدیلات التي ادخلت علیھا باطلة كذلك تعتبر الشركة 

عن الإخلال بالش كل ، والق انون ھ و ال ذي یع ین الج زاء        ولما كان البطلان ھنا جزاء
  فان ھذا البطلان لا یجوز ان یحتج بھ . على ھذا الإخلال، اذ یعتبر الشكل من صنعھ

وق داراد المش رع م ن اش تراط الكتاب ة ان یحم ل الش ركاء عل ى         . الشركاء تجاه الغی ر 
ل ة، وق د یبن ي علیھ ا     التفكیر قبل الإق دام عل ى تك وین الش ركة، تك ون ع ادة لم دة طوی       

ان وجود سند كتابي محدد الشروط من شانھ  ماك. تعرض ثرواتھم وسمعتھم للخطر 
فض لا ع ن   . تقلیل المنازعات التي یمكن ان تنشا بسھولة، اذا لم یوجد مثل ھ ذا الس ند  

ان عقد الشركة یتضمن كثیرا من التفصیلات ، ویس تغرق تنفی ذه وقت ا ط ویلا مم ا لا      
بی دان الكتاب ة لا یس تلزمھا المش رع لص الح      . نان الى ذاكرة الش ھود یمكن معھ الإطمئ

بل انھا وضعت ایض ا لمص لحة الغی ر ال ذي یھم ھ ان یع رف ش روط        الشركاء فقط ، 
  . عقد الشركة ومدى سلطة الشخص المعنوي الذي یتعامل معھ

ھ ذا الا ان الش ركة التجاری ة یج ب ش ھرھا، والكتاب ة ھ ي الخط وة الأول ى ف ي س  بیل           
  .  شھر ال

   : كتابة العقد ما یلي مویلاحظ على بطلان الشركة لعد
  . بالبطلان تجاه الغیراحتجاج الشركاء ـــ 

  لا یجوز للشركاء ان یتمسكوا بھذا البطلان تجاه الغیر ، لأن عدم كتابة العقد اھمال 
ء فاذا طالب دائن الشركة بدین علیھا ل م یك ن للش ركا   . منھم لا یجوز ان یستفیدوا منھ

 545اذ نص ت الم ادة   . حق التمسك ببطلانھ ا لع دم الكتاب ة تخلص ا م ن وف اء الإلت زام       
تج  اري ف  ي فقرتھ  ا الأخی  رة عل  ى ج  واز قب  ول اثب  ات الغی  ر وج  ود الش  ركة بجمی  ع     

  . الوسائل عند الإقتضاء 
وعلى عكس من ذلك فانھ یجوز لدائن الشركة التمسك ببطلان الشركة ـ اذا رآى ف ي   

لھ ــ لكي ینفذ على مال المدین الذي یدعي انھ قدمھ حصة ف ي   ذلك مصلحة شخصیة
ویجوز للشركاء ان یتمسكوا بالبطلان فیما بینھم ، لأنھم ساھموا جمیع ا ف ي   . الشركة

  . اھمال كتابة العقد
فاذا قضي بالبطلان بناء على طل ب اح د الش ركاء ، ف لا یرت ب ال بطلان اث ره الا م ن         

بقا لش روط العق د ال ذي ابط ل ، لأن ال بطلان ل یس       وتصفى الشركة ط. وقت الحكم بھ
ام ا بالنس بة للماض ي ف لا     . راجعا الى سبب، بل الى سبب خارج عنھ وھوعدم الكتابة

  ) . 2(اثر للبطلان 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

  یولیو 13الجریدة الرسمیة الصادرة في ، تنظیم مھنة التوثیق یولیو والمتضمن 12المؤرخ في   88/27القانون رقم            
  .  28. ، العدد  1988سنة                  

  : أنظر ) 2(
  .  19 ص،   4، العدد  ،   1998   ،المرجع السابق ،  مجلة الموثق                    
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  .ـــ احتجاج الغیر ببطلان الشركة
. ن الش  ركة لع  دم  اس  تیفائھا الش  كل المطل  وب  للغی  ر ان یح  تج عل  ى الش  ركاء ب  بطلا  

لأن المب دا المق رر   . ، او تجاه احد الشركاء بصفة شخصیة باعتبارھا شخصا معنویا 
ھ  و الإعت  راف للغی  ر ب  الحق ف  ي التمس  ك ب  بطلان الش  ركة بالنس  بة للمس  تقبل فق  ط او  

قعی ة ،او  قی ام ش ركة وا   اعتبار الفترة السابقة على طلب البطلان لحین التص فیة فت رة  
   .)1(ببطلانھا باثر رجعي یاتي على وجودھا منذ البدایة وفقا لما یراه ملائما لمصلحتھ

  
  .الجزاء المترتب على تخلف الشھر: ثـــانیا

  
لق  د ن   ص الق  انون عل   ى ض   رورة ش  ھر الش   ركات التجاری  ة طبق   ا للإج   راءات         

یطرا على العقد والأوضاع التي حددھا القانون، كما نص كذلك على شھر أي تعدیل 
وتبعا ل ذلك رت ب المش رع عل ى تخل ف ھ ذا الإج راء الج وھري ،         . التاسیسي للشركة

بل انھ علق تمتع الش ركة بالشخص یة المعنوی ة عل ى     ، جزاءا قاسیا یتمثل في البطلان
  . اتمام ھذا الإجراء

ھ  ذا الوض  ع ل  م یم  نح المش  رع التج  اري الشخص  یة المعنوی  ة للش  ركة الا بع  د   وازاء 
: (( بقولھ  ا تج  اري جزائ  ري  549اء اج  راءات الش  ھر ذل  ك م  ا قررت  ھ الم  ادة اس  تیف

الشركات التجاریة لإجراءات الش ھر باس تثناء ش ركة المحاص ة لأنھ ا ش ركة        تخضع
   ) .مدني مصري  506 المادة( وتقابلھا ) خفیة ولا تتمتع بالشخصیة المعنویة 

اص، وانم ا ق رر ذل ك وفق ا     وازاء ھذا الوضع ، لم یقرر المشرع بطلان ا م ن ن وع خ     
ویتمثل ذلك في عدم الإحتجاج بعقد الشركة على الغیر ، بما في ذل ك  . للقواعد العامة

  . التعدیلات التي تدخل على عقد الشركة
وبما انھ لما كان المقصود ھو حمایة الغیر، یجب ان یترك لھ الأمر وحده في تقری ر  

ء اج راءات الش ھر لأن ھ ل ھ فائ دة ف ي       ما اذا كان من مصلحتھ ، ان یحتج بع دم اس تیفا  
او یمكنھ التمسك بالشخصیة القانونیة للشركة ، ویحتج اتجاھھا بالعقد وما لحقھ . ذلك

  . من تعدیل
ع دم   الجزائ ري  واخیرا لإجبار الشركاء على استیفاء اجراءات الشھر، قرر الق انون 

ویعن ي  . ر قد تمتقبول ما ترفعھ الشركة من دعاوي ، الا اذا ثبت ان اجراءات الشھ
ذلك ان یذكر في اعلان الدعوى ، رقم قیدھا في السجل التجاري ، وعلى كل شخص 

ویترت ب عل ى   . رفعت ضده دعوى ان یدفع بعدم قبولھا، لأن اجراءات الشھر لم ت تم  
ذلك ایقاف الدعوى وعدم جواز السیر فیھا من جدید، الا بعد ان تثبت الشركة قیامھ ا  

  . باجراءات الشھر
ك ھي الوسائل الت ي قررھ ا المش رع لض مان ش ھر او نش ر الش ركات ، وھ ي تع د          تل

  ) . 2(ضمانات اساسیة من الناحیة الإقتصادیة والمالیة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                
   : أنظر ) 1(

   45. ص ،  2002، الإسكندریة ، الجامعة الجدیدة للنشردار ، تنظیم الشركات التجاریة ، عباس مصطفى المصري /  د            
  : أنظر ) 2(

  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الثالثة ، المجلد الأول ، مصادر الإلتزام ، احمد عبد الرزاق السنھوري /  د                  
  

  . 196.  ص ،    1988،   بیروت                      
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  . القید في السجل التجاري عدمجزاء : ثــالثـــا
  

  وجزاءات جنائیة  آثار مدنیة  ،رتب المشرع  على عدم القید في السجل التجاري   
  . والسجل التجاري  التجاري  وذلك لكفالة احترام أحكام القانون

  . ــ الآثار المدنیة  
  شھرینلا یمكن للشركة التي  لم تبادر بتسجیل نفسھا في السجل التجاري خلال مدة 

كم  ا لایمك  ن . ان تتمس  ك بص  فتھا كت  اجرة ، ل  دى الغی  ر او ل  دى الإدارات العمومی  ة  
للشخص الإعتباري الإستناد لعدم التس جیل وذل ك للھ روب م ن المس ؤولیة الملازم ة       

بینم  ا یتحم  ل ھ  ذه المس  ؤؤولیة ،لإخلال  ھ ب  الإلتزام بالقی  د ف  ي الس  جل   . لص  فتھ كت  اجر
  . التجاري

الإحتجاج ببعض البیان ات الض روریة لمزاول ة التج ارة ، تج اه      كما لا یمكن لھ ایضا 
  ) . 1(الغیر ، اذا لم یقیدھا في السجل،الا اذا اثبت ان الغیر على علم بھا 

  .ــ الجزاءات الجنائیة
یف  رض ق  انون الس  جل التج  اري والق  انون التج  اري ج  زاءات جنائی  ة لكفال  ة احت  رام    

المتعل  ق  90/22م  ن ق  انون رق  م  26ادة فق  د قض  ت الم  . الأحك  ام الت  ي یش  تمل علیھ  ا
دج  20000و 500مالی ة تت راوح ب ین     یعاق ب بغرام ة  : (( بالسجل التجاري على انھ

وفي حالة الع ود، تض اعف الغرام ة المالی ة     . على عدم التسجیل في السجل التجاري 
المنصوص علیھا في الفقرة الأولى اعلاه مع اقترانھا باجراء الحبس ، لم دة تت راوح   

ویمكن للقاضي ان یتخذ زیادة على ذل ك اج راءات اض افیة    . ایام وستة اشھر 10ن بی
  . تمنع ممارسة التجارة

م  ن ق  انون الس  جل  18تقابلھاالم  ادة (و م  ن نف  س الق  انون 27وج  اء ایض  ا ف  ي الم  ادة 
و   20000و 500یعاقب بغرامة مالی ة تت راوح ب ین    : (( ما یلي )التجاري المصري

ای  ام وس  تة اش  ھر، او باح  دى ھ  اتین العق  وبتین، ك  ل     10ین ب  الحبس لم  دة تت  راوح ب   
و اعطى بیانات غی ر كامل ة   شخص تعمد بسوء نیة تقدیم تصریحات غیر صحیحة او

وف  ي حال  ة الع  ود تض  اعف العقوب  ات الس  الفة  . قص  د التس  جیل ف  ي الس  جل التج  اري 
ھ ذه   ویامر القاضي المكلف بالسجل التجاري ، وعلى نفق ة المخ الف تس جیل    . الذكر

العقوب  ات ف  ي ھ  امش الس  جل التج  اري ونش  رھا ف  ي الجری  دة الرس  میة للإعلان  ات       
  . القانونیة

یعاقب بالحبس مدة تتراوح ب ین  : ((   من نفس القانون فنصت على انھ 28اما المادة 
دج ك ل م ن    30000دج و 10000سنة وثلاث س نوات وبغرام ة مالی ة تت راوح ب ین      

الس  جل التج  اري او ای  ة وثیق  ة تتعل  ق ب  ھ       یزی  ف او ی  زور ش  ھادات التس  جیل ف  ي    
  )). قصداكتساب حق او صفة

ھذا فیما یخص الغرمات والعقوبات التي ن ص علیھ ا ق انون الس جل التج اري ، فھ ي       
عقوبات خطیرة و متنوعة حس ب ن وع الج رم ، وغرام ات كبی رة ، ل ردع المخ الفین        

   . المخالفات حتى یحجموا عن ارتكاب مثل ھذه 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  : أنظر ) 1(

  الجزائري  ريمن التقنین التجا  25و  24ین  المادت                

  



 149

ولم یتوقف المشرع الجزائري عند ھذا الحد ، فبالإضافة الى العقوبات الت ي تع رض   
معرفة ن وع العقوب ات الت ي    لھا في  احكام قانون السجل التجاري ، ھا ھو یقودنا الى 

على كل من تس ول ل ھ نفس ھ    ، وذلك في نصوص خاصة،فرضھا في التقنین التجاري
ك ل  : ((  ما یلي من القانون التجاري  28المادة  جاء في حیث  .العبث بقوانین البلاد

شخص مل زم ب ان یطل ب تس جیل اش ارة تكمیلی ة او تص حیحیة او ش طب م ن الس جل           
یوم ا م ن ض بط     15الإج راءات المطلوب ة من ھ ف ي غض ون      التجاري ، ولم یس تكمل  

  .  عى لدى المحكمة التي تنظر في المخالفةدالمخالفة دون عذر مبرر، یست
 10دج وبالحبس م ن   20000دج الى  300ویعاقب عن ھذه الأخیرة بغرامة قدرھا 

  )). ایام الى ستة اشھر او باحدى ھاتین العقوبتین
اءات الرادع  ة ، یك  ون ق  د ض  یق الحص  ار ام  ام أي   ھ  ذا وباتب  اع المش  رع ھ  ذه الج  ز 

  . من مكتسبات وشرائع البلاد النیلشخص یحاول 
  

  .   l'enregistrement  جزاء الإخلال بالتسجیل  : رابعــا
  

رتب المشرع الجزائري عدة عقوبات وغرامات جبائیة على الموثقین ال ذین ل م         
   .یبادروا بتسجیل عقودھم في الآجال المحددة

یج ب ان تس جل عق ود    : (( من قانون التسجیل عل ى ان ھ    58المادة   نص  اذ جاء في
   )).الموثقین في اجل شھر ابتداء من تاریخھا

  ..........یتعین على الموثقین: (( على انھ  من نفس القانون 93المادة  واضافت
مبلغھ ا   الذین لم یسجلو عقودھم في الآجال المقررة ان ی دفعوا شخص یا غرام ة یح دد    

  : عن كل مخالفة كما یاتي 
  .یوما 31ــ اذاكان التاخر في التسجیل یتراوح ما بین 

كل شھر او جزء من شھر للتاخیر اذا ك ان الإی داع ق د ت م     % 3ـ الزام مالي مقدر ب 
الأخی  ر وذل  ك دون ان یتع  دى مجم  وع الإلت  زام الم  الي والغرام  ة الجبائی  ة   بع  د الی  وم

  % . 25ى المشار الیھا مسبقا مستو
لم یسجلوا في الآجال المقررة ، دون المساس  نالذی.................. غیر ان الموثقین 

باحتمال تطبیق عقوبات اخرى منص وص علیھ ا ف ي الق وانین والتنظیم ات المعم ول       
      )). بھا

وخلاص  ة الق  ول تؤك  د ب  ان المش  رع الجزائ  ري وض  ع احك  ام قاس  یة تف  رض عل  ى       
ون عن تسجیل عقودھم في الآجال المعینة، وذلك حت ى ت تمكن   الموثقین الذین یتقاعس

م ن الأط راف المل زمین بتس دیدھا، وذل ك ع ن       الدولة من تحصیل الحق وق والرس وم   
طریق الموثقین الذین ھم ملزمون قانونا ومباشرة تج اه بل دھم م ن ال تحكم ف ي عملی ة       

  . التسجیل ، والحرص على ضبطھا والعمل على حسن سیرھا 
ا التاخر م ن ش انھ عرقل ة  عملی ات التس جیل الت ي تض یع والت ي م ن خلالھ ا           اذ ان ھذ

  . ممكن ان تضیع اموالا طائلة ، تستفید منھا البلد ویزدھر اقتصادھا
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  :الفرع الثالث                                      
  .بطلان عقد الشركة وآثاره                                

  
ف  ان ال  بطلان ق د یك  ون بطلان ا مطلق  ا وق  د   طبق ا للقواع  د العام ة                            

المطل ق او النس بي ، ف ان العق د      الإط ار فاذا ما تقرر البطلان سواء ف ي  . نسبیا  یكون
ویستوجب ھذا الحال اعادة الأم ور ال ى م ا    . یكون ھو العدم، ولا یترتب علیھ أي اثر

ام ا ف ي اط ار عق د     . القواعد العامة بالنس بة لل بطلان   ھذا حكم. كانت علیھ قبل التعاقد
الشركة فانھ یضاف الى نوعي ال بطلان س الفي ال ذكر، ن وع ثال ث یش كل بطلان ا م ن         

، یس تقل باحك ام متف ردة تستش ف ف ي جان ب منھ ا م ن بع ض النص  وص          ن وع خ اص   
القانونی  ة المتعلق  ة بالش  ركات التجاری  ة، ویبق  ى جان  ب آخ  ر رس  م خطوط  ھ القض  اء     

، بقص  د التغل  ب عل  ى ص  عوبات  " ش  ركة الواق  ع" س  ا، م  ن خ  لال تك  ریس فك  رة  اسا
  . طرات في الواقع العملي

  ) .ثانیا(ثم الى آثار البطلان )اولا(لأسباب البطلانوسنعرض فیما یلي 
  

  . اسباب بطلان الشركة: أولا
ان مق  دار ت  دخل المش  رع یعتب  ر واض  حا ف  ي جمی  ع ان  واع الش  ركات ، وان ك  ان        

یختل  ف م  ن ش  ركة ال  ى اخ  رى حس  ب نوعھ  ا ، واس  تلزم ش  روطا خاص  ة           تدخل  ھ 
فاذا تخل ف اح د ارك ان عق د     .بالشركة،ورتب جزاء على مخالفة تلك الشروط جمیعھا

ام ا ان یك ون مطلق  ا او   الش ركة ، ترت ب ع اى ذل  ك بط لان الش ركة ، وھ ذا ال  بطلان       
   . نسبیا بحسب السبب الذي یبنى علیھ 

ة فق د ت م التع رض للج زاءات الت ي رتبھ ا المش رع م ن         لش روط الش كلی  ا یخصففیما  
، على اساس انھا ھي من بین الأمور المھمة التي یتعلق بھا موضوع  جراء مخالفتھا

ام  ا بالنس  بة للج  زاءات المترتب  ة عل  ى مخالف  ة الش  روط الموض  وعیة العام  ة  . البح  ث
رك  ان ف  ي ، ال  بطلان المؤس  س عل  ى مخالف  ة الأ  والخاص  ة فس  وف ی  تم تناولھ  ا وذل  ك

  .)2(والبطلان المؤسس على مخالفة الأركان الخاصة   ) 1(الموضوعیة العامة 
  .البطلان المؤسس على مخالفة الأركان الموضوعیةــ  1
  .البطلان المؤسس على عیوب الرضا أ ــ 

اذا اصیب رضا احد الشركاء بعیب من العیوب كالغلط والإكراه او الت دلیس، او       
ترت ب ع ن   مف ان الج زاء ال  . ص اھلیة لعتھ او سفھ او غفلةقاو ناكان الشریك قاصرا 

ھذا العیب ھ و ال بطلان ال ذي یس ري ف ي حق ھ فحس ب، دون س ائر الش ركاء ، أي ان          
رضاؤه عیب من العی وب او الش ریك   الشریك الذي شاب البطلان نسبي یقتصر على 

ذا اج از العق د   ویسقط حق الشریك ف ي طل ب ال بطلان ا    ) .1( القاصر او ناقص الأھلیة
كما یسقط حقھ اذا لم یتمسك ب ھ الش ریك    ) .2(سواء كانت الإجازة صریحة او ضمنیة 

لبطلان اذا خلال عشر س نوات تب دا م ن ی وم كش ف العی ب ، كم ا لایج وز التمس ك ب ا          
  .خمسة عشرة سنة من وقت اتمام العقدانقضت 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : أنظر ) 1(ـ
  .63. ص ، 1969، بیروت ، مطبعة النجوى) مبادىء عامة ـ شركات الأشخاص( الشركات التجاریة ، ادوار عید /  د                

  : أنظر ) 2(
   الجزائري.من القانون المدني  100المادة                
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ضي بإعادة المتعاقدین الى الحالة ومتى قضي للشریك بالبطلان ، فالقواعد العامة تق 
التي كانا علیھا قبل التعاقد ، ویسترجع الشریك حص تھ ف ان ك ان ذل ك مس تحیلا ج از       

  .الحكم بتعویض عادل
  

  وقد یطرح السؤال ھنا عن مصیر الشركة؟
وع الش  ركة، ف  اذا كان  ت ش  ركة تض  امن او ش  ركة توص  یة      ن  ف  الأمر یتوق  ف عل  ى   

ترت ب عل ى الحك م ب البطلان، انھی ار العق د       ) متضامن بالنسبة للشریك ال(  ) .1(بسیطة
فحس ب ، وانم ا ب النظر     ومن ثم الشركة، لا بالنسبة للشریك الذي كان رض اؤه معیب ا  
یعتم د ك ل ش ریك    بحی ث  للشركاء جمیعا لأن الشركة تق وم عل ى الإعتب ار الشخص ي     

بی نھم  و على وجود الشركاء الآخرین بسبب التضامن الذي یربط فیما بینھم من جھة،
الا اذا ن ص ف ي العق د التاسیس ي عل ى استمرارالش ركة       .وبین الشركة من جھة اخرى

  .مع بقیة الشركاء 
   

ام ا اذا تعل ق الأم ر بش  ركة ذات مس ؤولیة مح دودة او مس  اھمة ، ف لا تبط ل الش  ركة        
بكاملھ  ا، نظ  را لع  دم قیامھ  ا عل  ى الإعتب  ار الشخص  ي ، وانم  ا تظ  ل الش  ركة قائم  ة      

الذي قضي لھ بالبطلان لعیب في رض ائھ ، قیم ة حص تھ او الأس ھم     ویسترد الشریك 
ام ا اذا ك ان العی ب ق د ش اب      . او البی ع  للإكتت اب الت ي اكتت ب بھ ا،وتعرض م ن جدی د      

وذل ك م  ا   .المؤسس  ین ف ي اح دى ھ  ذه الش ركات فتبط ل الش  ركة    ارادة كاف ة الش ركاء   
ش ركة او عق د    لا یحص ل بط لان  : (( بقولھ ا  جزائ ري  تج اري  733تقضي بھ المادة 

معدل للقانون الأساسي ، الا بنص صریح ف ي ھ ذا الق انون، او الق انون ال ذي یس ري       
عل ى بط  لان العق  ود، وفیم  ا یتعل  ق بالش  ركات ذات المس  ؤولیة المح  دودة او ش  ركات  

ال بطلان لا یحص ل م ن عی ب ف ي القب ول ولا م ن فق د الأھلی ة ، م الم            ف ان   المساھمة
كما ان ھذا البطلان لا یحصل م ن بط لان    ء المؤسسینكافة الشركا العیبیشمل ھذا 

  )).من القانون المدني 426الشروط الحظورة بالفقرة الأولى من المادة 
   

فاذا حكم ببطلان الشركة بسبب عیب في رضا احد الشركاء او نقص ف ي اھلیت ھ ف ي    
شركة التضامن ، او رضا او نق ص اھلی ة جمی ع الش ركاء المؤسس ین ف ي الش ركات        

ف  ان ھ  ذا ال  بطلان یك  ون بالنس  بة    . المس  ؤولیة المح  دودة او ش  ركات المس  اھمة   ذات
  . للمستقبل

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  
)1(   

  ى انھالمعدل والمتمم للقانون التجاري عا 1993افریل  25المؤرخ قي  93/08مكرر من المرسوم رقم  563تنص المادة                 
  شركات التوصیة البسیطة مع مراعاة القواعد المنصوص علیھا في ھذا  علىتطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن ((               

  یسري على الشركاء : (( من نفس المرسوم في فقرتھا الأولى على انھ   1مكرر  563كما تنص المادة )) . الفصل                 
   )) . المتضامنین القانون الأساسي للشركاء المتضامنین                
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ابرام عقدھا   حیث یتوجب حل الشركة وتصفیتھا ،و تعتبر الشركة في الفترة ما بین 
ائم  ة فع  لا، وھ  ذا م  ا ی  ؤدي ب  الكلام ع  ن الش  ركة الفعلی  ة عن  د    وبطلان  ھ موج  ودة اوق

  . طلان الشركةالتطرق الى الموضوع المتعلق بالآثار التي تترتب على ب
  .لبطلان لعدم مشرعیة السبب والمحلب ـ ا
  محلھا غیر مشروع أي مخالف للنظام العام والآداب العامة تبطل الشركة اذاكان      

ن یكون م ثلا موض وع الش ركة یتمث ل ف ي الإتج ار بالمخ درات او ف ي ف تح بی وت           أك
ل ى ذل ك ھ و ال بطلان     للقمار او للدعارة او لتھریب الأسلحة، فان الج زاء المترت ب ع  
م ن الش ركاء او م ن     نالمطلق ال ذي یح ق لك ل ذي مص لحة ان یتمس ك ب ھ س واء ك ا        

ولا ی زول ھ ذا الن وع م ن     . ي ب ھ م ن تلق اء نفس ھا    ض  كم ا یح ق للمحكم ة ان تق   . الغیر
وتس قط دع وى ال بطلان المطل ق     . او ض منیة  ص ریحة  البطلان بالإجازة سواء كان ت 

وی  ؤدي ال  بطلان . نة م ن وق  ت اب  رام العق د  كم ا ذك  ر اع لاه بمض  ي خمس  ة عش رة س     
المطل  ق ال  ى زوال العق  د ب  اثر رجع  ي، واذا ك  ان الش  ركاء او بعض  ھم ل  م یق  دموا           

ام  ا اذا ك انو ق  دموا حصص  ھم ، فق  د ث  ار الخ  لاف  . حصص ھم، ف  لا یلزم  ون بتق  دیمھا 
  . حول حقھم في استردادھا 

  
ق ، كع دم مش روعیة   فذھب راي الى انھ لا یج وز للش ركاء ف ي حال ة ال بطلان المطل       
  : طبیقا للمبدا القائلتالسبب او الموضوع مطالبة مدیر الشركة باسترداد حصصھم 

بینم ا ذھ ب راي   )) . انھ لا یجوز لأحد ان یستفید م ن نتیج ة عمل ھ الغی ر مش روع     (( 
حصص ھم م ن م دیر الش ركة     آخر الى عكس ذلك ، فراى ان للش ركاء ح ق اس ترداد    

ھا بدون سبب قانوني، فیث ري عل ى حس ابھم لاس یما وان ھ      بالذي لا یجوز لھ الإحتفاظ 
  . ساھم في العمل غیر المشروع

وقد ثار الخلاف ایضا حول الآثار المترتب ة   ) .1(وھذا ھو الراي الراجح فقھا وقضاء 
عام  ل م  ع الش  ركة قب  ل الحك  م علیھ  ا   تعل  ى بط  لان عق  د الش  ركة تج  اه الغی  ر ال  ذي    

  . بالبطلان
ن ھ اذا قض ي ب البطلان المطل ق ف ي عق د الش ركة الت ي یك ون          فیرى جانب م ن الفق ھ ا  

  موضوعھا او سببھا غیر مشروع ، مقتضاه انھ یؤدي الى بطلان الشخص المعنوي
  . ومن ثم بطلان جمیع التصرفات التي اجریت مع الغیر

الا ان الراي الراجح ھنا یمیز بین ما اذا كان الغیرحسن النیة او سيء النی ة، أي ب ین   
  . كان الغیر عالما بالغرض غیر المشروع الذي تاسست من اجلھ الشركةاولاما اذا 

  النیة  سيءبالبطلان،اما اذا كان فاذا كان حسن النیة ، فلا یجوز التمسك في مواجھتھ 
فلا یجوز ذلك ، بل یحق للغیر ان یطالب الشركاء بتنفی ذ العق د ال ذي ت م بی نھم طالم ا       

فم ثلا اذا قام ت ش ركة    . ال ى س بب غی ر مش روع     كان ھ ذا العق د لا یس تند ھ و ب دوره     
بالإتجار بالمخدرات ، او ابرمت عقد مع الغیر موضوعھ شراء سیارة استعملتھا في 
تنفیذ غرضھا غیر المشروع، وھذا قبل الحكم ببطلان ھ، ودون ان یك ون الب ائع ال ذي     

مؤس س   العق دالمبرم ب ین الش ركة والب ائع غی ر      نیطالب بحقھ في دفع ثمن السیارة لأ
  ) . 2(على عمل غیر مشروع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : أنظر ) 1(

   87.  ص ، المرجع السابق ، ادوار عید /  د          
  : أنظر ) 2(

   260.  ص ، المرجع السابق ، محمد فرید العریني /  د                
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  .لخاصةاــ البطلان المؤسس على مخالفة الأركان  2
  

الق  انوني لع  دد  النص  ابیش  مل ھ  ذا الن  وع اح  وال ال  بطلان بس  بب ع  دم اكتم  ال ا        
الش  ركاء ، وع  دم تق  دیم الحص  ص، وانتف  اء نی  ة المش  اركة، واخی  را تقس  یم الأرب  اح      

  . والخسائر
  . أ ــ البطلان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني

  ) .1(لشركاء اثنین على الأقل ان یكون ا نوعھا یفترض في عقد الشركةایا كان     

، اش ترط ف ي الش ركات ذات المش ؤولیة     غیر ان المشرع الجزائري لإعتبارات رآھا 
الشركاء فیھا على عش رین ش ریكا ، وان لا یق ل عل ى ش ریك       عدد المحدودة ألا یزید

التعدیل (واما في شركات المساھمة فاستوجب ألا یقل عدد الشركاء عن سبعة . واحد
  ).  93/08قانون . الجدید 

ومقتض  ى ھ  ذه النص  وص ان  ھ ف  ي ش  ركات التض  امن والمس  ؤولیة المح  دودة ، یل  زم   
 .والبطلان في ھذه الحالة بطلان ا مطلق ا  . وجود شریكین على الأقل، والا كانت باطلة

غیر انھ اذا اجتمعت كل حصص الش ركة ف ي ی د واح دة ، لا یس وغ تق دیم طل ب ح ل         
عن دما یجم ع ش ریك واح د ك ل الحص ص ف ي        و. الشركة قبل سنة من جمع الحصص

صاه قجمیع الحالات یمكن للمحكمة ان تمنح اجل ا ، ففي  شركة فیھا اكثر من شریك
س  تة اش  ھر لتس  ویة الوض  عیة ف  ي ح  ین لا یمك  ن الحك  م بالح  ل اذا تم  ت التس  ویة ی  وم  

  ) . 2(النظر في الموضوع 

المح دودة  لیة لمس ؤو فلا یمكن ان تحی ا الش ركة بش خص واح د الا ف ي الش ركة ذات ا      
ام  ا اذا زاد ).  96/27الأم  ر رق  م (ذات الش خص الوحی  د وذات المس  ؤولیة المح دودة  

عدد الشركاء على عشرین شریكا في الشركات ذات المس ؤولیة المح دودة ، فاوج ب    
او تحل الشركة مالم یصبح . المشرع تحویلھا الى شركة مساھمة قي اجل سنة واحدة

) . رياتج   590الم  ادة ( رة م  ن ال  زمن مس  اویا او اق  ل  ع  دد الش  ركاء ف  ي تل  ك الفت    
وال  بطلان ھن  ا بط  لان نس  بي ، أي یج  وز تص  حیحھ خ  لال فت  رة الس  نة ، والا بطل  ت   

  . الشركة
اما بالنسبة للشركات المس اھمة فق د اوج ب المش رع الا یق ل ع دد الش ركاء فیھ ا ع ن          

طلة بطلانا مطلقا، سبعة، فاذا نقص عدد الشركاء عن ھذا النصاب ، تكون الشركة با
غیر انھ یجوز للمؤسس ین الب الغ ع ددھم اق ل م ن      . ولا تقوم الشركة كشركة مساھمة 

سبعة ان یحولوھا الى شركة من نوع آخر ، كشركة تضامن او توص یة بس یطة ، او   
  ).مدني 105المادة (ذات مسؤولیة محدودة طبقا لنظریة تحویل العقد 

  .ب ــ البطلان بسبب عدم تقدیم الحصص
یترتب عل ى ع دم تق دیم  حص ص الش ركاء، بط لان الش ركة لأن الحص ص ھ ي               

بمثاب  ة الض  مان الع  ام للمتع  املین م  ع الش  ركة، الأم  ر ال  ذي بج  ب مع  ھ تق  دیم ھ  ذه        
  الحصص ، ویجب الإلتزام بالحد الأدنى لراس المال المنصوص  علیھ  في القانون 

  .حسب نوع الشركة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1(  
  . باستثناء المؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة التي تتكون من شریك واحد           

  ) .الذي یعل ویتمم القانون التجاري 09/12/1996المؤرخ في  96/27الأمر رقم (               
  :أنظر ) 2(

  . سالف الذكر  96/27من الأمر رقم  2مكرر  590المادة                  
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  . ــ البطلان المؤسس على انتفاء نیة المشاركة وتقسیم الأرباحج 
  

ان نیة المشاركة تعتبر بمثابة فقدان الروح المحركة لھذه المنظوم ة القانونی ةكما        
اء تعتبر بمثابة السبب الفني لنش وء الإلتزام ات ف ي عق د الش ركة ای ا ك ان نوعھ ا س و         

ویبقى ھذا السبب لازما سواء عند . كانت من شركات الأشخاص او شركات الأموال
نش اطھا او انقض اؤھا   حیاتھا الأول ى ، او عن د ممارس تھا    تاسیس الشركة في مراحل 

ف ي نھای  ة حیاتھ ا، ومض  مون نی  ة المش اركة ھ  و المس  اواة ف ي الإش  تراك ف  ي الإدارة     
وعلیھ فاذا انتفت ھذه النیة ، لم نك ن بص دد    .وتوزیع الأرباح والمساھمة في الخسائر

 426ذلك ما قضت ب ھ الم ادة   . كون الشركة باطلة بطلانا مطلقاتعقد شركة ، وعلیھ 
ھم ااذا وق ع الإتف اق عل ى ان اح د الش ركاء لا یس       : (( مدني في فقرتھا الأولى، بقولھا

  )). في ارباح الشركة ولا في خسائرھا كان عقد الشركة باطلا
المشرع التجاري ذھب عكس ما ذھب الیھ المشرع المدني، اذ اورد حكما ف ي  لا ان إ

تجاري یقضي بعدم بطلان الش ركة ذات المس ؤولیة المح دودة او ش ركة      733المادة 
  . المساھمة حتى في حالة عدم مساھمة احد الشركاء في ارباح الشركة ولا خسائرھا

ی ة ف ي اقتس ام الأرب اح والخس ائر،      اما المشرع المصري فیرى انھ في حالة انعدام الن
وتكون شركة باطلة قانونا ولا س بیل لقیامھ ا   "  شركة الأسد" فان الشركة تاخذ شكل 

وتبع  ا ذل ك یح  ق لك ل ذي مص  لحة ان یتمس ك ب  البطلان ،ب  ل     ) .1(ف ي الواق  ع الق انوني  
  ) . 2(یجوز للمحكمة ان تقضي بھ من تلقاء نفسھا

عق  د الش ركة تص فیة ھ ذه الش ركة ب اثر رجع  ي      كم ا ان ھ یترت ب عل ى الحك م ب بطلان       
  ) .3(تاسیسا على انعدامھا في الحقیقة ، وینبغي في ھذه الحالة تقسیم موجوداتھا

   
  .آثـــــار البطلان: ثانیا
ان عق  د الش  ركة ی  نشء شخص  یة الش  ركة المس  تقلة ع  ن اش  خاص الش  ركاء ،              

شخصا مستقلا ، وراینا فیما  وتتعامل مع الغیر بوصفھا. بحقوقھا ودیونھا وراسمالھا
  . عقد الشركة یتعرض للبطلان في حالات كثیرةأن سبق 

سواء كان البطلان مطلقا او نسبیا، ف ان  والأصل انھ متى قضي ببطلان عقد الشركة 
للأث ر  القواعد العامة تقضي ب ان یع اد الش ركاء ال ى ماك انوا علی ھ قب ل العق د، تطبیق ا          

  . الرجعي للبطلان
ق القواعد العامة على عقد الشركة والقول ب رد الحال ة ال ى ماكان ت علی ھ      بید ان تطبی

اذ ھو لا یقیم وزن ا للعق ود   . قبل العقد، وان كان یستقیم نظریا فانھ لا یستقیم عملیا من
كما یزع زع  . التي ارتبطت بھا الشركة مع الغیر واصبحت بمقتضاھا دائنة او مدینة

لتعامل معھا خشیة ان یفاجا بعد ببطلانھا وزوال الثقة في الشركات وینفر الغیر من ا
  . شخصیتھا وانھیار حقوقھ في مواجھتھا لسبب في عقدھا كثیرا ما یخفى علیھ

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

   40.. ص ، المرجع السابق ، عباس مصطفى المصري /  د             
  : أنظر ) 2(

   .261. ص ،  المرجع السابق ، محمد فرید العریني / د                    
  : أنظر ) 3(

  . 40.  ص ، المرجع السابق  ، عباس مصطفى المصري /  د                    
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  .وبعبارة ادق ان تطبیق الأثر الرجعي للبطلان یجافي المنطق السلیم وینكر العدالة 
عادلة، ولا سیما انھ لا یمكن انكار ان الش ركة   لذلك رآى القضاء ان ھذه النتائج غیر

وتق دمت ال ى الغی ر بوص فھا شخص ا      . وج دت بالفع ل   فق د  ـ على الرغم م ن بطلانھا  ـ 
معنویا لھ كیان قائم بذات ھ، وتعامل ت مع ھ عل ى ھ ذا الأس اس، فانك ار ھ ذا كل ھ انك ار           

ن الش ركة ،  لذلك اس تقر القض اء عل ى ان ھ مت ى حك م ب بطلا         ) .1(للواقع وحقیقة الأمر
یمتد الى الماضي ، اذ تعتبر الشركة قائم ة  تقبل فحسب دون ان ساقتصرأثره على الم

غی ر ان الإعت راف   . كوینھ ا والحك م ب البطلان   تویعتد بنشاطھا في الفترة الواقعة ب ین  
بالشركة خلال ھذه الفترة لیس سوى اعتراف ب الوجود الفعل ي او ال واقعي للش ركة ،     

الفعلیة او بالش ركة   بالشركة قانوني ، لذلك تسمى ھذه الشركةولا ترتكز على اساس 
    ) .2(الواقعیة

  
  . ــ میلادالشركة الفعلیةالواقعیة 1
  

ث م حك م    وعلى ھذا فالشركة الفعلیة ھ ي الش ركة الت ي باش رت نش اطھا ف ي الواق ع          
  تھاوھذه الشركة یجب الإعتداد بنشاطھا السابق وتصفی. احد اركانھا لتخلفببطلانھا 

ولق  د اس  تند القض  اء ف  ي اقام  ة نظری  ة الش  ركة الفعلی  ة ال  ى فك  رة حمای  ة الأوض  اع      
المراكز القانونیة، ذلك لأن الغیر قد تعامل مع الشركة قب ل  الظاھرة تحقیقا لإستقرار 

الحكم ببطلانھا ، على اساس انھ ا ش ركة ص حیحة وم ن ث م ف لا یس وغ ان یفاج ا ھ ذا          
) 3(اھر ببطلان الشركة ، لسبب قد یكون خفیا علیھالغیر الذي اطمئن الى الوضع الظ

 .  

ضاء ایضا في اقامة ھ ذه النظری ة عل ى اس اس ق انوني، ف اعتبر ان عق د        قاستند ال ماك
من قبیل العقود المستمرة التي تنفذ یوم بعد یوم، فاذا قضي ب البطلان، تن اول    الشركة

لش ركة موج ودة ولك ن    البطلان مستقبل العق د فحس ب، ام ا بالنس بة للماض ي فتعتب ر ا      
   ) .4(وجودھا لیس لھ كیان قانوني وانما كیان فعلي واقعي 

تف رده  ومما یمكن استنتاجھ ھوالطبیعة الخاصة للبطلان في اطار الش ركة الواقعی ة و  
  :بالخصائص التالیة

أـ لا یجوز للمحكمة ان تقضي بھ من بلقاء نفسھا وانما یلزم طلبھ من احد الشركاء او 
  . الغیر
،وان ك ان یج وز   لایجوز للشركاء الإحتجاج بمثل ھذا البطلان في مواجھة الغیر ب  ـ

ف  ي م  واجھتھم او لا یتمس ك بھ  ذا ال  بطلان وفق  ا  لھ ذا الغی  ر ان یتمس  ك بھ ذا ال  بطلان   
وبالنسبة لعلاقات الشركاء فیما بی نھم، فان ھ یج وز لك ل ش ریك ان یتمس ك       . لمصلحتھ

نعقد قانون ا الا م ن وق ت ان    یان ھذا الأثر لا  الابالبطلان في مواجھة باقي الشركاء ،
  . یطلب الشریك الحكم بالبطلان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   : أنظر ) 1(
  . 19. ص ،   4العدد .  1998، المرجع السابق ، مجلة الموثق              

  : أنظر ) 2(
  .51. ص ، المرجع السابق ، احكام الشركات طیقا للقانون التجاري الجزائري ، فضیل نادیة /  د                   

  : أنظر ) 3(
  ،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، الجزء الثاني ، الشركات التجاریة ، قانون التجارة اللبناني، اكثم امین الخولي /  د                  

  . 3و 1. ص،  1968، ت بیرو                    
  : أنظر ) 4(

  . 263. المرجع السابق ، ص ، فرید محمود العریني /  د                  
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ج ـ ھ  ذا ال  بطلان ذا اث  ر ف  وري بمعن  ى ان  ھ ینص  رف ال  ى المس  تقبل فق  ط م  ن وق  ت      
اما الفترة السابقة علیھ فھي صحیحة بما تتضمنھ من علاق ات ف ي الح دود الت ي     .طلبھ

  ) . 1(حناھا سبق وان اوض

  
  . ــ شروط تطبیق نظریة الشركة الفعلیة1

نظری ة الش ركة الفعلی ة ان تك ون الش ركة ق د باش رت اعم الا قب ل           لتطبیقیشترط     
قب ل ان تباش ر الش ركة اعمالھ ا ، ف لا      ب البطلان   الحكم، اما اذا صدر  ببطلانھاالحكم 

  .  ولا یمكن اعتبارھا شركة فعلیة ،یكون لھا كیان في الواقع
ھذا ولم یعترف القضاء بوجود الشركة الفعلیة في جمیع ح الات ال بطلان ،لأن ھن اك    
اسبابا للبطلان لا یجوز الإعتراف فیھا بوجود الشركة ، لا في نطاق القانون ولا ف ي  
نط اق الواق ع، اذ یج ب ف ي ھ ذه الح الات تطبی ق القواع د العام ة ف ي ال بطلان بص  فة            

الع دم ، بینم ا ھن اك ح الات یمك ن ان تطب ق علیھ ا         مطلقة، واعتبار الشركة ف ي حك م  
  ). 2(الشركة الفعلیة 

  . ـ الحالات التي یمكن الإعتراف فیھا بالوجود الفعلي للشركة 2
ان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة، أ ـ اذاكان البطلان قائما على عدم توافر الأرك  

ف رك  ن تع  دد  كع  دم وج  ود نی  ة المش  اركة او تخل  ف رك  ن تق  دیم الحص  ص او تخل       
ف لا یك ون عندئ ذ للش ركة أي     ) باس تثناء الش ركة ذات المس ؤوایة المح دودة    (الشركاء 

  .وجود قانوني ولا فعلي
ب ـ اذا كان البطلان قائم ا عل ى ع دم مش روعیة الس بب ، ك ان یك ون نش اط الش ركة           
مخ  الف للنظ  ام الع  ام والآداب العام  ة، مث  ل الإتج  ار ف  ي المخ  درات او الإتج  ار ف  ي    

الأسلحة، فان الإعتراف بالوجود الفعلي للش ركة ، معن اه الإعت راف بالنش اط      تھریب
غی  ر المش  روع ال  ذي قام  ت م  ن اجل  ھ الش  ركة ، وھ  ذا یتن  افى اطلاق  ا م  ع المنط  ق       

  . والقانون
ج ـ یجب التفرقة بین الشركة الفعلیة التي وجدت بالفعل وتعاملت مع الغی ر بوص فھا    

وھ ي الش ركة الت ي یت وافر     . كون ت بحك م الواق ع   شخصا معنویا، وبین الشركة الت ي ت 
بل ھي عب ارة ع ن ش ركة نش ات      لدى مؤسسیھا نیة تكوین الشركة بالمعنى القانوني،

فیھا الى التعاون بقصد استغلال مشروع معین، وتقسیم تلقائیا فاتجھت ارادة الشركاء 
  ) . 3(الأرباح التاتجة عن الإستغلال 

لفعلیة ف ي ش ركات الأش خاص، بینم ا تاخ ذ الش ركات       ھذه الشركات اوغالبا ما تتمثل 
  ).4(الفعلیة جمیع اشكال الشركات سواء كانت شركات اموال او شركات اشخاص

ومن ب ین الح الات الت ي یمك ن الإعت راف فیھ ا بوج ود الش ركة الفعلی ة ھ ي الح الات            
  : الآتیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
  
  : أنظر ) 1( 

   .43و 42. ص ، المرجع السابق ، عباس مصطفى المصري /  د               
  : أنظر ) 2(

  . 54و 53. ص ، ، القاھرة  1987الشركات التجاریة ، دار النھضة العربیة ، ، محمود سمیر الشرقاوي  /  د                     
  : أنظر ) 3(

  . 53. ص ، المرجع السابق ، طبقا للقانون التجاري الجزائري احكام الشركات، نادیة فضیل /  د                     
  : أنظر ) 4(

  مطابع سجل العرب ، الجزائر ، جامعة قسنطینة ،  الجزء الثاني ، الشركات التجاریة ، القانون التجاري ، احمد محرز / د                
  . 95. ص ،  1979                    
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على نقص أھلیة احد الشركاء او على عیب شاب رضاؤه  ـ اذا كان البطلان مؤسسأ 
، وادى ھذا البطلان الى انھیار العقد برمتھ، كما ھي الح ال ف ي ش ركات الأش خاص     

ال ذي ش اب رض اؤه    إذ تعتبر ، كانھا ل م تك ن بالنس بة ال ى ن اقص الأھلی ة او الش ریك        
لفت رة ب ین تكوینھ ا    عیب من العیوب، اما بالنسبة لبقیة الشركاء ، فتعتبر الشركة في ا

  . فعلا ةاو الحكم ببطلانھا قائم
ل ى ع دم كتاب ة عق د الش ركة او ع دم اتخ اذ اج راءات         ـ اذا كان ال بطلان مؤس س ع     ب

ال  بطلان یتخ  ذ طابع  ا متف  ردا ذا خصوص  یة معین  ة ، اوض  حت       ھ  ذا  الش  ھر ، ف  ان 
) مص ري م دني   507الم ادة  (وتقابلھا جزائري مدني  418خطوطھ العریضة المادة 

یجب ان یكون عقد الشركة مكتوبا : ((   انھ منھا علىاذ بعد ان قررت الفقرة الأولى 
: (( جاءت الفقرة الثانی ة م ن نف س الم ادة وق ررت ان ھ       .............)) والا كان باطلا 

غیر ان ھذا البطلان لا یجوز ان یحتج بھ الشركاء تجاه الغیر ولا یكون ل ھ أث ر فیم ا    
  )) . لا من وقت ان یطلب الشریك الحكم بالبطلان بین الشركاء انفسھم ا

س یاق النص وص س الفة     و ومن المقرر فقھا وقضاء انھ بالرغم م ن ان ظ اھر ال نص   
بكتاب  ة عق  د الش  ركة وحى باقتص  ارھا عل  ى انھی  ار ال  ركن الش  كلي المتعل  ق ت  ال  ذكر، 
الا ان منط ق القی اس الم اخوذ ب ھ ف ي المج ال الم دني ، یوج ب س حب حك م           . فحسب 

) مص  ري  507الم  ادة (وتقابلھ  ا    م  دني جزائ  ري  418الفق  رة الثانی  ة م  ن الم  ادة   
سالفتي الذكر ، على عدم اتخاذ اجراءات الشھر المقررة قانونا ، وكذا على الح الات  
التي یتقرر فیھا البطلان النسبي في الفروض التي یكون قوامھ ا ش ركة م ن ش ركات     

لبطلان لصالح من تقرر لمصلحتھ انھیار اذ یترتب على صدور الكحم با. الأشخاص 
الشركة مالم یتفق باقي الشركاء صراحة على  ةالإعتبار الشخصي ، وضرورة تصفی

  . استمرار الشركة بینھم 
ر ھ ذه النظری ة وترس یخ احكامھ ا ، ف ي الواق ع       اوقد تص دى القض اء اساس ا لبن اء اط      

  تقابلھا(دني سالفة الذكروم 507القانوني استنادا الى السیاق الوارد في نص المادة 
وی  رى اح  د الفقھ  اء اس  تبعاد تطبی  ق نظری  ة الش  ركة   ) . م  دني جزائ  ري 418الم  ادة 

الفعلیة ، كعدم الكتابة وع دم الش ھر ، لأن الج زاء ف ي نظ ره یقتص رعلى ع دم ج واز         
  .الإحتجاج بالشركة على الغیر

علی ة، اس تنادا ال ى    انھ في ھذه الحالة ، یجب تطبیق نظریة الش ركة الف  نعتقدفي حین  
نص قانوني ، حیث افص ح المش رع عل ى الإعت راف بالش ركة الباطل ة بس بب انع دام         

  ).جزائري مدني 2فقرة  418المادة  (الكتابة في مواجھة الغیر
وتجدر الإشارة الى ان الكتابة التي یترتب على اغفالھا بطلان الشركة وتخلف شركة 

لنس بة للش ركات الت ي یتطل ب فیھ ا المش رع ان       عنھا، ھي الكتابة العرفی ة ام ا با   واقع
یكون عق د الش ركة رس میا او مص دقا عل ى التوقیع ات فی ھ، ف ان انھی ار ال ركن ال ذي            
یترت  ب علی  ھ بحك  م الواق  ع ، اعتب  ار الش  ركة منعدم  ة لا وج  ود لھ  ا س  واء فیم  ا ب  ین      

  ) . 1(الشركاء او بالنسبة للغیر
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : انظر ) 1(

  .  43و 42و  41. ص ، المرجع السابق ، عباس مصطفى المصري/  د                   
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  . ــ آثــــــار الإعتراف بوجود الشركة الفعلیة3
یترتب على الإعتراف بالوجود الفعلي للشركة في الفت رة الواقع ة ب ین اب رام العق د         

  . النسبة للشركة او الشركاء او بالنسبة للغیروالحكم بالبطلان ، نتائج ھامة سواء ب
  .ـ بالنسبة للشركة أ

وم ن ث م تتمت ع بشخص  یتھا    تعتب ر الش ركة الفعلی ة كم ا ل و كان ت ش ركة ص حیحة          ـ    
المعنویة المستقلة عن شخصیة الشركاء ، وتبقى جمیع حقوقھا والتزاماتھا قائمة، كما 

رھا سواء فیما ب ین الش ركاء او   الشركاء وحقوقھم صحیحة ومرتبة لآثا تعھداتتظل 
  . بالنسبة للغیر

ـ یجب ح ل الش ركة وتص فیتھا بمج رد الحك م ب البطلان ، وبم ا ان الش ركة ف ي فت رة           
ش ھر اف لاس الش ركة الفعلی ة مت ى       زالتصفیة تحتفظ بالشخصیة المعنویة، فم ن الج ائ  

اء اج راء  توقفت عن سداد دیونھا سواء نشات ھذه الدیون قبل الحك م ب البطلان او اثن    
  ) .1(عملیة التصفیة، ویترتب على افلاسھا شھر افلاس الشریك المتضامن 

  .ـ بالنسبة للغیر ب
للغیرایا كان سبب البطلان، الخیار بین الإبقاء عل ى الش ركة واعتبارھ ا ص حیحة         

  . في الماضي، او طلب البطلان باثر رجعي حسبما تقتضیھ مصلحتھ
وتص  فیتھا، تقس  م موج  ودات الش  ركة والأرب  اح   فف  ي حال  ة طل  ب بط  لان الش  ركة ـ  ـ 

والخسائر طبقا للشروط الواردة في العقد التاسیسي ، ویلتزم الشركاء الذین لم یقدموا 
حصص  ھم بتق  دیمھا، ویك  ون ك  ل ش  ریك مس  ؤولا ع  ن دی  ون الش  ركة بحس  ب ن  وع       

  . الشركة وطبیعة وشروط الدین وشروط العقد
فان جمیع التصرفات التي التزمت بھ ا الش ركة   اما في حالة البطلان باثر رجعي ، ــ 

، ویح  ق ) رغ  م الحك  م ببطلانھ  ا( ف ي مواجھ  ة الغی  ر تع  د ص  حیحة ومنتج ة لآثارھ  ا   
لدائني الشركة التمسك ببقائھا حت ى یتجنب وا مزاحم ة ال دائنین الشخص یین للش ركاء ،       

س ھا  ویكون لھم الحق في التنفیذ عل ى ام وال الش ركة ، كم ا لھ م الح ق ف ي ش ھر افلا        
  . وتقسیم اموالھا لإستیفاء دیونھم حسب قواعد الإفلاس

مطال  ب دائن  ي الش ركة انفس  ھم بحی  ث یتمس ك بعض  ھم ب  بطلان    ام  ا اذا تعارض ت  ـ ـ  
ئنین شخص یین ف ي نف س الوق ت ل بعض الش ركاء، بینم ا اذا        االشركة ، كما لو كانوا د

م ن   ل، ف ي ك    ، فطبق ا لل راي الفقھ ي والقض ائي    تمسك البعض الآخ ر ببق اء الش ركة    
فرنسا ومصر، یجب ترجیح الجانب الذي طلب الحك م ب البطلان لأن ھ ھ و القاع دة او      

    ).2(في حالة عدم استیفاء الأوضاع القانونیة   الأصل

  
  . ــ بالنسبة لدائني الشركاء الشخصیین ج
  

یح  ق ل  دائني الش  ركاء الشخص  یین التمس  ك ب  البطلان اذا كان  ت لھ  م مص  لحة ف  ي       
تمث  ل ھ  ذه المص  لحة ف  ي التنفی  ذ عل  ى حص  ة الش  ریك الم  دین ، بع  د تص  فیة  ذل  ك، و ت
  ) .3(الحكم بالبطلان أثناءالشركة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : أنظر ) 1(

  . 55و54. ص ، المرجع السابق ، نادیة فضیل  /  د              
  :أنظر ) 2(

   .424. ص ، المرجع السابق ، امین الخولي  اكثم/ د                     
  : لأنظر ) 3(

  . 98. ص ،  المرجع السابق ، الجزء الثاني ، احمد محرز ، الشركات التجاریة /  د                     
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 الأعم  ال والعق  ود ھك  ذا نك  ون عرض  نا ف  ي ھ  ذا الفص  ل الش  كلیة ف  ي تحری  ر بع  ض    
  .التجاریة

الج  زاءات المدنی  ة والجزائی  ة الت  ي یتع  رض لھ  ا    وذل  ك م  ن خ  لال محاول  ة توض  یح 
  حالة عدم احترامھ شكلیة القید في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجاریة  التاجر في

  ) .السفتجة(كذلك عد م الإلتزام بشكلیة البیانات الإلزامیة التي یتضمنھا السند 
  

رفي ویتحول الى سند عادي وترتیبا لذلك  یفقد ھذا السند  قیمتھ القانونیة ، كإلتزام ص
  . یخضع للقواعد العامة ولیس لقانون الصرف

  
كما حاولنا ایض ا توض یح ال بطلان ال ذي ی نجم ع ن ع دم اف رغ ك ل م ن عق د الش ركة             

  . وعقد بیع المحل التجاري في الشكل الرسمي 
  

  . ففي ھذه الحالة یكون البطلان المطلق ، الناتج عن مخالفة الكتابة الرسمیة
، كالقی   د  جھ   ة ، وم   ن جھ   ة اخ   رى ، ف   ان مخالف   ة الش   كلیات الأخ   رى    ھ   ذا م   ن  

فھ  و لا ی  ؤدي بالض  رورة ال  ى بط  لان التص  رف ، وانم  ا    والإش  ھارالى غی  ر ذل  ك ، 
  .، حتى یصبح عقدا صحیحایستوجب تصحیحھ واكمال الإجراءات التي تنقصھ 
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وقد رأى المشرع أن الضرورة باتت تقضي بفرض العقوبة في حالة ما إذا كانت  

المصري في شأن  1953لسنة 388من القانون رقم  8فنصت المادة التجارة مستمرة 
ذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذا الدفاتر التجاریة على أن  كل مخالفة لأحكام ھ

وتفرض ھذه العقوبة في حالة التخلف عن مسك . لھ یعاقب مرتكبھا بغرامة مالیة
الدفاتر التجاریة ، أو في حالة عدم مسكھا بالأوضاع المقررة ، أو في حالة إتلاف 

  ) . 1(الدفاتر أو المراسلات والمستندات أو عدم الإحتفاظ بھا في المدة المحددة 
  

، من خلال ھذه المواد یتضح مدى أھمیة إمساك الدفاتر التجاریة في الحیاة التجاریة 
وإمساكھا بطریقة منتظمة وإلا تزعزعت الثقة في شخص التاجر وفي مركزه المالي 

   . مما یعرضھ إلى جزاءات قانونیة مختلفة
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  .اتمة ـــــــــــــــالخ                                           
  

من خلال عرضنا في ھ ذا البح ث لك ل م ن الرض ائیة والش كلیة ف ي                            
باعتبارھم  ا ع   املان   ،العق  ود التجاری  ة ، نس   تنتج بان  ھ لا یمك   ن الإس  تغناء عنھم   ا     

تجاری ة، الت ي یحت اج الیھ ا الت اجر والأف راد       جوھریان في تك وین العق ود والأعم ال ال   
  .الیومي  التجاري  على حد سواء ، في النشاط

  
فت ارة ی نص عل ى انعق اد بع ض      . ولقد رأینا كیف ان المشرع التجاري یتعامل معھم ا 

العق  ود بالتراض  ي ، ال  ذي یع  د ھ  و الأص  ل الع  ام ف  ي تك  وین كاف  ة العق  ود والأعم  ال   
بالش كل   التصرففاذا تم . شكلیة خاصة لإتمام العقد وتارة أخرى یشترط . التجاریة 

الذي یریده المشرع ، اعتبر صحیحا، ھ ذا طبع ا م ع ت وافر الإرادة الس لیمة والخالی ة       
  . من العیوب 

  
  . إذن یعتبر الشكل في ھذه الحالة عبارة عن ركن رابع تخضع لھ مثل ھذه العقود

العقود  بعضالجزائري أخضع وتتبعنا  من خلال عرضنا  للموضوع ، بان المشرع 
ض روریة ف ي إب رام العق ود      تع د  االتجاریة الى الرضائیة باعتبارھا المبدأ الع ام ، كم   

الیومیة والتي كثیرا ما یحتاجھا التاجر في حیاتھ الیومیة ، نظرا لما توفر لھ من وقت 
فھو لیس بحاجة الى قیود وش كلیات تعط ل م ن    . وسرعة وسھولة في تنفیذ تصرفاتھ 

  . شاطھ الذي لا یمكن لھ الإستغناء عنھن
  

ع  رف یومم  ا لاش  ك فی  ھ ان الت  اجر یع  د بمثاب  ة محت  رف ف  ي التعاق  د م  ع الغی  ر، فھ  و  
وھ  و ب الخبرة والتجرب  ة كی  ف یحم  ي ارادت  ھ م ن المتعاق  د الآخراثن  اء تك  وین العق  د ،   

علم ا ان التعاق د   . یرتضي على أي حال تحمل بعض المخ اطر ف ي عملیات ھ التجاری ة    
ا اتصل وتكرر بین التجار ـ وھو امر لا مفر منھ ـ بین من یمارسون نوعا متشابھا  اذ

  .من النشاط التجاري، فلیس من مصلحة احدھم ان یخدع الآخر
  

وترتیبا لذلك ، فالتاجر عند تكوین العقد ، فھو لیس بحاجة الى قیود تحمیھ ، بق در م ا   
  .وھو آمن من اللبس والخطإ  ھو بحاجة الى قواعد سھلة یعرفھا بسرعة ، ویطبقھا

وعرضنا في ھذا الخصوص ، عقد النقل بوصفھ عقد رضائي ، اذ یتم بمجرد تطابق 
  . الإرادتین ، دون حاجة الى افراغھ في شكل معین

  . اما بالنسبة للوكالة التجاریة ، فھي تاخذ شكل التصرف الذي تنصب علیھ
كون تفالوكالة التي تقع علیھ  فاذا كان التصرف القانوني عبارة عن تصرف عرفي ،

  . بالتالي وكالة عرفیة
  .اما اذا انصب التصرف القانوني على الرسمیة ، تكون حینئذ الوكالة ، وكالة رسمیة
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 الا ان الحیاة التجاریة لا تخلو من المخاطر التي تنجم عن ممارسة النشاط التج اري، 
ت ، الا بت دخل المش رع ال ذ ي    مكان الأفراد التصدي لھذه العقبات والصعوباإولیس ب

قی ود واج راءات ف ي بع ض العق ود المھم ة ،       بوض عھ   وذل ك .یستطیع وحده حم ایتھم  
   . وھذه القیود تسمى الشكلیة 

  
،  خروج ا ع ن المب دأ الع ام     ذل ك  وباعتماد الش كلیة ف ي بع ض العق ود التجاری ة ، یع د      

  . القائل برضائیة الأعمال التجاریة
ن ذل ك ، واق ع املت ھ  الظ روف الإقتص ادیة والتجاری ة       ع  ونرى بان خروج المش رع  

التي مافتئت ان تتطور وتتجدد یوم بعد ی وم ، بحی ث تف رز معھ ا كثی را م ن الأعم ال        
  . المعقدة والتي تتطلب من المشرع مسایرتھا ومواكبتھا

  
اذ لاحظنا ان المشرع التجاري وخاصة من ھ الجزائ ري ، كی ف اعتم د عل ى الش كلیة       

اذ تتمثل في الش كلیة العرفی ة احیان ا وف ي     . ض العقود والأعمال التجاریةفي ابرام بع
  . الشكلیة الرسمیة احیانا اخرى 

ھا في بعض الأعمال التجاریة ، لا سیما السفتجة ، فھي مح رر  جدالعرفیة نفالشكلیة 
عرفي لم بشترط  فیھ القانون ان یتم بشكل رسمي ، ھذا من جھة ، ومن جھة أخ رى  

الورق  ة بیان  ات الزامی  ة یج  ب مراعاتھ  ا  اثن  اء وض  عھا ، وراین  ا كی  ف   تتض  من ھ  ذه 
تعام ل المش  رع م  ع ھ  ذا الس  ند ف  ي حال  ة اغف  ال بی  ان او ع  دة بیان  ات، اذ یتح  ول ال  ى   

  . مجرد سند عادي یفقد قیمتھ الصرفیة
  

ض ف ال ى ذل ك   ش كلیة القی د ف ي الس جل التج اري ومس ك ال دفاتر التجاری ة بالنس  بة            
  . رف العمل التجاري للتاجرالذي یحت

ففیما یخص القید في الس جل التج اري ، فق د اوج ب الق انون عل ى الت اجر القی د فی ھ ،          
بالإض  افةالى ج  زاءات  ورت  ب عل  ى مخالف  ة ذل  ك ع  دم اكتس  ابھ الشخص  یة المعنوی  ة  

  . جزائیة واخرى مدنیة 
كم ا رت ب ج زاءات عل ى ع دم مس ك ال دفاتر او ع دم انتظامھ ا ، اذ ح رم الت اجر م  ن            

  . لإعتماد علیھا كدلیل امام القضاء ، في حالة نشوب نزاع بینھ وبین خصومھ ا
  

ام  ا الش  كلیة الرس  میة فھ  ي تخ  ص بع  ض العق  ود التجاری  ة ایض  ا،التي ن  ص علیھ  ا       
وتتمثل ھ ذه الش كلیة ف ي الكتاب ة الرس میة ،      .  المشرع التجاري في القانون التجاري 

الإق دام عل ى اب رام مث ل ھ ذه      یری دون  بمعنى ان القانون یتطلب من الأش خاص ال ذین   
علما ان ھذه الشكلیة تعد من النظام . العقود ، ان یلتزموا بھا  ویعملوا على احترامھا 

  . العام فلا یمكن لأي شخص مخالفتھا 
  

  . ومثال ھذه العقود عقد الشركة التجاریة وعقد بیع المحل التجاري 
واي ) الموث  ق(ام  ام ض  ابط عم  ومي   ف  لا ی  تم عق  د الش  ركة الا بالكتاب  ة الرس  میة أي  

  . مخالفة لھذا الإجراء المھم ، یؤدي الى بطلان العقد بطلانا مطلقا 
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مخ  اطر ، ی ھ  م  ن  والس بب ف  ي ذل ك یرج  ع ال ى طبیع  ة عق د الش  ركة وم ا یحت  وي عل     
تك وین ش ركة ، التفكی ر    ی ؤدي بالش خص ال ذي یری د      مماخاصة من الناحیة المالیة ، 

  . ھذا التصرف مثل ملیا قبل الإقدام على
  إضافة الى ذلك ھناك شكلیات اخرى رتب علیھا القانون كما راینا جزاءات مختلفة، 

  .كعدم القید في السجل التجاري والتسجیل لدى مصالح الضرائب والإشھار
  

ونفس الجزاءات تترتب على التاجراو الشخص الذي یرید بی ع محل ھ التج اري ، م ع     
یتض منھا  ان عق د البی ع یحت وي عل ى بیان ات اجباری ة        فارق بسیط بینھما ، یتمث ل ف ي  

، ال بطلان اذا   اذ رتب المشرع على مخالفتھا او اغفالھا كلھا او اغف ال اح داھا  . العقد
  . في خلال سنة  وذلك طلبھ المشتري

  
، لا یس عنا الا الق ول بانھم ا یتمتع ان بمزای ا       وبتعاملنا مع كل من الرضائیة والش كلیة 

   . النقاط التالیة یمكن تلخیصھا في
   
  

  .  أ ــ مـــــــــزایـــــــــا الرضـائیــــــــــــــة 
  

بحی ث لا ی ؤدي ال ى ارتب اك الأش خاص ف ي        مبدا س ھل التن اول    الرضائیة تعتبیر ـ   
اجراء مع املتھم التجاری ة الیومی ة ، ویس مح ف ي انش اء العق ود بالمراس لة الخطی ة او          

اتف ، ویض  ع عل  ى ق  دم المس  اواة الإرادة الض  منیة     التلغرافی  ة وحت  ى بواس  طة الھ     
والص ریحة ، طالم  ا ان ھ لا یف  رض الب اس ھ  ذه الإرادة بلب اس لفظ  ي خ اص او تعل  ق      

  . صحتھا على اتمام مراسیم شكلیة او كتابیة معینة
  

  . لى مبدا حریة الإثبات ، فھو حر طلیق ، وجائز بكافة الطرقإــ تخضع الرضائیة 
  

الش كل الق  انوني ال  ذي یتمت ع خلال  ھ الأف راد بح  ریتھم ، وان عل  ى    ـ ـ یعتب  ر العق د ھ  و   
الدولة ان ترع ى ھ ذه الحری ة مادام ت الإرادة المتعاق دة ق د خل ت م ن العی وب ، وان          
احترام نصوص العقد مستمد من حریة احترام الفرد ، اذ ان العق د تعبی ر ع ن تواف ق     

  . ارادتین متساویتین امام القانون 
  

ی تم ف ي   دالة الإجتماعیة ــ التي ھي مناط الحری ة الحقیق ة ـ ـ یمك ن ان     ــ ان تحقیق الع
، یمكن ان ظل مبدا الحریة التعاقدیة للأفراد ، وان التقدم الإقتصادي اللازم للمجتمع 

  . یتحقق بجھود الأفراد فیما بینھم دون اشراف او توجیھ
  

رة عل ى انش اء الإلت زام    ــ ان مبدا الرضائیة والذي بمقتضاه یكون للإرادة وحدھا القد
  . دون اشتراط اجراء شكل خاص

اذ ینبغي ترك الحریة للإرادة لتحدید مضمون العقد وحدود الإلتزام، وان یكون للعقد 
  . الناشىء عن توافق الإرادتین ، قدسیتھ واحترامھ
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فعند انعقاد العقد ، تتمتع الإرادة بالحریة التعاقدیة أي حریة الشخص في ان یتعاقد او 
  . واذا ما تم العقد فانھ یعتبر شریعة المتعاقدین . یمتنع عن التعاقد 

  
ـ   ان جمی  ع التص  رفات القانونی  ة تنعق  د بمج  رد تب  ادل الرض  ا دون حاج  ة ال  ى قی  ود      

  . ومراسیم معینة
  
  
  

  . ب ــ مــــــــــزایـــــــــــا الشــــــــــــكلـــــــــــــیة
  
  . الشخصیة  ــ حمایة الأطراف من ممارستھم  
  

الش  كلیة بالفع  ل ض  مان ترس  یم العق  ود وتؤس  س ب  ین الأط  راف حمای  ة ض  د       تع  د    
ممارستھم الشخصیة ، وتوحي لھم بتمھل في الإقبال عل ى الص فقات دون تفكی ر ف ي     

  . الآثار المترتبة عنھا
ھذا فضلا عن الضابط الذي یحمیھم من ضغوطات الغیر ، كما ان العقد اذا حرر من 

اف ، قد لا یعبر عن حقیقة م ا یرغب ون فی ھ ، ولا یعب ر ع ن نی تھم  ول ذلك        قبل الأطر
  . یلجأون الى الموثق الذي یعد تقني في الإضطلاع بھذا النشاط

  
  . ــ ضما ن أمن المعاملات 

  
تقد م الشكلیة ضمانا لأمن المعاملات ، حیث ان العقود الموثقة تحمي الأطراف من   

الجزائري قد احاط بعض العقود ولذلك نجد ان المشرع . الفقدان والتحریف والتحطیم
والم ادة    1مك رر  324والم ادة    324الخاصة بھذه الشكلیة كما ھو الحال في المواد 

من القانون المدني ، وغیرھ ا م ن النص وص      3مكرر  324والمادة   2مكرر  324
  . المنظمة للأنشطة الإقتصادیة

  
  . وقوة التنفیذ  الإثباتج ــ قوة 

  
م ، یق د بالإضافة الى تحقیق الأھداف السابقة ، فان ربط صحة ھذه العقود بالش كلیة    

العقد التوثیقي امتیاز قوة الإثبات وقوة التنفیذ ، دون اللجوء الى القضاء ویكون ق ابلا  
للتنفی  ذ بق  وة الق  انون ، ویك  ون اكث  ر فعالی  ة م  ن احك  ام القض  اء لأن  ھ لا یك  ون ق  ابلا      

  . تنفیذ دون اجل، بخلاف العقود العرفیةللإستئناف وقابلا لل
  والسؤال الذي یمكن طرحھ ھنا ، ھل یجوز الإتفاق على مخالفة الشكلیة ؟ 

  
طبعا لا یجوز مخالفة الش كلیة الت ي یفرض ھا الق انون لأنھ ا تعتب ر قواع د آم رة ، ف لا          

ایض ا   ، كما انھا تعتبر من النظ ام الع ام ، ف لا یج وز     یمكن اذن الإتفاق على مخالفتھا
  .عدم احترامھا 
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البسیطة  الملاحظات والتوصیاتتقدیم بعض  نا یمكن وبعد عرضنا للموضوع ، ھكذا
  : والتي تتمثل في الآتي ذلك بخصوص 

  
ان اغلب احكام القانون التجاري مستمدة من قواعد القانون المدني ، فلا یخل و أي   ــ 

  . مجال دون الرجوع الیھ
جاري وذل ك بجعلھ ا ف ي كت اب واح د ، بحی ث یس ھل عل ى         ــ توحید قواعد القانون الت

  . رجل القانون الرجوع الیھا ،  كلما استدعت الحاجة الى ذلك
ــ بخصوص الوكالات التجاریة ، نرى ب ان المش رع الجزائ ري ل م ی نظم احك ام ھ ذه        

  . الوكالات تنظیما محكما ، وخاصة في مجال العلاقات الناشئة بین اطرافھا 
ف ي وض ع تنظ یم     ان یعید المشرع الجزائري ، النظر في ذلك ویسرع ونامل في ذلك

ك ل  ان المشرع یرجع ف ي  ، خاصة وكما قلنا سابقا . شامل لأحكام الوكالات التجاریة
  . مرة بنا الى تطبیق القواعد العامة

ــ لقد قلص المشرع الجزائري من التعام ل ب العقود العرفی ة ، حی ث اص بحت اغل ب       
  . بالمعاملات من اختصاص مكاتب التوثیق العقود المتعلقة 

وال ذي م ن ش انھ ان ی نھض بح ال       اقتص اد الس وق   ھذا ونجد ان الجزائر متجھة الى 
وال  ذي م  ن ش  انھ جل  ب العدی  د م  ن      . اقتص  اد البل  د ال  ذي یع  اني م  ن ع  دة مش  اكل       

ف  ي انع  اش   مون المس  تثمرین الأجان  ب  م  ن مختل  ف انح  اء الع  الم  ، بحی  ث یس  اھ      
ویره ،  والنھ  وض بالأم  ة م  ن نكبتھ  ا الت  ي م  ا فتئ  ت ان  تفش  ت فیھ  ا   الإقتص  اد وتط  

  . المشاكل العویصة ، خاصة مشكل البطالة الذي یعاني منھ المجتمع الجزائري 
، ھ  ي سیاس  ة وسیاس  ة الإنفت  اح الت  ي تح  اول الجزائ  ر اتباعھ  ا  ف  ي الوق  ت الحاض  ر   

 بمجھ  ودات جب  ارة وذل  ك لا یت  اتى الا. رش  یدة س  تعود ب  النفع عل  ى ال  وطن والش  عب  
وذل ك حت ى تجل ب المتع املین     . تلتزم بھا البلاد ، خاصة في مجال التشریع التج اري  

ابرام عقود وصفقات كبیرة تتمكن بواسطتھا م ن ایج اد بع ض الحل ول      علىالأجانب 
و لا یتحقق ذلك الا في ظل جو تسوده الثقة والإطمئن ان ،  . للمشاكل التي تتخبط فیھا 

لواجبة في اطار تشجیع الشركات المستثمرة ال ى الإق دام عل ى العم ل ،     وبذل العنایة ا
  . والخوض في معركة الإنتاج 

والخط وة الأول ى الت ي یمك ن ان  یق وم بھ ا المش رع الجزائ ري  ھ ي تجس ید الحمای  ة           
واعطائھ ا   وترس یخھا . القانونیة للمستثمرین الأجانب ، وذلك بوض ع ق وانین حكیم ة    

  . قع مصداقیة على ارض الوا
، بحی ث یعم م تحری ر    اظھار المزید من القواعد الش كلیة ف ي المع املات التجاری ة     ـ  

العق ود الرس میة عن د الم وثقین ، وذل ك لكس ب ثق ة المتع املین وجعلھ م یفك رون قب  ل           
واعط  اء الض  مانات الكافی  ة وذل  ك بتكثی  ف الأحك  ام  . أي تص  رفالمض  ي ف  ي اب  رام 

   . دید القانونیة التي تتلائم مع الوضع الج
ومن بین الخطوات التي یمكن للمش رع التج اري ان یق وم بھ ا  ایض ا ، جع ل احك ام         

القانون التجاري كثیف ة ومتنوع ة ، تحس با للمس تقبل ال ذي س وف ی اتي باش یاء جدی دة          
  . بخصوص التجارة ، واخذھا في الحسبان

ف  ي   ومم  ا لاش  ك فی  ھ ان الجزائ  ر تعم  ل جاھ  دة الآن حت  ى ترس  خ القواع  د الأساس  یة 
المج ال الإقتص ادي ، وذل ك ف ي مح اولات التغیی  ر الت ي تح اول اح داثھا ف ي مختل  ف          
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وذلك ببذل مجھودات متواصلة من اجل الوصول الى اقناع ساسة الأعمال . المیادین 
  .على الإستثمار 

  
ھذا ونجد ان تطور التشریع الجزائري الحدیث یؤكد ھذا الإتجاه ، فض لا ع ن حمای ة    

تعام  ل الإقتص  ادي ، اظھ  رت قواع  د جدی  دة م  ن الش  كلیة لتجس  ید        المس  تھلك او الم
  . الحمایة

ھر جلیا م دى م وازین التعام ل م ع الش كلیة الت ي ب ات الطری ق المفض ل          ومن ھنا یظ
بالنسبة للمشرع ، الذي اصبح یتجھ نح و ھ ذا المب دأ ، وذل ك بس نھ ق وانین م ن ش أنھا         

ف  ي  التعام  ل م  ع الدول  ة ،   تس  اعد المتع  املین الإقتص  ادیین وتش  جعھم عل  ى المض  ي  
  . والإقدام  نحو السوق الجزائري 

بحی ث   ، ویشھد  العالم  عودة الى الش كلیة ف ي مج ال التعام ل التج اري والإقتص ادي       
نرى ان جمیع بلدان العالم تحاول الإنضمام الى اتفاقیات دولیة ،  كالمنظم ة العالمی ة   

لا یتحق ق الا ف ي اط ار اتفاقی ات      وك ل ذل ك  . للتجارة  والس وق الأوروبی ة المش تركة    
ومن اج ل ذل ك  یس عى المش رع التج اري  أثن اء وض عھ الق وانین         . ومعاھدات دولیة 

التي تخص بلده ، ان یجعل من  التشریعات  الداخلیة الت ي یس نھا  لا تتع ارض وھ ذه     
  . الإتفاقیات والمعاھدات 
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  قـــــــــــــائمــــــــة المـــــــراجــــــــــــع                                

  
  
  

  : ــربیـــــــــــــة باللغة الع: أ ولا 
  
  :المراجع العامة ــ أ
  
  الجزء الرابع ـ) العقود التجاریة ( أحمد محرزـ القانون التجاري الجزائري / دــ ـ1

  .  1981ـ  1980دار النھضة العربیة للطباعة والنشرـ 
  
  )الكمبیالة ـ السند لإذن ـ الشیك ( أحمد محرز ــ السندات التجاریة ـ / ـ د ـ 2

  ،  1996النشر الذھبي للطباعة ـ 
  
  )الشركات التجاریة( رز ـ القانون التجاري الجزائري ـ احمد محرز ـ أحمد مح/ ــ د  3

  . 1979الجزء الثاني ـ مطابع سجل العرب ـ 
  
  مطبعة النجوى) مبادئء عامة  ـ شركات الأشخاص( تجاریة إدوار عید ـ الشركات ال/ ـ د  4

  .  1969بیروت ـ 
  
  ـ الجزء الثاني  أكثم أمین الخولي ـ قاون التجارة اللبناني ـ الشركات التجاریة/ ـ د 5

  .  1968. دار اانھضة العربیة للطباعة والنشر ـ بیروت 
  
ف ي الق انون التج اري    ) س ویة القض ائیة   الإف لاس والت ( راشد راشد ـ الأوراق التجاریة  / ـ د   6

  . 1987الجزائري ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ 
  
  .  1984رضا عبید ـ القانون التجاري ـ الطبعة الخامسة ـ دارالفكر العربي ـ القاھرة ـ /  ـ د  7
  
  الطبعة الثانیة ـ) العقود التجاریة ( سمیر جمیل حسین الفتلاوي ـ /  ـ د  8

  . 1994وعات الجامعیة ـ دیوان المطب
  
  .  1972 ـ سمیحة القلیوبي الوجیو في القانون التجاري ـ الطبعة الأولى ـ القاھرة ـ 9
  

وفق ا لق انون التج  ارة   ( عب د الحمی د الش  واربي ـ نظری  ة الأعم ال التجاری ة والت  اجر        /  ـ  د  10
  منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ.  1999لسنة  17: رقم  )الجدید

  
  ) الأعمال التجاریة والتاجر ( عبد الحمید الشواربي ـ القانون التجاري / ـ د  11

  .  1992منشأة المعارف ـ الإسكندریة ـ 
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دی وان المطبوع  ات   الطبع ة الثانی  ة  ـ    عب اس حلم  ي  ـ العق ود والأوراق التجاری  ة  ـ       / ـ د     12
  .  1987 الجامعیة ـ

  
  الجزء الأول ) الأعمال التجاریة  والتاجر( عبد الرافع موسى ـ القانون التجاري ـ/ ـ د  13

  . دون سنة نشر . دار النھضة العربیة 
  

عب  د ال  رزاق الس  نھوري ـ مص  ادر الإلت  زام ـ الطبع  ة الثالث  ة ـ منش  ورات الحلب  ي             /  ـ د     14
  .  1988الحقوقیة ـ 

  
  .  1974علي حسن یونس ـ المحل التجاري ـ دار الفكر العربي ـ القاھرة ـ / ـ د  16
  

  عباس مصطفى المصري ـ تنظیم الشركات التجاریة ـ دار الجامعة الجدیدة للنشر ـ / ـ د  17
  .  2002الإسكندریة ـ 

  
  ) المحل التجاري ( فرحة زراوي صالح ـ الكامل في القانون التجاري الجزائري / ـ د  18

  .  2001الجزء الأول ــ دیوان المطبوعات الجامعیة ـ 
  

  فائق محمود الشماع ـ القانون التجاري / سامي ـ  د فوزي محمود /ـ د  19
  .  1982الطبعة الأولى ـ مطبعة جامعة بغداد ـ ) الأوراق التجاریة (
  

  )نظریتي الأعمال التجاریة والمھن التجاریة( محمد فرید العریني ـ القانون التجاري / ـ د  20
  . دون سنة نشر الجزء الأول ـ  دار المطبوعات الجامعیة ـ الإسكندریة ـ  

  
الملكیة التجاریة ( مصطفى كمال طھ ــ الأعمال التجاریة والتجاروالشركات التجاریة / ـ د   21

  .  1984منشاة المعارف ـ الإسكندریة ـ ) والصناعیة 
  

محسن شفیق ـ القانون التجاري المص ري ـ الج زء الأول ـ الطبع ة الأول ى ـ دار نش ر       / ـ د  22
  . ـ دون سنة نشر  الثقافة بالإسكندریة

  
  محمد حسنین ـ الوجیز في الملكیة الفكریة ـ المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائر ـ / ـ د  23

1980  .  
  

السجل التجاري ( مراد عبد الفتاح ـ موسوعة قانون التجارة وشرح الأعمال التجاریة / ـ د  24
  . شركة جلال للطباعة ـ دون سنة نشر ) والدفاتر التجاریة 

  
  . 1987محمود سمیر الشرقاوي ـ الشركات التجاریة ـ دار النھضة العربیة للنشرـ / ـ د  25
  

  محمود فرید العریني ـ القانون التجاري ـ الطبعة الأولى ـ دار المطبوعات الجامعیة ـ / ـ  26
   .  1997الإسكندریة ـ 

  
  .  1999عات الجامعیة ـ نادیة فضیل ـ القانون التجاري الجزائري ـ دیوان المطبو/ ـ د  27
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للق انون التج اري الجزائ ري ـ دار ھوم ة للطباع ة       نادیة فضیل ـ أحكام الشركة طبق ا   /  ـ د   28
  .  1987والنشر ـ 

  
ھاني محمد دویدار ـ التنظیم القانوني للتجارة ـ دار النھضة العربیة للنشر والطباعة /  ـ د  29

  .  1977القاھرة ـ 
  
  
  
  

  : خصصة ب ـ المراجع المت
  
العقود التجاریة ـ عملی ات   ( محمد فرید العریني ـ القانون التجاري  / علي البارودي د /  ـ د   1

  .  2000ـ  1999الجزء  الثاني ـ دار المطبوعات الجامعیة ـ الإسكندریة ـ ) البنوك 
  
  
ة ـ العقود الأوراق التجاری( علي البارودي ـ القانون التجاري / مصطفى كمال طھ ـ  د /  ـ د  2

الطبع ة الأول ى ـ منش ورات الحلب ي الحقوقی ة ـ        ) التجاریة ـ العقود التجاری ة ـ عملی ات البن وك      
  .  2001لبنان ـ 

  
منش اة المع ارف ـ الإس كندریة     ) عملی ات البن وك   ( مراد منیر فھ یم ـ الق انون التج اري     / ـ د   3

1982  .  
  
  

  : ج ــ الأبحاث والمقالات 
  
  
  السفتجة ـ ( ــ برھان الدین جمل ـ السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائري  1

  .  1988دیوان المطبوعات الجامعیة ـ ) السند لأمر ـ الشیك 
  
  ــ خلف محمد ـ إیجار وبیع المحل التجاري ـ دار محمود للنشر والتوزیع ـ الطبعة الخامسة ـ 2

2001  .  
  
) الملكی ة الص ناعیة والتجاری ة    ( ـ نظریة الأعم ال التجاری ة والت اجر      سمیحة القلیوبي/ ـ د   3

  ـ بیروت ـ الدار العربیة للموسوعات ـ 69والفقھ للدول العربیة ـ الجزء موسوعة القضاء 
  . دون سنة نشر 

  
  البیع الرھن ( ـ محمد أنور حمادة ـ التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري  4
  .  2001. دار الفكر الجامعي ـ الإسكندریة ) التاجیر  
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  : د ــ المجـــــــــــــــــــــــــــــــلات 

  
  
  
  ــ مجلة الموثق ــ دوریة داخلیة متخصصة ــ تصدر عن الغرفة الجھویة للموثقین ـ  1
  . الجزائر 

  
  
  

  : ه ــ النصوص القانونیة 
  
  

   1997ینایر  18الموافق  1417رمضان  19المؤرخ في 41/ 97ــ المرسوم النفیذي رقم 
  . یتعلق بالقید في السجل التجاري

  
فبرایر والمتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات  23المؤرخ في  70/ 92ــ المرسوم التنفیذي رقم 

  .  14ـ العدد ـ  1992فبرایر  23القانونیة ـ الجریدة الرسمیة الصادرة في 
  

والمتض  من مھن  ة التوثی  ق ـ الجری  دة      1988یولی  و  12ي الم  ؤرخ ف   27/ 88ـ ـ الق  انون رق  م  
  .  28یولیو ـ العدد ـ  13الرسمیة ـ الصادرة في 

  
  ـ  1990غشت ـ  18الموافق  1411محرم  27المؤرخ في  90/22ــ القانون رقم 

  .  36ـ العدد ـ  1990غشت  18یتعلق بالسجل التجاري ـ الجریدة الرسمیة الصادرة في 
  

   1997ینایر  18الموافق  1417رمضان  9المؤرخ في  97/41تنفیذي رقم ــ المرسوم ال
  .  05العدد ـ 

  
والمتضمن القانون المدني ـ المعدل والمتمم  1975دیسمبر  26المؤرخ في  75/58رقم  أمرــ 

ـ    1988م اي   13المؤرخ ف ي   1988/14.  1983 29/01المؤرخ في  83/01بالقوانین رقم 
  جمادىالأول  13المؤرخ في  05/10ـ والقانون رقم  1989/ 07/02المؤرخ في 

  .  2005یولیو لسنة  20ـ الموافق  1426لعام 
  

یتضمن  1975دیسمبر سنة  26الموافق  1935رمضان عام  20مؤرخ في  75/59ــ أمر رقم 
  .  1996/ 09/12مؤرخ في  96/27القانون التجاري ـ المعدل والمتمم بالأمر رقم 

  
یتض من   1966یونی و س نة    8المواف ق   1386ص فر ع ام    18م ؤرخ ف ي    66/156ــ أمر رق م  

   .   1982فبرایر  13المؤرخ في  82/04قانون العقوبات ـ المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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  . باللغة الفرنسیة : ثــــــانــــــــیا 

  
  

  : أ ــ المراجع العامة 
  
  
  

1--Alfred jauffret, droit commercial , paris , L. G.D. J . 22éme 
édition,   1975 .  
 
2-CLAUDE DUPOY. Précis de droit commercial , fonds de 
commerce , contrats commerciaux , effets de commerce, tome , 1 , 
paris 1976 . 
 
3 - DOMINIQUE LEGAIS ,  droit commercial , paris, dalloz , 11ème    
édition , 1997.  
 
 
4 - GEORGES RIPERT,  par RENE ROBLOT, traité de droit 
commercial , tome ,1, 10ème édition , paris, L.G . D. J . 1980. 
 
 
5 -- JACQUES DELGA , droit des societes , édition , dalloz , 1998. 

  
 
6 - MICHEL PEDAMON,droit commercial et fonds de commerce 
paris , dalloz ,1994 . 
 
 
7 -- MICHEL DE JUGLARD ET BENJAMIN IPPOLITO, droit 
commecial , avec cas concrets et jurisprudence , volume 1, 22ème 
edition , 1975 . 

 
 
8 -- ROGER HOUIN ET RENE ROBLOT, droit commercial , 
tome,1, 5 ème edition , paris , 1974 . 
 

  
9 -- RIGER HOIUN ET RENE RODIERE, droit commercial, 7ème 
edition , paris, 1981 . 
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10 -- PIERRE LESCOT ET RENE ROBLOT , les effets de 
commerce, 2ème edition , paris, 1953 .  
 
11-- PHILLIPE MERLE , droit commercial , societes commerciales , 
6ème edition , dalloz ; paris .  

  
  
  
  

  :ب ـ المراجع المتخصصة
  
  
  

1 -- RIPERT ET ROBLOT, traite de droit commercial , effets de 
commerce , banques et bourse, contrats commerciaux , procedures 
collectives , tome,2 , paris , 16ème edition , librairie generale du droit 
et de jurisprudence, 2000 .  

  
  
  
  

  : ج ــ الأبـحــــــــــــــــاث 
  
  
  

1 -- AMAR GUELLIMI , fiscalité de l' enregistrment , aspects 
juridiques et economiques , office des publications universitaires , 
sans annee de publication .  
 
 
2 --JEAN HEMARD , fonds de commerce , encyclopedie de droit 
commercial , jurisprudence generale , dalloz, 1973 .  
 
 
--3 JEAN JACQUES BURST, fonds de commerce ( theorie des 
apports d’un fond de commerce , condition de validite et d' 
efficacite), juris classeurs, societes traites , fascicule ,13, 1983. 

  
 
4 – YVES GUYON, droit des affaires ( droit commercial generale et 
des societes ) tome, 1 , 6ème edition , paris , economia, 1990 .  
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  : د ــ المقــــــــــالا ت 
  

1- DIDIER , l'immeuble et le droit commercial , etude jurisprudence  
, revue trimestrielle de droit commercial , 1996 . 
 
 
2- JEAN DERRUPE, organisation generale du commerce, revue 
trimestrielle de droit commercial et economique , sirey, 1981 .  
 
 
3 – SAINT ALARY , le caractere civil et commercial des entreprises 
travaillant sur les œuvres et les esprits , revue trimestrielle de droit  
commercial , 1946 .   
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